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        بســم االله الرحــمن الرحــيمبســم االله الرحــمن الرحــيمبســم االله الرحــمن الرحــيمبســم االله الرحــمن الرحــيم

قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي ...(

        لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربـي    لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربـي    لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربـي    لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربـي    

  )............و لو جئنا بمثله مدداو لو جئنا بمثله مدداو لو جئنا بمثله مدداو لو جئنا بمثله مددا
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 �اءهــــــــــــــــــــــــــــــــا$
  

و الأمل المشرق الذي لا يغيب ضوءه و الأمل المشرق الذي لا يغيب ضوءه و الأمل المشرق الذي لا يغيب ضوءه و الأمل المشرق الذي لا يغيب ضوءه .. .. .. .. إليك يا منبع الأمل الصافي الحنون إليك يا منبع الأمل الصافي الحنون إليك يا منبع الأمل الصافي الحنون إليك يا منبع الأمل الصافي الحنون                                 

        ....أميأميأميأمي.. .. .. .. كالشمس والقمر، إليك أهدي عباراتي و أزكى تحياتيكالشمس والقمر، إليك أهدي عباراتي و أزكى تحياتيكالشمس والقمر، إليك أهدي عباراتي و أزكى تحياتيكالشمس والقمر، إليك أهدي عباراتي و أزكى تحياتي

        

إليك يا من غمرتني بعطفك و حنانك و زرعت بنفسي حب الخير، إليك إليك يا من غمرتني بعطفك و حنانك و زرعت بنفسي حب الخير، إليك إليك يا من غمرتني بعطفك و حنانك و زرعت بنفسي حب الخير، إليك إليك يا من غمرتني بعطفك و حنانك و زرعت بنفسي حب الخير، إليك                                 

أهدي حبي، و قلمي، وورقي، و جهدي و عمري، إليك أهديك أجمل كلماتي أهدي حبي، و قلمي، وورقي، و جهدي و عمري، إليك أهديك أجمل كلماتي أهدي حبي، و قلمي، وورقي، و جهدي و عمري، إليك أهديك أجمل كلماتي أهدي حبي، و قلمي، وورقي، و جهدي و عمري، إليك أهديك أجمل كلماتي 

        ....أحبك أبيأحبك أبيأحبك أبيأحبك أبي

 

        ....إلى كل من ساعدني في انجاز هذه المذكرة ولو بكلمة طيبةإلى كل من ساعدني في انجاز هذه المذكرة ولو بكلمة طيبةإلى كل من ساعدني في انجاز هذه المذكرة ولو بكلمة طيبةإلى كل من ساعدني في انجاز هذه المذكرة ولو بكلمة طيبة                                    

        ....إليهم جميعا أهدي هذا العملإليهم جميعا أهدي هذا العملإليهم جميعا أهدي هذا العملإليهم جميعا أهدي هذا العمل

  

  

  

  

  ابنتــكم سعـــاد
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الشكر كل الشكر الله عز وجل على كرمه و نعمه التي أغرقني بها إذ وفقني الشكر كل الشكر الله عز وجل على كرمه و نعمه التي أغرقني بها إذ وفقني الشكر كل الشكر الله عز وجل على كرمه و نعمه التي أغرقني بها إذ وفقني الشكر كل الشكر الله عز وجل على كرمه و نعمه التي أغرقني بها إذ وفقني 

للوصول إلى هذه المرحلة الدراسية، و له الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا للوصول إلى هذه المرحلة الدراسية، و له الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا للوصول إلى هذه المرحلة الدراسية، و له الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا للوصول إلى هذه المرحلة الدراسية، و له الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا 

فيه، ثم أشكر أستاذي الفاضل الدكتور مليكي سمير بهاء الـدين علـى   فيه، ثم أشكر أستاذي الفاضل الدكتور مليكي سمير بهاء الـدين علـى   فيه، ثم أشكر أستاذي الفاضل الدكتور مليكي سمير بهاء الـدين علـى   فيه، ثم أشكر أستاذي الفاضل الدكتور مليكي سمير بهاء الـدين علـى   

        ....على مساعدته في انجاز هذا العملعلى مساعدته في انجاز هذا العملعلى مساعدته في انجاز هذا العملعلى مساعدته في انجاز هذا العمل    ووووتأطيره لي تأطيره لي تأطيره لي تأطيره لي 

أشكر الأساتذة الأعضاء لجنة المناقشة مسبقا على تفضلهم بقبول مناقشـة  أشكر الأساتذة الأعضاء لجنة المناقشة مسبقا على تفضلهم بقبول مناقشـة  أشكر الأساتذة الأعضاء لجنة المناقشة مسبقا على تفضلهم بقبول مناقشـة  أشكر الأساتذة الأعضاء لجنة المناقشة مسبقا على تفضلهم بقبول مناقشـة  كما كما كما كما 

وإثراء  هذه المذكرة، كما أخص بالشكر كل من الأستاذين بن بوزيان محمد وإثراء  هذه المذكرة، كما أخص بالشكر كل من الأستاذين بن بوزيان محمد وإثراء  هذه المذكرة، كما أخص بالشكر كل من الأستاذين بن بوزيان محمد وإثراء  هذه المذكرة، كما أخص بالشكر كل من الأستاذين بن بوزيان محمد 

و بوسالم رفيقة، وكل أساتذة جامعة بشار و خاصة إلى طاقم المكتبة المركزية و بوسالم رفيقة، وكل أساتذة جامعة بشار و خاصة إلى طاقم المكتبة المركزية و بوسالم رفيقة، وكل أساتذة جامعة بشار و خاصة إلى طاقم المكتبة المركزية و بوسالم رفيقة، وكل أساتذة جامعة بشار و خاصة إلى طاقم المكتبة المركزية 

        ....بجامعة بشاربجامعة بشاربجامعة بشاربجامعة بشار

        ....أهدي هذا العملأهدي هذا العملأهدي هذا العملأهدي هذا العمل    إلى كل من علمني حرفاإلى كل من علمني حرفاإلى كل من علمني حرفاإلى كل من علمني حرفا                                                                            

        

        

        

        ســعــاد ســالكيســعــاد ســالكيســعــاد ســالكيســعــاد ســالكي    ::::الطالبةالطالبةالطالبةالطالبة                                                                                                                                                            

  

  



        

        

        

        

        المحتــــــــــــوياتالمحتــــــــــــوياتالمحتــــــــــــوياتالمحتــــــــــــويات
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    السياسة المالية مفهومها، أدواتها و علاقتها بالمتغيرات الأخرى:الفصل الأول

  01                            مقدمة الفصل

  02  عموميات حول السياسة المالية :المبحث الأول

  02  تطور السياسة المالية: المطلب الأول

  السياسة المالية في العصور القديمة -1
02  

  06  السياسة المالية في العصور الوسطى -2

  06  السياسة المالية في العصر الحديث -3

  13  مفهوم السياسة المالية و أنواعها: المطلب الثاني

  13  تعريف السياسة المالية -1

  14  أنواع السياسة المالية -2

  15  السياسة المالية وعلاقتها بالسياسة النقدية: المطلب الثالث

  15  تعريف السياسة النقدية -1

  16  علاقة السياسة النقدية بالسياسة المالية  -2

  18  نقاط الالتقاء بين السياستين النقدية والمالية -3

  20  أهداف السياسة المالية، وأدوارها غير المباشرة: المطلب الرابع

  20  السياسة الماليةأهداف  -1

  21  :الأدوار غير المباشرة للسياسة المالية  -2

  22  أدوات السياسة المالية:المبحث الثاني

  22  الإيرادات العامة:المطلب الأول

  22  تعريف الإيرادات العامة -1



  22  أنواع الإيرادات العامة -2

  31  :الآثار الاقتصادية للإيرادات العامة -3

  33  العامةالنفقات :المطلب الثاني 

  33  تعريف النفقة العامة -1

  34  تقسيمات النفقة العامة -2

  38  الآثار الاقتصادية للنفقات العامة -3

  39  أسباب تزايد النفقات العامة  -4

  42  الموازنة العامة: المطلب الثالث

  42  نشأة الموازنة العامة -1

  44  الفرق بين الموازنة العامة وبعض المفاهيم  -2

  45  :العامةقواعد الموازنة  -3

  47  هيكل الموازنة العامة -4

  48  مراحل دورة الموازنة العامة -5

  52  السياسة المالية وعلاقتها بالمتغيرات الأخرى:المبحث الثالث

  52  يالسياسة المالية ودورها في تحقيق الاستقرار الاقتصاد:المطلب الأول

  54  السياسة المالية و دورها في تخصيص الموارد: المطلب الثاني

  56  السياسة المالية والتنمية الاقتصادية:المطلب الثالث

  56  تعريف التنمية الاقتصادية -1

  57  مصادر تمويل التنمية الاقتصادية -2

  62  مصادر تمويل التنمية الاقتصادية -3

  63  خلاصة الفصل الأول

    الإطار النظري للاستثمار الأجنبي المباشر: الفصل الثاني 

  63  مقدمة الفصل الثاني

  64  عموميات حول الاستثمار الأجنبي: المبحث الأول

  64  عموميات حول الاستثمار: المطلب الأول



  64  تعريف الاستثمار -1

  65  أهداف الاستثمار -2

  66  مخاطر الاستثمار -3

  66  أنواع الاستثمار -4

  69  تعريف الاستثمار الأجنبي، مواصفات اختياره و أهداف أطرافه: المطلب الثاني

  69  الاستثمار الأجنبي تعريف -1

  71  مواصفات اختيار الاستثمار الأجنبي -2

  72  أهداف أطراف الاستثمار الأجنبي -3

  74  الآثار الاقتصادية للاستثمار الأجنبي: المطلب الثالث

  74  الآثار الايجابية -1

  82  الآثار السلبية -2

  86  الاستثمار الأجنبي المباشر:المبحث الثاني 

  86  تعريف الاستثمار الأجنبي المباشر، أشكاله و عوامل استقطابه: الأول المطلب

  86  تعريف الاستثمار الأجنبي المباشر -1

  87  أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر -2

  88  عوامل استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر -3

  90  أهم النظريات المفسرة للاستثمار الأجنبي المباشر :المطلب الثاني

  90  النظرية التقليدية -1

  91  النظرية الحديثة -2

  92  نظريات محددات الاستثمار الأجنبي المباشر: المطلب الثالث

  92  الاقتصاد الصناعي ونظريات تعدد الجنسيات -1

  100  نظرية التجارة الدولية و الاستثمار الأجنبي المباشر -2

  101  مناخ الاستثمار ومؤشرات تقييمه: المطلب الرابع

  101  الاستثمار مناخ تعريف - 1

  103  الاستثمار مناخ مقومات - 2



  107  الاستثمار مناخ  تقييم مؤشرات - 3

  112  الاستثمار الأجنبي المباشر عبر العالم:المبحث الثالث

  112  تطور و حجم الاستثمار الأجنبي المباشر عبر العالم:المطلب الأول

  113  )1914-1800(المرحلة الأولى -1

  113  ما بين الحربين العالميتينفترة :المرحلة الثانية  -2

  113  )1989-1945(: المرحلة الثالثة  -3

  114  فترة السبعينات إلى ما قبل الأزمة المالية العالمية: المرحلة الرابعة -4

  117  واقع الاستثمار الأجنبي بالدول النامية: المطلب الثاني

  117  الدول الناميةأثر الأزمة الراهنة على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في  -1

  119  التي تعترض الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية) معوقات(العراقيل  -2

  122  خلاصة الفصل الثاني

 دراسة بعض– المباشر الأجنبي  الاستثمار جذب في المالية السياسة دور: الثالث الفصل

  )الجزائر،تونس(– العربي المغرب دول

  

  123  مقدمة الفصل الثالث

  125  الاستثمار مناخ على المالية السياسة أثر :الأول المبحث

  125  المباشر الأجنبي الاستثمار و الضريبية السياسة: الأول المطلب

  125  )لافر منحنى( الاستثمار و الضريبة بين العلاقة - 1

  127  الأجنبي للمستثمر المقدمة الحوافز - 2

  132  المباشر الأجنبي الاستثمار و العام الإنفاق سياسة :الثاني المطلب

  133  الاستثمار ومناخ الوظيفية النفقات - 1

  134  الاستثمار ومناخ التحويلية النفقات - 2

  136  الاستثمار ومناخ الرأسمالية النفقات - 3

  137  تجارب بعض الدول النامية في جذب الاستثمارات الأجنبية: ثالثالمطلب ال

  137  الماليزية التجربة - 1

  139  الكورية التجربة - 2



  141  التايلاندية التجربة - 3

  142  تونس و الجزائر في الاستثمار مناخ:الثاني المبحث

  142  الجزائر في الاستثمار مناخ:الأول المطلب

  142  الجزائر الأجنبي المباشر في للاستثمار الإطار القانوني - 1

  145  الجزائر في للاستثمار المؤسساتي الإطار - 2

  150  بالجزائر فيها المستثمر القطاعات أهم - 3

  151  تونس في الاستثمار مناخ: الثاني المطلب

  151  تونس في الأعمال بيئة مكونات - 1

  154  تونس في للاستثمار المؤسساتي الإطار - 2

  155  بتونس فيها المستثمر الدول و القطاعات أهم - 3
  

 المباشر فيالأجنبي  الاستثمار و دورها في جذب المالية أدوات السياسة :الثالث المبحث

  وتونس الجزائر

157  

 فـي  المباشـر  الأجنبـي  الاسـتثمار  جذب في ودورها الضريبية الحوافز: الأول المطلب

  الجزائر وتونس

157  

  160  الحوافز الضريبية الممنوحة للمستثمر الأجنبي في الجزائر -1

  164  الحوافز الضريبية الممنوحة للمستثمر الأجنبي في تونس -2

  164  بين الحوافز الضريبية الممنوحة بالجزائر وتونس مقارنة -3

  166  الجزائر في المباشر الأجنبي الاستثمار جذب في دوره و العام الإنفاق: الثاني المطلب

  166  تصنيف النفقات العامة في الجزائر -1

  168  تطور النفقات العمومية في الجزائر -2

  169  تونس في المباشر الأجنبي الاستثمار و دوره في جذب العام الإنفاق: الثالث المطلب

  169  تصنيف النفقات العامة في تونس -1

  171  تطور النفقات العمومية في تونس -2

دراسة قياسية لأثر أدوات السياسة المالية على تدفق الاستثمار الأجنبي : الرابع المبحث

  .المباشر في كل من الجزائر وتونس

172  



  172  دراسة أثر النفقات العامة على الاستثمار الأجنبي المباشر: الأول المطلب

  173  أثر النفقات العامة على الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر -1

  174  أثر النفقات العامة على الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس -2

  175  تقييم النموذج -3

  178  دراسة أثر نفقات التسيير و نفقات التجهيز على الاستثمار الأجنبي المباشر: الثاني المطلب

  179  أثر نفقات التسيير و التجهيز على الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر -1

  180  أثر نفقات التسيير و التجهيز على الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس -2

  181  تقييم النموذج

  184  بين تونس والجزائر المقارنة -3

  186  خاتمة الفصل الثالث

  189  الخاتــمة العامـــة

  193  قائـــمة المراجــع

  204  قائـــمة الملاحــق
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  المدخل -1

أحـد أهـم المواضـيع الحديثـة      يعتبر موضوع الاستثمار الأجنبـي المباشـر        

و التي حجزت لنفسها مساحة مهمة فـي تفكيـر و جلـب اهتمـام معظـم دول       نسبيا

لتطـور  و ا وسيلة مـن وسـائل التنميـة   العالم التي ترى في هذا النوع من الاستثمار 

، وقد ظهر هـذا جليـا مـع مطلـع النصـف الثـاني       و ضرورة للحاق بركب التقدم

 ـ      خاصـة العولمـة    ةمن القرن الماضـي و الـذي رافقـه ظهـور لبـوادر العولم

، و الزيـادات  فـتح الأسـواق وإزالـة مختلـف القيـود     الاقتصادية التي تميـزت ب 

فة إلى كل هـذا فـان معظـم الاقتصـاديين يجمعـون      إضا.المتوالية للتجارة الدولية 

على الدور الكبير الذي يلعبه هذا النوع مـن الاسـتثمارات فـي تطـوير القـدرات      

الإنتاجية و التسييرية للبلدان المضـيفة لـه و ذلـك باسـتفادة هـذه الأخيـرة مـن        

المستوى العالي للتكنولوجيا المستعملة في أساليب الإنتـاج ، خلـق فـرص الشـغل     

و نتيجـة للآثـار الايجابيـة لهـذا النـوع مـن              .الـخ  ...زيادة الصادرات ، 

الاستثمار فقد وفـرت الـدول المضـيفة كـل الإمكانيـات بهـدف تشـجيع أكبـر         

كمـا عملـت جاهـدة علـى تهيئـة      عالمية على الاستثمار في أراضيها، الشركات ال

صـعوبات  الظروف المناسـبة كإلغـاء الحـواجز الجمركيـة و تسـهيل مختلـف ال      

  .الإدارية التي تساعد على زيادة إقبال المستثمرين الأجانب 

حتى تتمكن الدول خاصة النامية منها من استقطاب كم هائل من الاستثمارات و      

ادفة لتعبئة رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة و جب عليها إتباع سياسات اقتصادية ه

لمكونة للسياسة الاقتصادية فهي تلعب دورا ، و السياسة المالية كأحد الأجزاء االخاصة

كما وتختلف .مهما في جلب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال مختلف أدواتها 

ة و السياسية السياسة المالية ودورها في الحياة الاقتصادية باختلاف النظم الاقتصادي

قارنة بين ، و كعينة من هذه النظم المختلفة اخترنا إجراء مالسائدة في المجتمع

السياسات المالية لبعض دول المغرب العربي و مدى تأثيرها في جلب الاستثمار 

  .الأجنبي المباشر ، إضافة إلى حصر نقاط القوة والضعف في كل سياسة 

ومنه ونظرا لأهمية السياسة المالية في جلب الاستثمار الأجنبي المباشر فقد تبنينا 

  :الإشكالية التالية 
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  :دراسة إشكالية ال -2

  ما مدى فعالية السياسة المالية في جلب الاستثمار الأجنبي المباشر ؟

  :ومن هذه الإشكالية يمكن طرح الأسئلة الفرعية التالية

ما مفهوم السياسة المالية بصفة عامة؟ و فيما يكمن دورها في جلب الاستثمار  -

 الأجنبي المباشر ؟

من دولة إلى أخرى تأثير على حجم الاستثمارات  هل لاختلاف السياسات المالية -

 ؟ ةالأجنبية المباشر

ما مدى فعالية السياسة المالية في الجزائر وتونس، و ما مدى قدرتها على جلب  -

 ؟ رالمباش يالاستثمار الأجنب

  :فرضيات الدراسة  -3

  .الاستثمار الأجنبي أداة من أدوات تحقيق النمو والتطور  -

دى السياسات الاقتصادية الناجعة المتبعة في الدول لتحقيق السياسة المالية إح - 

 .النمو في الاقتصاد

  :أهمية الدراسة -4

تكمن أهمية الدراسة في محاولة تطبيق أدوات السياسة المالية في الواقع الاستثماري 

خاصة في دول المغرب العربي و على وجه التحديد في الجزائر و تونس و ذلك 

  .كييف هذه الاقتصاديات مع الاقتصاد العالمي لتحقيق التنمية و ت

  

  

  :أهداف الدراسة -5

  :تكمن أهداف هذه الدراسة في مجموعة من النقاط يمكن ذكر أهمها 

و الأنسب  تحديد أهم مفاهيم الاستثمار الأجنبي المباشر، ومعرفة المناخ الملائم  -

  .لجلبه

تسليط الضوء على السياسة المالية و أهميتها ومدى مساهمتها في جلب  -

 .الاستثمار الأجنبي المباشر
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مقارنة السياسات المالية لبعض دول المغرب العربي و الاستفادة من تجاربها في  -

  .جلب الاستثمار الأجنبي المباشر

  :المنهج و الأدوات المستخدمة في البحث -6

ضوع و حتى نتمكن من الإلمام بجميع جوانبه فقد استخدمنا بالنظر إلى طبيعة المو

 ،بمجملها من خلال التعرض لطبيعتهاالمنهج الوصفي الذي يعتمد على وصف الظاهرة 

و كذا المنهج التحليلي الذي يظهر في .أبعادها و العوامل المؤثرة فيهاو خصائصها و 

رقام و البيانات و مقارنتها دراسة المقارنة لدول المغرب العربي من خلال تحليل الأ

  .بعضها ببعض 

أما عن الأدوات المستعملة فقد استخدمنا مجموعة من الكتب الجامعية و بعض المجلات 

  .إضافة إلى مواقع الكترونية و كذا الجداول الإحصائية

  :خطة الدراسة -7

ى ثلاثة وللإجابة على إشكالية البحث والأسئلة الفرعية فقد عمدنا إلى تقسيم البحث إل

  : فصول يضم كل فصل مجموعة من المباحث والمطالب و ذلك على النحو التالي 

نتطرق فيه إلى مفهوم السياسة المالية وتطورها من خلال المباحث : الفصل الأول 

  :الثلاث

  عموميات حول السياسة المالية :المبحث الأول

  أدوات السياسة المالية: المبحث الثاني

  ياسة المالية وعلاقتها بالمتغيرات الأخرىالس: المبحث الثالث

و نظريات الاستثمار  نتناول فيه المفاهيم الأساسية و الأساليب النظرية : الفصل الثاني 

  :ل ثلاثة مباحثالأجنبي المباشر من خلا

   عموميات حول الاستثمار الأجنبي :المبحث الأول

  الاستثمار الأجنبي المباشر :المبحث الثاني

  الاستثمار الأجنبي المباشر عبر العالم:الثالث المبحث

نحاول فيه الربط بين كل من السياسة المالية والاستثمار الأجنبي و : الفصل الثالث

  :خلال المباحث الثلاثة التاليةمن ناحية نظرية وأخرى تطبيقية، و ذلك من  المباشر

  الاستثمار مناخ على المالية السياسة أثر:الأول المبحث
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  تونس و الجزائر في الاستثمار مناخ:الثاني المبحث

 الجزائر في المباشر الأجنبي الاستثمار جذب في المالية السياسة دور:الثالث المبحث

  وتونس

دراسة قياسية لأثر أدوات السياسة المالية على تدفق الاستثمار الأجنبي : الرابع المبحث

 .المباشر في كل من الجزائر وتونس
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  مقدمة الفصل

تحتل السياسة المالية مكانة هامة بين مجموع السياسات المكونة للسياسة          
و سياسة سعر الصرف، لأنَّها تستطيع أن تحقق  ةالاقتصادية كالسياسة النقدية والائتماني

الأهداف المتعددة التي يهدف إليها الاقتصاد الوطني معتمدة في ذلك على أدواتها 
المتعددة التي تستطيع أن تكيفها حتى تؤثر في كافة الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية 

العصور و المدارس  ولا شك أن المتتبع لتطور السياسة المالية عبر مختلف. للمجتمع
الاقتصادية يلاحظ ذلك الاختلاف الشاسع الذي عرفته هذه السياسة بين مدرسة وأخرى، 
كما يلاحظ الاختلاف بين أهداف السياسة المالية بين كل من الدول النامية والدول 

كما انتقلت السياسة المالية من الطور الحيادي إلى الطور التدخلي في الحياة . المتقدمة
م التي 1929قتصادية و الاجتماعية، و ذلك عقب الأزمة الاقتصادية الكبرى عام الا

  .تعرضت لها الاقتصاديات الغربية
و منذ ذلك الحين أصبحت السياسة المالية أداة رئيسية من أدوات السياسة الاقتصادية 
 في توجيه المسار الاقتصادي، و معالجة ما يتعرض له من هزات و أزمات، غير أن

لسياسة المالية لا تستطيع أن تحقق كافة الأهداف التي ينشدها الاقتصاد الوطني، بل ا
  . ينبغي التنسيق بينها و بين السياسات الأخرى

: و على هذا الأساس نتناول في هذا الفصل المتكون من ثلاثة مباحث النقاط التالية
  عموميات حول السياسة المالية؛ : المبحث الأول
  أدوات السياسة المالية؛  :المبحث الثاني
  السياسة المالية وعلاقتها بالمتغيرات الأخرى؛ : المبحث الثالث
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  عموميات حول السياسة المالية :المبحث الأول

  تطور السياسة المالية : المطلب الأول

، وذلـك  في محاولة تعريف السياسة الماليـة ظهرت محاولات واجتهادات عديدة       
التي  المرحلة الزمنية والظروف الفكرية و الاقتصادية والاجتماعية والسياسيةباختلاف 

، حيث سادت فكرة ترادف كل من مصطلحات السياسـة  سادت العالم عبر مر العصور
ا إلـى  مة و الموازنة فترة طويلة من الزمن و يمكن إرجاع ذلك ربماالمالية والمالية الع

و تعنـي   FISCا مشتقة من الكلمة الفرنسـية  حيث أنه ،أصل مصطلح السياسة المالية
و لذلك كان يجب أن يكون مرادفا لمصطلح  المالية العامة كما  ،1بيت المال أو الخزانة

  . هو مستخدم في اللغة الانجليزية
  : وسنتناول فيما يلي تطور مفهوم السياسة المالية على مر العصور

  السياسة المالية في العصور القديمة -1

إذ كانـت ماليـة    ،في العصور القديمة باهتة للغاية تظهر صورة السياسة المالية     
، ومن ثم لا توجـد  حاكم و له فيها حق التصرف المطلقالدولة آنذاك مرتبطة بمالية ال

عليه أي رقابة من أحد و يمكن إرجاع تأخر تطور الأفكار المالية و عدم وجود سياسة 
عدم الاهتمـام المفكـرين   :أسباب عدة نذكر منها مالية واضحة في تلك العصور إلى 

و نظرهم بدون احترام لماديات الحياة بصفة عامة ،سيطرة الدولة المطلقـة     القدماء 
و ضـآلة وزن الاعتبـارات    ،بساطة الحياة الاقتصادية و كذا قلة الظواهر الاقتصادية 

  .2المالية البحتة
 سياسة المالية في العصور القديمـة، ومن خلال بحث الكتاب و المؤلفين عن أصول ال

و مظاهر  اتضح أن العصر الفرعوني كان أول الخيوط التي كان للدولة فيها إسهامات
  .تلاه العصر اليوناني فالعصر الروماني معديدة للسياسة المالية، ث

  

                                                
دراسة –أثر السياسات المالية الشرعية في تحقيق التوازن المالي العام في الدولة الحديثة  ،محمد حلمي الطوابي - 1

  .8ص ،2007الطبعة الأولى، ،دار الفكر الجامعي للنشر، -مقارنة
دراسة مقارنة بين النظام المالي  –السياسة المالية في تحقيق التنمية الاجتماعية  رهشام مصطفى الجمل، دو - 2

 .39، ص 2006الأولى،  ةمصر، الطبع ةالجلال للطباعة، الإسكندري ةالإسلامي والنظام المالي المعاصر، شرك




                                    ا	��� ا�ول�	�
 م��!م��، أدوا��� و ������ ��	
����ات ا���ى: ا	����
 ا	

 

3 
 

كما أسلفنا الذكر فإن العصر الفرعوني يعد مـن العصـور    :العصر الفرعوني 1-1
عرفت الدولة المصرية نظـام   ثفيها بوادر السياسة المالية، حيالأولى التي ظهرت 

الجمركية كأدوات للسياسة المالية مـن   مالضرائب المباشرة و غير المباشرة، الرسو
   كما فرضت السلطة ضرائب مباشرة على دخل الثـروة العقاريـة    .جانب الإيرادات

كيـة علـى الحاصـلات    فرضت الدولة أيضا الرسوم الجمر او الثروة المنقولة، كم
و كان سعرها تصـاعدي  عرفت مصر ضريبة التركات  االمستوردة من الخارج، كم

  .1 %10-%5 ما بين
و لعل قصة سيدنا يوسف عليه السلام لأبلغ دليل على وجود السياسة المالية في ذلـك  
العصر حيث طبق النبي يوسف عليه السلام برنامج مالي و اقتصادي محكم حال دون 

  .أزمة اقتصادية محققةحدوث 
 تأفلاطون و أرسطو من أهـم الكتابـا   نتعد كتابات كل م :العصر اليوناني - 1-2

كما أن أفكارهم كان لها الأثـر   ،على كثير من مبادئ الفكر المالي الفلسفية التي تحتوي
  .ة الفكر المالي حتى الوقت الحاضرالكبير على مسير

  : 2كما يلي" القوانين " ها من كتابه فأما عن أفكار أفلاطون فيمكن استخلاص
اسـتخدام   و يرى أفلاطون أفضلية اشتراك جميع أفراد المجتمع في ملكية كل شيء -

كل شيء في جو تسوده الصداقة، وبالتالي فهو يقضي على فكرة الملكية الخاصـة،  
و عدالة التوازن بـين جميـع أفـراد     وينادي بفكرة الإنتاج و الاستهلاك الجماعي

  .ع دون فروقالمجتم
ضرورة تناسب عدد سكان المجتمع مع الموارد المتاحة للدولـة باسـتمرار مـع     -

فـراد  بإرسـال الأ  نلتحقيق ذلك يقترح أفلاطو والمحافظة على ثبات عدد السكان، 
 .السماح لهم بالهجرة والزائدين إلى المستعمرات القريبة، أ

                                                
دراسة مقارنة بين النظام المالي  –السياسة المالية في تحقيق التنمية الاجتماعية  رهشام مصطفى الجمل، دو - 1

  .40سابق، ص عمرج، المعاصرالإسلامي والنظام المالي 
 ر، الدا- دراسة مقارنة بين الفكر الوضعي والفكر الإسلامي –المالية والنقدية  تحمدي عبد العظيم، السياسا - 2

  .182 ص، 2007مصر،  ةالجامعية للنشر، الإسكندري
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 بين ما يحصـل عليـه   حدوث فروق ن القوانين و التشريعات التي تمنعضرورة س -
، لذلك كان ينصح أفلاطون بضرورة الإنفاق بسخاء الأفراد و اختلال عدالة التوزيع

 .على التعليم الذي يؤدي بدوره إلى حسن تصرف الأفراد

ن هذه المهن في رأيه عدم السماح للعمال و الفلاحين بالاشتغال بالتجارة و الفنون لأ -
المقيمين بالدولة بممارسة تلـك المهـن حتـى    بيد أنه يسمح للأجانب  ،تفسد الطباع

ومن ثم يمكن القول بـأن أفلاطـون    ،الترفيهي للفئات العاملة الأخرى الجو ايوفرو
يعترف بأهمية حصول العاملين بقطاع الخدمات على نصيب مـن توزيـع الـدخل    

 .القومي

 أهمية مراقبة الأسعار و نوعية السلع المنتجة و التجارة الخارجيـة حيـث يسـمح    -
 ـ يـرى   ابتصدير السلع الفائضة عن الحاجة و استيراد السلع الضرورية فقط، كم

يا و دنيا للثروة التـي يمكـن أن   أفلاطون ضرورة أن تتولى الدولة تحديد حدود عل
 .وزها الأفراديح

تتضح لنا بعـض الأفكـار   " القوانين" من خلال قوانين أفلاطون التي أدرجها في كتابه 
  ها تحقيق العدالة و السعادة و التكامل الاجتماعي لأفراد المجتمـع، المالية والتي من بين

و تنظـيم     و حسن توزيع الناتج الوطني من خلال الإنتاج و الاسـتهلاك الجمـاعي  
  .علاقات الإنتاج و الأفراد

وما يلاحظ كذلك أن أفلاطون أغفل تماما الحديث عن استخدام الضرائب أو الرسـوم  
    لتجارة ،كما أشار إلى مجالات الإنفاق العام و هـي الحـروب   سواء على الإنتاج أو ا

و العدالة و الأمن و دفع أجور العاملين و الحرفيين ،فضـلا علـى الإنفـاق     و التعليم
  .التحويلي على غير العاملين كالنساء و الأطفال 

لمسائل العديد من ا نبه تلاميذ أفلاطون فإنه قد ناقشأما عن أفكار أرسطو، الذي يعتبر أ
الاقتصادية و السياسية والاجتماعية على نحو أكثر واقعية من أستاذه أرسطو أما عـن  

  : 1فتتمثل فيأهم أفكاره 
الدفاع عن الملكية الفردية عكس ما نادى به أفلاطون من الملكية الجماعية ،حيـث   -

رى كما ي ،الجماعيةيرى أرسطو أن عدالة توزيع الدخل الوطني تختل في حالة الملكية 
                                                

  .184ص  ،مرجع سابق ،حمدي عبد العظيم - 1
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أن قيمة الإنتاج أو الدخل تكون أكبر في حالة الملكية الفردية منها في حالـة الملكيـة   
  .الجماعية 

و إنمـا   تتم المدفوعات التحويلية و الإعانات للفئة الغير عاملة بدون تدخل الدولـة  -
 .على أساس فردي بدافع الحب و العطف و الصداقة

ى التعليم و التدريب لأن ذلك يؤدي دعا أرسطو كما أستاذه إلى ضرورة الإنفاق عل -
 . إلى نقص نسب الانحراف و الجريمة

ضرورة وقف التبادل التجاري بمجرد الحصول على القدر الكافي من الدخل لأنـه   -
وحسب أرسطو فان تحقيق أي فائض في الدخل لدى بعض المـواطنين يكـون علـى    

ل عدالة التوزيع التي حساب تحقيق خسائر لدى البعض الآخر وهذا ما يؤدي إلى اختلا
 .تؤدي بدورها للاضطرابات والثورات

ضرورة التناسب بين الإنفاق والموارد وبين الأفراد وما يساهمون به حيت تتحدد  -  
مـع  . استفادة الأفراد من الإنفاق العام بنفس نسبة مساهمة كل منهم في تمويل الخزانة
أن  يالإشارة إلى أن تمويل الأفراد للخزانة العامة يكون بـدافع الحـب والعطـف، أ   

  .وضوع الضرائب والرسومأرسطو هو الآخر لم يتعرض لم
  

و مما سبق و كخلاصة عن ما جاءت به إسهامات العصر اليوناني في السياسة         
المالية فيتضح لنا أنه كل من أرسطو و أفلاطون اهتما بتحقيق العدالة بين المـواطنين  

ل أهـداف السياسـة   في التوزيع و الأسعار و منع الاستغلال و الاحتكار و هذا ما يمث
رة الإنفـاق  ، أما من جانب الإنفاق فقد اتفقا كل من الفيلسوفين على ضروالمالية الحالية

، إلا أنهما اختلفا في طريقة التوزيع حيث رأى أرسطو أن يكون على التعليم والتدريب
في حين رأى أرسطو أن تكون استفادة الأفـراد   ،وزيع بالتساوي بين أفراد المجتمعالت

، إضافة إلى مناداة أفلاطون بالملكيـة  به في تحقيق الموارد العامةساهم متناسبة مع ما 
  .الجماعية في حين نادى أرسطو بفكرة الملكية الخاصة التي تحقق زيادة الإنتاج
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  :السياسة المالية في العصور الوسطى -2

يقصد بالعصور الوسطى تلك الحقبة من الزمن التي تمتد من سقوط الإمبراطورية      
ه وما يعرف على هـذ . 1انية في القرن الخامس ميلادي إلى القرن الخامس عشرالروم

ركود فكري و اقتصادي ،كما تميزت أوروبـا آنـذاك    الحقبة من الزمن بأنها مرحلة 
ولعل الحدث الأبرز خـلال تلـك   . بسيطرة الكنيسة على الحياة المدنية و الاقتصادية 

و التعليـق علـى   لفلسفة اليونانية القديمة دراسة االفترة هو ظهور فلاسفة عكفوا على 
ومن أهم ما جـاء بـه هـؤلاء    . كتابات أرسطو و أفلاطون و إضافة أرائهم الخاصة 

  :  2الفلاسفة
أهمية التدخل الحكومي لتنظيم استخدام الأفـراد لممتلكـاتهم الخاصـة بحيـث لا      -

  .تتعارض مع الصالح العام
ين لا يمتلكون شيئا في استخدام ما لديهم ضرورة إشراك المالكين للثروة للأفراد الذ -

 .من ثروة

 .حق الدولة في مراقبة الأسعار ووضع حدود دنيا و قصوى لها  -

تحديد مقدارها إلا بمعرفة وموافقة ممثلـي فئـات    وعدم جواز فرض الضرائب، أ -
 .و عامة الشعب ءالدين، النبلا لالشعب المختلفة، رجا

الاقتصـاد و هـي نفـس    و ،والسهولة واليقين،، وجوب اتصاف الضريبة بالعدالة -
 .فيما بعد) أدم سميث(الصفات التي أشار إليها 

 

  السياسة المالية في العصر الحديث -3

  السياسة المالية عند التجاريين 3-1

ظهر هذا  المذهب وتسيد على الأفكار الاقتصادية منذ منتصف القرن الخـامس         
و قد أطلق عليه البعض مصطلح  ،الثامن عشر لنصف الثاني من القرنو حتى ا  عشر

كما استخدم أيضا فـي   ،المعدن النفيس في نظريات كاتبيه إشارة إلى أهمية" المعدنيين" 

                                                
 عرجم ،دراسة مقارنة بين الفكر الوضعي والفكر الإسلامي –المالية والنقدية  تالسياسا حمدي عبد العظيم، م - 1

 .190سابق، ص
  .190، صنفس المرجع - 2
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ليغطي الكتابات التي دافعت عن فكرة الفائض فـي  " التجاريين" الوقت نفسه مصطلح 
  .1الميزان التجاري

جرة الفلاحين من الإقطاعيـات إلـى   ومن أهم ما تميز به هذا العصر تحرر العبيد و ه
اكتشف المعدن النفيس الذي سمي بـه   وازداد التوسع في النشاط التجاري،  االمدن، كم
  :2وأما عن مظاهر تدخل الدولة فتمثلت في . هذا العصر

  .فرض الرسوم الجمركية الكبيرة على الواردات و ذلك بهدف حماية المنتج المحلي -
 .لأوليةتخفيض الرسوم على المواد ا -

 .إعانة الصادرات ، ومنح الامتيازات لإنتاج أو تصدير سلع معينة -

 .تحديد الأجور و الأسعار -

 .تشجيع هجرة العمال المهرة إليها من الخارج -

 .إنشاء الأساطيل الضخمة لإمكان نقل منتجاتها إلى الأسواق الخارجية -

الخارجية، وتحقيق فـائض  و تعظيمهم لدور التجارة غير أن الاهتمام الكبير للتجاريين 
ظهـور الاسـتعمار بأشـكاله    ك:أدى إلى ظهور مساوئ عديدة  ،في الميزان التجاري

فتح أسـواق جديـدة لتصـريف    و قيام الحروب بين الدول و ذلك بحثا عن  ،المختلفة
خل الدولـة  مما أدى مرة أخرى إلى مهاجمة مبدأ تد .وأهملت بذلك الزراعة ،منتجاتها

و ظهور مذهب اقتصادي جديد يقوم على مبدأ الحرية الفردية  ،ديةفي الشؤون الاقتصا
  " .مذهب الطبيعيين" أو كما يسمى " المذهب الحر" ألا وهو 

  ) الفيزوقراط/المذهب الحر:( السياسة المالية عند الطبيعيين - 3-2

 ،فرنسا في منتصف القرن الثامن عشرظهرت الأفكار الاقتصادية لمذهب الطبيعيين في 
  : 3القانون الطبيعي و التي تقوم على أساس" د أقاموا مذهبهم على أساس فكرة و ق
  .احترام فكرة الملكية بجميع صورها المختلفة*
      في حدود ضيقة مثـل تـوفير الحمايـة     عدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية، إلا*
  .الأمن وإنشاء الطرق و

                                                
 .50، صلية في تحقيق التنمية الاجتماعيةالسياسة الما ر، دوهشام مصطفى الجمل - 1
 .51ص، نفس المرجع - 2
 .52 ص، نفس المرجع - 3
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  .تشمل حرية التجارة الداخلية والخارجية ياحترام الحرية الاقتصادية، والت*
هو الحافز الوحيد للتقدم على أساس  واعتبار الباعث الشخصي هو عامل المصلحة، *

  .عدم تعارضه مع المصالح الأخرى
، ووصفوا كما أن الطبيعيون اهتموا بالزراعة كونها في نظرهم المصدر الحقيقي للثروة

الصافي الطبيعيون بفرض الضرائب على الناتج  و لذلك نادىباقي القطاعات بالعقيمة، 
وذلك على ملاك الأراضي و أن تكون الضرائب غيـر   ،الذي يخرج من الزراعة فقط

و عدم فرض أي ضرائب على أي نشـاط   كبيرة حتى لا تؤثر على زراع الأراضي،
  .آخر
  )الدولة الحارسة( السياسة المالية في الفكر التقليدي  -3-3

لسياسة المالية في الفكر التقليدي على مجموعة من الأسس استمدها رواد لقد بنيت ا     
لفريـد مارشـال مـن    و أ و جون ستيوارت ميل، هذا الفكر من أمثال ديفيد ريكاردو،

، والتي من بينها نذكر تعادل الاستثمار والادخار عن طريق تغيـرات  مبادئهم الشهيرة
كل عـرض يخلـق   " شهير انون ساي الق ،الكامل سعر الفائدة و عند مستوى التشغيل

أي أن كل زيادة في الإنتاج تخلق الزيادة في الدخل وبالتالي الزيادة في  ،"الطلب عليه 
وأن مصلحة المجتمع هـي مصـلحة مجمـوع     ،الحرية الاقتصادية الطلب ،سيادة مبدأ

  : 1أفراده ومن بين تلك الأسس ما يلي
و هو يحقق الصـالح   ،ةالسياسة الماليأن الدافع الفردي هو أساس  :الأساس الأول -

 .العام و يقتصر دور الدولة على تحقيق الأمن والنظام

بتـوفير  في الحياة الاقتصادية، واكتفائها حيادية الدولة وعدم تدخلها  :الأساس الثاني -
و أن لا  ."بالدولة الحارسـة " كما كانت تسمى  والأمن و العدالة والمرافق العامة، أ

ومة على نشاط القطاع الخاص ،فإذا تأثرت قراراتهم الاقتصـادية  يؤثر نشاط الحك
هذا حسبهم ، فإن العامة نتيجة الإنفاق الحكومي أو نتيجة لتحصيل الدولة للإيرادات

من وجهة نظرهم سياسة مالية ، وتعتبر هذه السيادة المالية يعتبر تدخل من الحكومة
 .ة هي الأقل حجماكما عبر ساي عن هذه الفكرة بأن أحسن نفقخاطئة، 

                                                
مكتبة  ،)دراسة تحليلية مقارنة(يالمالية والنقدية في ظل الاقتصاد الإسلام ، السياسةعوف محمود الكفراوي - 1

  . 152ص  ،1997،الطبعة الأولى ،و النشر والتوزيع الإشعاع للطباعة
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حيث تتساوى النفقات  ،الحسابي للموازنة العامة للدولة مبدأ التوازن :الأساس الثالث -
كما اعتقد التقليديون أن توازن الميزانية يضمن تحقيـق   ،العامة العامة والإيرادات

 .الحياد المالي للدولة

كانـت أدوات  فقـد   ومنه وحسب مبادئ المدرسة التقليدية و الأسس التي جاءت بهـا، 
  : 1ووسائل السياسة المالية التقليدية كما يلي

الإنفاق العام يشمل فقط الإنفاق على الخدمات الضرورية للدولـة لأن الدولـة    -1
  .بنظرهم مدير سيء ومسرف

تفرض الضرائب لتمويل ذلك الإنفاق العام شريطة أن يكون لها أقل تأثير على  -2
 .عالإنتاج و الائتمان و الاستهلاك والتوزي

تستعين في سدادها ، وتلجأ إليها الدولة في حدود ضيقة القروض وسيلة استثنائية -3
فكأن هذه القروض اختيار لضريبة مسـتقبلية بـدلا مـن     ،بحصيلة الضرائب
 .الضرائب الحاضرة

 .أما بالنسبة للتمويل التضخمي فلم تلجأ إليه الدولة في هذه المرحلة من التطور  -4

التقليدية في معالجة التقلبات الاقتصادية الحادة التي أفرزتهـا   لقد فشلت السياسة المالية
، وتبين بوضوح أن التمسك بهذه السياسـة الماليـة لا يحقـق     الحرب العالمية الأولى

الأهداف الاقتصادية المرغوب فيها، بل أنها تلحق الضرر باقتصاديات الـدول، فعلـى   
لدخول النقدية فيرتفع معها حصـيلة  سبيل المثال في أوقات الرواج الاقتصادي تزداد ا

الضرائب، وبالتالي تزداد إيرادات الدولة مما يدفعها تحقيقا لمبدأ توازن الميزانية إلـى  
وهذا ما يزيد من حدة التضخم و ازدياد الدخول النقدية فترتفع مرة . زيادة الإنفاق العام

ن ميزانيتها، فيزداد أخرى حصيلة الضرائب فتزيد الحكومة مرة أخرى من إنفاقها لتواز
أمـا  . التضخم حدة هذا من جهة، ومن جهة أخرى يخرج الدولة من مبدأ حيادها المالي

في حالة الركود و الكساد أين تقل حصيلة الضرائب و تنقص بالتالي إيرادات الدولـة  
  .وبذلك تخفض من إنفاقها و ذلك حتى تتوازن الميزانية

لأزمات الاقتصادية ، فضلا على أن مبدأ الحياد فـي  ومنه فإنه في كلتا الحالتين تتفاقم ا
النشاط المالي حتى ولو كان في حدوده الضيقة و المتمثل في نفقات الدفاع قـد أثبـت   

                                                
  . 153عوف محمود الكفراوي، مرجع سابق، ص  - 1
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خطأه لأنه ثبت أن لهذه النفقات من الآثار الاقتصادية ما يغير هياكل الإنتاج الـوطني،  
  . تصادي ككلوبالتالي التأثير في طبقات المجتمع و أوجه النشاط الاق

  :)الدولة المتدخلة( السياسة المالية في الفكر الحديث  3-4  

الحد الفاصل الذي ثبت فيه عـدم نجاعـة    1929تعد الأزمة الاقتصادية العالمية       
، و ظهـر بـذلك الفكـر    )الفكر الكلاسيكي(السياسة المالية التي كانت متبعة من قبل 

، حيث أن هذا الأخير هـاجم  كينز الحديث الذي كان من أبرز رواده الاقتصادي لشهير
، و ذلك لتجاهله دور الطلـب فـي   "قانون ساي للأسواق " "النظرية العامة " في كتابه 

تحديد حجم الإنتاج و الدخل و مستوى التوظيف، و برهن على إمكانية حدوث التوازن 
كما بين التناقض بين مصلحة الفرد . الاقتصادي عند أي مستوى من مستويات التشغيل

ري لمصالح أفـراد  و مصلحة المجتمع، وأن هذه الأخيرة لا تتساوى مع المجموع الجب
ونتيجة لهذا التطور . المجتمع، كما بين أن الدولة ليست أقل إنتاجية من القطاع الخاص

الذي عرفه الفكر الإنساني و ما صاحبه من أحداث اقتصادية و سياسـية واجتماعيـة،   
بدأت أفكار جديدة تظهر و تنتشر مثل انتشار الروح الديمقراطية، و مطالبـة الدولـة   

كـذا ظهـور قـوة النقابـات      والخدمات؛ أي بزيادة النفقـات العامـة،    بالمزيد من
ونتيجة لهذا التطور في الفكر و ما واكب ذلك من أحداث توسع نشـاط  . الخ...العمالية

الدولة و أصبح تدخلها في النشاط الاقتصادي أمرا مقبولا، بل و أصبح لزامـا عليهـا   
و نوضـح  . لى قيامها بوظائفها الأساسيةالقيام بخدمات اقتصادية واجتماعية بالإضافة إ

  :1فيما يلي أهم هذه الملامح من الناحية المالية العامة
انتقاد الحياد المالي للدولة وأصبح مطلوبا و ضروريا تدخل الدولة في النشـاط   -1

 .الاقتصادي لتحقيق الاستقرار وضمان استمرار التنمية

ة الدولة، و استخدمت أساليب رفض الفكر الحديث فكرة التوازن الحسابي لميزاني -2
 .التمويل بالعجز أو الفائض وفقا لمتطلبات النشاط الاقتصادي

ومما سبق يلاحظ أن هذه السياسة المالية قد سـاهمت فـي معالجـة الكسـاد الكبيـر               
و التضخم الذي حدث عقب الحروب العالمية، ونجحت هذه السياسة عند تطبيقها فـي  

  . قدمةاقتصاديات الدول المت
                                                

 .156، صمباشرة سابقالمرجع ال - 1
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  ):المتقدمة اقتصاديا(السياسة المالية في الدول الرأسمالية   - أ

يتمثل هدف السياسة المالية في الدول الرأسمالية في السعي لتحقيـق الاسـتقرار        
فـإذا  .الاقتصادي و العمالة الكاملة، حيث يقوم القطاع الخاص أساسا بوظيفة الإنتـاج 

اسة المالية لزيادة مستوى يالمتقدم تستخدم السحدث مثلا كساد في الاقتصاد الرأسمالي 
العرض الكلي مـن السـلع   (الطلب ورفع الإنفاق الكلي حتى يتساوى مع قيمة الإنتاج 

ويمكـن رفـع   .، والذي يتحقق عند مستوى العمالة الكاملة لعوامل الإنتـاج )والخدمات
  : 1يليلعل أهمها ما  ،ياسة المالية بأكثر من طريقةمستوى الطلب بواسطة الس

  .زيادة مشتريات الحكومة من السلع والخدمات بمعنى زيادة الإنفاق العام -
اتخاذ الخطوات اللازمة لرفع مستوى الإنفاق الخاص وتشجيعه بزيادة والمدفوعات  -

 .تخفيض الضرائب و، )كالمنح و الإعانات(الإعانات التحويلية 

شتريات الحكومة من السـلع  أي بزيادة م :زيادة الإنفاق العام و الإنفاق الخاص معا -
 .والخدمات، وزيادة المدفوعات التحويلية أو خفض الضرائب

و تؤدي زيادة الطلب الذي يسعى إليه الاقتصاد الرأسمالي في حالة الكساد إلى زيـادة  
العمالة والإنتاج مما يؤدي إلى زيادة العرض و بالتالي يقترب الاقتصاد الوطني شـيئا  

  .الكاملة فشيئا من حالة العمالة 
أما في الحالة المعاكسة أين يزيد الطلب الكلي زيادة كبيرة لا تقابلها زيادة مماثلة فـي  
الدخل الحقيقي فإن هذا سيؤدي إلى حدوث حالة تضخم في المجتمع عندئـذ تسـتخدم   
السياسة المالية وسائلها لخفض مستوى الطلب و مستوى الإنفاق الكلي حتى يتعادل مع 

  .قيمة الإنتاج
  تضح مما سبق أن دور الساسة المالية في المجتمعات الرأسمالية إنما هو دور فعـال  ي

 ،قتصادي في مستوى التشغيل والدخلو هام في كثير من الحالات لتحقيق الاستقرار الا
، وسد أي فجوة كانت مساندة الاستثمار الخاصغير أن رسالتها تقتصر على موازنة و 

كنتيجة لـنقص حجـم الاسـتثمار    انكماشية أو تضخمية قد تطرأ على مستوى الدخل 
  .أو زيادة الإنفاق الكلي من القدر الكافي ،الخاص

  
                                                

  .50، ص 1996المعرفة الجامعية، الإسكندرية، عادل احمد حشيش، أساسيات المالية العامة، دار  - 1
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  :السياسة المالية في المجتمعات الاشتراكية  -ب

 ـ         ةلا شك أن السياسة المالية في المجتمعات الاشتراكية تختلف عـن تلـك السياس
و يرجع ذلك لاخـتلاف الأسـس الموجهـة     ،المتبعة في المجتمعات الرأسماليةالمالية 
حيث أن المجتمعات الاشتراكية تتخـذ مـن الملكيـة     ،و التوزيع في كل منهما للإنتاج

. العامة لأدوات الإنتاج أساسا لاقتصادها ومن التخطيط الوطني الشامل أسلوبا لإدارتـه 
       و الموارد الإنسانية   لية المواءمة بين الموارد الماديةو تتولى الخطط الموضوعة مسؤو

و لهذا السبب نجد أن السياسة  ،ف الأنشطة لتحقيق النمو المتوازنو توجيهها بين مختل
و الرقابة والإشراف على ) الدخل الوطني(المالية تقوم بوظيفتين أساسيتين هما التوزيع 

التوزيع فإنه يتم توزيع الدخل الـوطني بواسـطة   فوفقا لوظيفة  .المشروعات الإنتاجية
السياسة المالية العامة بين مختلف فروع الاقتصاد الوطني، و تختلف درجـات إعـادة   
التوزيع من دولة اشتراكية إلى أخرى حسب درجة نموها، ولكنـه يـتم أساسـا فـي     

تحـول  الاتجاهات الثلاثة سواء بين فئات المجتمع و على الأخص في بداية مرحلـة ال 
الاشتراكي لتأكيد تنمية القطاع العام، أو بتوجيهها بين فروع الاقتصاد الوطني، وخاصة 
بالتركيز على الصناعة و بالذات الصناعة الثقيلة، كما تراعي أيضا في إعادة توزيـع  

و إلـى جانـب   . الموارد تحقيق تنمية المناطق المتخلفة فيها والارتقاء بمعدلات تنميتها
تؤدي المالية الاشتراكية وظيفة أخرى لا تقل أهمية عن هذه الوظيفة ألا  وظيفة التوزيع

و هي وظيفة الرقابة والإشراف المالي، وتتحقق هذه الوظيفـة فـي ثلاثـة اتجاهـات     
يتمثل أولها في الرقابة المالية داخل المشروعات الإنتاجية ذاتها، و الرقابـة  : 1أساسية

يها في ميزانية الدولة من خلال العمليات المتعلقة المالية بين مختلف المشروعات، و ثان
بإعدادها وتنفيذها لتقوم بدورها في تحقيق الرقابة علـى الوحـدات الاقتصـادية فـي     

وثالثها، في الاستعانة بنظام الائتمان و التسوية المحاسبية المتعارف عليها في . تسييرها
  . الاقتصاد الاشتراكي

السياسة المالية سواء في الاقتصـاديات الرأسـمالية أو    و أيا ما كان الدور الذي تلعبه
تظل إحدى السياسات الاقتصادية، و لذا وجب إيجاد  -السياسة المالية-الاشتراكية، فإنها

                                                
 .51ص  مباشرة، المرجع السابق - 1
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نوع من التناسق بينها وبين غيرها من السياسات وعلـى الأخـص السياسـة النقديـة     
   .   مكانوالائتمانية في الدولة حتى تدعم كل منها الأخرى بقدر الإ

  
  :مفهوم السياسة المالية و أنواعها: المطلب الثاني

  :تعريف السياسة المالية -1

برنامج تخططه الدولة وتنفذه مستخدمة فيـه مصـادرها   " تعرف السياسة المالية بأنها 
وتجنب أثار غير مرغوبـة علـى    ،لإحداث أثار مرغوبة ،و برامجها الانفاقية راديةالإ

  .1الاقتصادي و الاجتماعي والسياسي تحقيقا لأهداف المجتمعكافة متغيرات النشاط 
       الطريق الذي تنتهجـه الحكومـة لتخطـيط نفقاتهـا     " كما تعرف السياسة المالية بأنها 

  .2"و تدبير وسائل تمويلها 
 ،تها بما يحقق أهدافها الاقتصاديةاستخدام الدولة لإيراداتها و إنفاقا"وتعرف كذلك بأنها 

والسياسة في ظل ما تعتنقه من عقائد و في حدود إمكانياتها المتاحة مـع   ،الاجتماعيةو
   .3"الأخذ في الاعتبار درجة تقدمها و نموها الاقتصادي 

 -السياسة التي تعنى بدراسة النشاط المـالي للاقتصـاد العـام    " وتعرف أيضا بأنها 
و ما يستتبع هذا النشاط من أثار  -بوحداته المختلفة ذات الطبيعة الاقتصادية و الإدارية

و هي تتضمن فيما تتضمنه تكييفـا كميـا    ،ة لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطنيبالنسب
و مصادر هـذه   و كذا تكييفا لأوجه هذا الإنفاق ،العامة لحجم الإنفاق العام والإيرادات

و دفع عجلة الإيرادات بغية تحقيق أهداف معينة في مقدمتها النهوض بالاقتصاد القومي 
و تحقيق العدالة الاجتماعية  ،تقرار في قطاعات الاقتصاد الوطنيالتنمية و إشاعة الاس

وإتاحة الفرص المتكافئة لجمهور المواطنين بالتقريب بين طبقات المجتمع و الإقلال من 
  . 4"و الثروات  لتفاوت بين الأفراد في توزيع الدخولا

                                                
مؤسسة  -خلال فترة التحول لاقتصاد السوق –عاطف وليم أندوراس، السياسة المالية وأسواق الأوراق المالية - 1

 .118، ص 2005شباب الجامعة للنشر، 
ية، الموازنة العامة والسياسة المال 2ج امة والسياسة المالية،هشام محمد صفوت العمري، اقتصاديات المالية الع - 2

 .443، ص1988،مطبعة التعليم العالي، بغداد
 . 144مرجع سابق، ص ،ي، السياسة المالية والنقدية في ظل الاقتصاد الإسلامعوف محمود الكفراوي - 3
  .6، مرجع سابق، صالاجتماعيةلية في تحقيق التنمية السياسة الما ر، دوهشام مصطفى الجمل - 4
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يـد  لأخذ بتعريف الدكتور عبد المطلب عبد الحمومن خلال هذه التعريفات كلها يمكن ا
تلك المجموعة " حيث يعرف السياسة المالية على أنها  ،السياسات الاقتصادية"في كتابه

من القواعد و الأساليب والوسائل و الإجراءات و التدابير التي تتخـذها الدولـة لإدارة   
  ". النشاط المالي لها بأكبر كفاءة ممكنة

  :السياسة المالية  أنواع -2

 :وتكون من خلال الطرق التالية :السياسة المالية المتمثلة بالتمويل بالعجز -2-1

و تتمثل في زيادة الدولة من نفقاتها على المرافق الخدمية : التوسع في النفقات العامة  - أ
و على المشروعات العامة ،كما تزيد من النفقات التحويلية كالزيادة في الإعانـات  

و تأخذ هذه . الخ...دخول المحدودة أو العاطلين عن العمل أو الأطفال على ذوي ال
. الخ...الصحة ةالإعانات الحكومية شكلا نقديا أو عينيا مثل الملابس، الحليب، خدم

و هذا النوع من الدعم يزيد من مقدرة الأفراد على الإنفاق، مما يؤدي بدوره إلـى  
  .زيادة الاستثمار و زيادة العمالة

حيث أن قيام الدولة بسداد قروضها : ع في سداد جزء من القروض العامةالتسري  - ب
قبل موعد الاستحقاق يدفع بالقوة الشرائية للمجتمع إلى الأمام، ويكون ذلـك عـن   
طريق إحلال النقود محل الأوراق المالية في صناديق البنـوك ممـا يزيـد مـن     

 .المصرفي الاحتياطي النقدي لها ومقدرتها على التوسع في الائتمان

و الهدف من وراء هذا التخفيض هو بعـث قـوة   : تخفيض الإيرادات الضريبية   - ت
شرائية جديدة في المجتمع، حيث يشير علماء المالية إلى أن تخفيض الضرائب يزيد 
من صافي الدخل الفردي وبالتالي من زيادة الإنفاق الاستهلاكي، و هذا بشـرط أن  

خفيض تلك الزيادة في صافي الـدخل علـى   ينفق هؤلاء الأشخاص الذين مسهم الت
 .السلع الاستهلاكية و الخدمات، و لا يكتفوا بإضافتها إلى أرصدتهم النقدية

و من هنا يتضح أن فعالية زيادة حجم الإنفاق العام أكثر فعالية مـن تخفـيض   
مضاعف الاستثمار في حالة زيادة الإنفاق يزيد عن حجم المضاعف في  نالضرائب، لأ

  .فيض الضرائبحالة تخ
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 :السياسة المالية المتمثلة بالتمويل بالفائض -2-2

 :يوجد عدة أساليب لتطبيق هذا النوع من السياسات المالية 

خاصة في أوقات التضـخم   و يستعمل هذا الأسلوب :زيادة الإيرادات الضريبية -أ
 و قد لا يكون لهـذا  ،ى امتصاص القوة الشرائية للأفرادحيث يهدف إل ،الاقتصادي

الأسلوب أثر إلا إذا انصب على تقليل الاستهلاك و هنا نقع في أثر سلبي آخر حيث 
  .أن المتأثر بهذه الزيادة في الإيرادات تكون فئة لدخول المتدنية

و يعني ذلك أن تقترض الحكومـة مـن   : التوسع في إصدار القروض العامة -ب
كون ذلك الاقتراض الجمهور عن طريق إصدار أوراق مالية وبيعها للجمهور، و ي

  .إما اختياريا أو إجباريا
المركزي المتمثلة  كاسة البنيويكون ذلك عن طريق س: الحد من الائتمان المصرفي  - ث

إعـادة   رنسبة الاحتياطي، سـع  عفي بيع الأوراق المالية في السوق المفتوحة، رف
 ـ ،ية النقود المعروضة وسعر الفائـدة و كل هذا للتأثير على كم. الخصم الي و بالت

  .التأثير على حجم الاستثمار
  

  السياسة المالية وعلاقتها بالسياسة النقدية: المطلب الثالث

  : تعريف السياسة النقدية -1

على أنها   (G.L Bash)تعددت التعاريف للسياسة النقدية فقد عرفها الاقتصادي 
ما تقوم به الحكومة من عمل يؤثر بصورة فعالة في حجم وتركيب الموجودات  «

السائلة التي يحتفظ بها القطاع غير المصرفي سواء كانت عملة أو ودائع أو سندات 
العمل الذي يستخدم لمراقبة عرض  «كما عرفت السياسة النقدية بأنها  1 » حكومية

    2.» النقود من البنك المركزي وذلك كأداة لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية

                                                
1 - G.L Bach , Federal reserve policy  making , ( N.Y Alfred A . Knopf . 1950) P .35  

-2 J. Pierre Pattat , Monnaie, Institution Financières et Politiques monétaires , 4 éd , 
Econimica , paris , 1987 , P 277    
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مجموع التدابير المتخذة من قبل السلطات :" على أنها  George Parienteكما يعرفها 
  .1"النقدية قصد إحداث أثر على الاقتصاد ومن أجل ضمان استقرار أسعار الصرف

أن السياسة  «وهو  Einzigوهناك تعريف شامل للسياسة النقدية الذي قدمه الاقتصادي 
ما إذا كانت أهدافها النقدية تشمل جميع القرارات والإجراءات النقدية بصرف النظر ع

وكذلك جميع الإجراءات غير النقدية التي تهدف إلى التأثير في  نقدية أو غير نقدية،
    2. » النظام النقدي

  :وللسياسة النقدية مجموعة من الأهداف نذكر منها ما يلي
  .تحقيق الاستقرار النقدي -
 .ضمان قابلية صرف العملة و الحفاظ على قيمتها الخارجية -

 .لنمو الاقتصاديتشجيع ا -

 .المساهمة في إنشاء أسواق مالية و نقدية متطورة -

 . تحقيق التوازن الداخلي و الخارجي -

 :علاقة السياسة النقدية بالسياسة المالية  -2

هل ينبغي استخدام السياسة النقدية أم السياسة المالية؟ هذا السؤال أحدث نقاشا طويلا 
وأنصار   (Milton Friedman)فريد مان بين أنصار السياسة النقدية بزعامة ملتون

ولكن هذه المناقشة قد تجاوزتها   (Walter Heller)السياسة المالية بزعامة والتر هيلر 
الأحداث وتقرر أن السياسة المالية والسياسة النقدية لكل منهما مسوغات لأهدافها، إلا 

احدة لتحقيق نفس أن المناقشة الحديثة هي هل يجب أن تمارسا السياستان تأثيرات و
  الهدف أم ينبغي أن تكون إحداهما موازنة وأداة علاجية للأخرى؟ 

  
يمكن أن يتم بسياسة نقدية ) تضخم  عدم وجود انكماش أو (التوازن الاقتصادي  إن

محايدة للسياسة المالية، فيمكن للحكومة إذا رغبت في التوسع في الائتمان أن  مضادة أو
الخصم، وبالعكس أيضا إذا أرادت تقييد  إعادةض معدل يقوم البنك المركزي بتخفي

                                                
المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الثانية، قدي عبد المجيد،  - 1

  .51، ص 2005
2
 - Einzig , Monetary Policy : Means and Ends , Penguin Books Harnonsdworth Midlesex , 

1964 , P50 
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الائتمان فيمكن أن يرفع معدل إعادة الخصم، إلا أن سياسة الميزانية بطيئة وثقيلة فهي 
تنتظر التصويت عليها لمدة طويلة، ومن الأفضل أن تكون السياسة النقدية تسير في 

لذلك  ها والأسباب التي تدعونفس اتجاه السياسة المالية وتكملها  وتدعمها ولا تعوق
        1:2هي
يوجه الانتقاد إلى البنوك عندما تبالغ في تمويل نفقات القطاع العام عن طريق  -1

الاقتراض من الجهاز المصرفي، كما يوجه اللوم إلى الحكومة عندما تلجأ إلى تمويل 
ياسة النقدية نفقاتها من خلال النظام الضريبي، وهذا يعني أنه تم توجيه اللوم إلى الس

ما يتطلب عدم التركيز  في الحالة الأولى وإلى السياسة المالية في الحالة الثانية وهو
  .على سياسة دون أخرى 

يجب استخدام السياسة النقدية للتحكم في الكتلة النقدية المتداولة، ولكنها غير كافية  -2
جور والأسعار والدخل لتحقيق ذلك إذ لابد أن يتم استخدام السياسة المالية وسياسة الأ

طالما أنه يشترط لفعالية السياسة النقدية في إيجاد الموارد المالية الضرورية 
للاستثمارات عن طريق الاقتراض، أن يكون الأفراد على استعداد لقبول مستويات 

ونفس الملاحظة عندما  أسعار الفائدة المختلفة ودرجة منافسة الاستثمار الخاص،
مالية وحدها لتنشيط الاستثمار الخاص بتخفيض الإنفاق الحكومي تستخدم السياسة ال

العام ويمكن أن يؤدي هذا إلى انخفاض هذا النوع من الاستثمار عوضا من  أو
محاولة زيادته خاصة في الدول النامية التي تعاني من تبعية لاقتصاديات الدول 

شجيع الاستثمار الصناعية، وهذا يعني وجوب الاعتماد على السياسة النقدية لت
 .والتحكم في معدل الصرف وتحقيق الاستقرار الاقتصادي 

عندما لا يكون العمل للسياستين واحدا وفي نفس الاتجاه فإن النتيجة هي حدوث  -3
انقسامات واضطرابات اقتصادية إذا ما قامت السياسة المالية على حدا وسلكت 

عندما تتعاقب حكومات متعددة وهذا يحدث  السياسة النقدية طريقا مخالفا ومستقلا،
 .في دولة واحدة وتتضاد كل حكومة بسياسة مخالفة  لحكومة أخرى

                                                
 ص ،1976إسلامية، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، مقارنة عظيم، السياسات النقدية والمالية، حمدي عبد ال - 1

 .226،225، ص
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لا يمكن للسياسة النقدية بمفردها أن تتحمل الأضرار والصدمات في مكافحة  -4
التضخم ولابد من تكامل وتكافل السياسة المالية في هذه الأمور إذ يتطلب الأمر 

 .ب الطلب، ويصلح لهذه المهمة السياسة الماليةاستخدام أدوات للتأثير على جان

بينت التجارب العملية أنه عندما سادت حالة الكساد في فترة السبعينات في الدول  -5
الصناعية الكبرى لجأت السلطات الاقتصادية في هذه الدول إلى استخدام كل من 

 . السياستين معا للخروج من هذه الأزمة

لنقدية التوسعية وحدها يمكن أن تؤدي إلى تحقيق نوع كما بينت التجارب أن السياسة ا
من الانتعاش في الاقتصاد، غير أنها تصل إلى درجة عدم القدرة في الحالات الأخرى 

  . وبهذا أدركت الحكومات ضرورة إتباع مزيج من السياسات النقدية والمالية 
ور الضرورية ولا إن التنسيق بين السياستين من حيث الاتجاه والتوقيت يصبح من الأم

يمكن للدولة أن تهمل ذلك، لأن التغاضي عن ذلك يعني تفويت الفرصة على تلك 
  .الدولة لتحقيق ما تنشده من أهداف

  .بين السياستين النقدية والمالية نقاط الالتقاء -3

لمالية إلا انه توجد نقاط بالرغم من وجود تأثيرات متبادلة بين السياستين النقدية وا
  1: بينهما وهي التقاء

إن عقد القرض يتضمن حجمه وتوقيته : وتتعلق بالقرض العام:  النقطة الأولى
وصرف حصيلته ويعتبر موردا من الموارد المالية في ميزانية الدولة، وكل هذه 
الاعتبارات تحددها السياسة المالية أما شكل القرض، أي شكل سنداته، من حيث الأجل 

  . لفائدة وفئاته، فتتعلق بالسياسة النقدية الطويل، وسعر ا أمالقصير 
فهي تمويل عجز الميزانية عن طريق الإصدار النقدي، واللجوء :  أما النقطة الثانية

إلى هذا الإصدار من حيث حجمه وتوقيته وكيفية التصرف في حصيلته يتقرر في 
مجال السياسة المالية، لأنها تعتبر تمويل تضخمي ولكنه مورد مالي من الموارد العامة 

                                                
، ص 1973أحمد جامع، النظرية الاقتصادية، التحليل الاقتصادي الكلي، الجزء الثاني، دار النهضة العربية،  - 1

 .471، 473ص، 
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لنقدي ومقابلة وحجمه وطريقة سداده للدولة، أما الطريقة الفنية التي تتعلق بالإصدار ا
  .فهذه الاعتبارات تتعلق بالسياسة النقدية

في حالة التضخم يمكن تخفيض الطلب الفعلي عن طريق أدوات السياسة المالية، منها 
زيادة إيرادات الدولة عن نفقاتها أي عن طريق إحداث فائض في ميزانيتها، وبواسطة 

 .ة الفائضة للاقتصاد عقد القروض العامة لامتصاص السيول

كما يمكن في نفس الوقت الاعتماد على الأساليب التي تستخدمها السياسة النقدية 
لتضييق فرص الائتمان المتاح للأفراد والمؤسسات عن طريق رفع سعر الخصم 

  .وسعر الفائدة للمقترضين هذا في حالة التضخم
مالية لتنشيط الطلب عن طريق ال ةأما في حالة الانكماش فيمكن استخدام أدوات السياس

تدخل الدولة بزيادة الاتفاق، كما تطالب النظرية الكينزية بإحداث عجز في ميزانية 
الدولة، ويتم ذلك بالاعتماد على الإصدار النقدي، كما يمكن في نفس الاتجاه استخدام 

هيل أدوات السياسة النقدية لزيادة الائتمان للأفراد والمؤسسات بتخفيض تكلفته وتس
  .الحصول عليه بتخفيض سعر الخصم

ونقاط الالتقاء تدعو الضرورة الملحة إلى التنسيق بين السياستين  توفي هذه العلاقا
المالية والنقدية في كل الظروف الاقتصادية، بحيث أن السياسة المالية من اختصاص 

الاقتصاد، الحكومة باعتبارها السلطة التنفيذية وعلى وجه الخصوص وزارة المالية أو 
أما السياسة النقدية فهي من اختصاص السلطة النقدية وبصفة خاصة البنك المركزي، 
وبالتالي فإنه لتحقيق الهدف المنشود للدولة تكون  الحاجة ضرورية إلى التنسيق بين 
هاتين الهيئتين، ويكون اتجاه السياسة النقدية في  نفس اتجاه السياسة المالية وبذلك 

ة متكافئة لأهمية ودور كل من السياستين في علاج الأزمات وتحقيق تكون هناك نظر
الاستقرار الاقتصادي، كما أن التنسيق أو المزج بين السياستين النقدية والمالية لا 
يفرض استخدام كافة أدوات كل سياسة، بل أن الأمر متروك للظروف الاقتصادية التي 

زج حسب كل نظام اقتصادي ودرجة تعيشها كل دولة، وتتفاوت نسبة التنسيق والم
  .   الخ .. تطوره ونوعية الأزمة التي يعاني منها، ودرجة تفاعله في المحيط الدولي 
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  أهداف السياسة المالية، وأدوارها غير المباشرة: المطلب الرابع

 :أهداف السياسة المالية -1

  1:ر من بينهاللسياسة المالية كغيرها من السياسات عدة أهداف تسعى لتحقيقها نذك
ويقصد بالتوازن المالي استخدام موارد الدولة على أحسن وجه  :التوازن المالي  1-1

و أن يتسم النظـام الضـريبي    ،دم القروض إلا للأغراض الإنتاجية،كأن تستخ
 ،العامة من حيث المرونة و الغزارةبالصفات التي تجعله يلاءم حاجات الخزانة 

 .حيث عدالة التوزيع و مواعيد الجباية و يلاءم في الوقت ذاته الممول من

 و معنى التوازن الاقتصادي هو الوصول إلى حجم الإنتاج : التوازن الاقتصادي 1-2
 ماو لذلك على الحكومة الموازنة بين نشاط القطاع الخاص والقطاع الع ،الأمثل

ويتحقق التوازن بين القطاعين الخـاص  . معا للوصول إلى أقصى إنتاج ممكن
العامة معـا   و ،افع الناتجة عن المنشآت الخاصةما يصل مجموع المنوالعام عند

أي استغلال إمكانيات المجتمـع علـى أحسـن وجـه     .إلى أقصى حد مستطاع
 .للوصول إلى حجم الإنتاج الأمثل

و يقصد بذلك وصول المجتمع إلى أعلى مستوى ممكن من  :التوازن الاجتماعي 1-3
سة المالية عند حد لا ينبغي أن تقف السياو ،فاهية لأفراده في حدود إمكانياتهالر

بل يجب أن يقترن هذا الهدف بإيجاد طرق عادلة لتوزيـع ذلـك    ،زيادة الإنتاج
 .الإنتاج على الأفراد

نفقـات الأفـراد   ( و هو التوازن بين مجموع الإنفاق العمومي  :التوازن العام 1-4
وبين مجمـوع النـاتج   ) إلى نفقات الحكومة  ة، بالإضافرللاستهلاك، والاستثما

لطـرق مـن   لعديـد مـن ا  اولتحقيق هذا الهدف تسـتخدم الحكومـة   . الوطني
و الإعفاءات و المشاركة مع الأفـراد   ،والإعانات ،الضرائب، و القروض:بينها

 . في تكوين المشروعات وغيرها

  
 

                                                
عة النيل العربية للنشر، مجمو ،صادية على مستوى الاقتصاد القوميالسياسات الاقت ،عبد المطلب عبد الحميد - 1

  .44ص ،2003 ،الطبعة الأولى ،مصر
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  : 1الأدوار غير المباشرة للسياسة المالية -2

  :المالية في استغلال المورد الطبيعيةدور السياسة  -1

الأرض (لمـوارد الطبيعيـة   تساهم السياسة المالية بدور كبير في تشـجيع اسـتغلال ا  
عات والأفـراد علـى   و تشجيع المشرو ،...)مساقط المياه ،البترول و الغاز ،،المناجم

 ،يمكن تشجيع استغلال تلك الموارد حيث عن طريق السياسة الضريبيةالاستثمار فيها، 
إضافة إلـى ذلـك    ،لضريبية سواء بالتخفيض أو التدريجو ذلك من خلال الإعفاءات ا

يمكن للسياسة المالية أن تستعمل إحدى أدواتها و المتمثلة في الإنفاق العام من خـلال  
تقديم إعانات مخصصة للاستثمار في مجال الموارد الطبيعية و خلـق فـرص عمـل    

إضافة إلى استخدام سياسة القروض لتشجيع الاستثمار في هذا المجال بفوائـد   يدة،جد
  .مميزة و على فترات طويلة 

ويظهر دور السياسة المالية في زيادة  :دور السياسة المالية في زيادة الإنتاج  -2
الإنتاج من خلال الإنفاق العام حيث يساعد هذا الأخير على تحويل الموارد الاقتصادية 

و يكون هذا الإنفاق إما عن طريق تقديم الإعانات  ،الاستخدامات و المواقع المختلفة نبي
و فـي الجهـة    .للمشروعات الخاصة أو القيام بمشروعات عامة تهدف لزيادة الإنتاج

لأسعار مما يولد المقابلة قد تؤدي سياسة الإنفاق في سلع وخدمات معينة إلى انخفاض ا
ينبغي أن يطغى تشجيع نمو رأس المـال المـادي علـى    كما لا  .ضغوطا على الطلب

  .حساب رأس المال البشري أو المعرفة لأنه سوف يميل إلى تقليل الإنتاج لا إلى زيادته
يعتبر التوظيف الكامل أحـد   :دور السياسة المالية في تحقيق التوظيف الكامل -3

نقصد هنا بالتوظيف  و .قتصادية و ركيزة أساسية لنجاحهاالمطالب الأساسية للتنمية الا
الكامل توظيف كامل عوامل الإنتاج، وعموما فإن هناك فرضيتين أساسـيتين لتـتمكن   

 :الأنظمة المالية الحكومية من الحفاظ على المستوى الكلي للإنتاج والتوظيف و هما

يفترض أن الأنشطة المالية الحكومية تستطيع أن تشجع الوحدات : الفرضية الأولى
  .تغيير إجمالي إنفاقها النقدي على السلع و الخدمات الاقتصادية على

                                                
 –الآثار المتبادلة بين السياسات البيئية و السياسات النقدية و المالية والتجارية  ،مصطفى عيد مصطفى إبراهيم - 1

 www.ulum.nl.على الموقع 2009صيف  42العدد 07السنة  ،مجلة علوم إنسانية -لمصري نموذجاالاقتصاد ا




                                    ا	��� ا�ول�	�
 م��!م��، أدوا��� و ������ ��	
����ات ا���ى: ا	����
 ا	

 

22 
 

يفترض أنه بفضل التأثير على الإنفاق النقدي الكلي فإنـه يمكـن   : الفرضية الثانية
  .المحافظة على الإنتاج و التوظيف من الهبوط و المحافظة على الأسعار

  

  أدوات السياسة المالية :المبحث الثاني

  العامةالإيرادات :المطلب الأول

عبارة عـن جميـع   " تعرف الإيرادات الهامة على أنها  :تعريف الإيرادات العامة -1
  ."العقارية التي ترد إلى الخزينة العامة للدولة والمنقولة،  والعينية،  والأموال النقدية، 

أو الأموال التي تحصل عليها الحكومة سواء بصفتها السـيادية  " كما تعرف على أنها 
اء أكانت قروضـا  أو من مصادر خارجية عن ذلك ،سو ،و أملاكها الذاتيةمن أنشطتها 

 ،خلال فترة زمنية معينـة أو مصادر تضخمية لتغطية الإنفاق العام  ،داخلية أو خارجية
  .1"وذلك للوصول إلى تحقق عدد من الأهداف الاقتصادية و الاجتماعية و المالية 

  :أنواع الإيرادات العامة -2

         ،منبعـا هامـا   حيث يشكل هذا القسم مـن الإيـرادات   :أملاك الدولةإيرادات  -2/1
و تنقسـم الإيـرادات العامـة     ،فير أموال شبه مضمونةو مصدرا مستمرا يستطيع تو

  :بدورها حسب علماء المالية إلى 
ية و المنقولة و يقصد بها الأموال العقار ):الدومين العام:(أملاك الدولة العامة -2/1/1

الأنهـار،  :، وهي أملاك غير قابل التصرف فيها من قبل الأفراد مثل ملكها الدولةلتي ت
أو  ،وقد ينتفع بهـا الأفـراد مجانـا   ...ةالطرق، الشواطئ، المتاحف، والمباني الحكومي

  .لقاء انتفاعهم بها )مبالغ رمزية(مقابل دفع رسوم 
التي تملكهـا الدولـة   ل وهي الأموا): الدومين الخاص( أملاك الدولة الخاصة -2/1/2

و يتحصل الأفراد علـى خـدمات    .2و تخضعها لأحكام القانون الخاص ،ملكية خاصة
كالأراضي التي تقـوم الدولـة ببيعهـا أو     ،ه الأملاك بمقابل يدفعونه للدولةومنافع هذ
  :ويمكن إجمالي أنواع الدومين الخاص فيما يلي . تأجيرها

                                                
دراسة حالة الجزائر - دور السياسة المالية في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر"بوزيان عبد الباسط،  - 1

  .78، ص 2007-2006، مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية فرع نقود ومالية، الجزائر، "- 1994-2004
 .65سابق، ص ع، مرجالقوميصادية على مستوى الاقتصاد السياسات الاقت ،عبد المطلب عبد الحميد - 2
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  ...جبال،هضاب ،عمارات مباني، أراضي، :الدومين الخاص العقاري -
  .النقود ،الأسهم و السندات:الدومين الخاص المنقول أو المالي -
  الغابات  -
  المناجم،المعادن-
  القنوات و، رمجاري البحار، الأنها -

 .را مهما من مصادر إيرادات الدولةوتجدر الإشارة إلى أن الدومين الخاص يمثل مصد
و تقوم الدولـة باسـتغلال أملاكهـا     ،د أملاكهم الخاصةما يمتلك الأفرالأنها تمتلكه ك

  .و القطاع الخاص ،ة إما مباشرة أو عن طريق الأفرادالخاص
  :الإيرادات الضريبية  -2/2

   :الضرائب  -2/2/1
 ،تي أوردها الكتاب في شأن الضريبةلقد تعددت واختلفت التعريفات ال :تعريف الضريبة
و يمكـن تعريـف الضـريبة     ،الخصائص العامة للضريبةتتفق على إلا أنها تشترك و

Tax,Impot)(  فريضة نقدية يدفعها الفرد جبرا إلى الدولة أو إحدى الهيئـات  :" بأنها
العامة المحلية بصفة نهائية مساهمة منه في تحمل التكاليف و الأعباء العامـة ،دون أن  

  .1"يعود عليه نفع خاص مقابل دفع الضريبة 
أداء نقدي تفرضـه السـلطة   " بأنها  Gaston Gèzeكما يعرفها الأستاذ جاستون جيز 

  .2"على الأفراد بطريقة نهائية و بلا مقابل بقصد تغطية الأعباء العامة 
  :من التعريفين السابقين يمكن تحديد الخصائص الرئيسية للضرائب كما يلي

  : خصائص الضريبة �
النظام الاقتصادي المعاصر أين أصبحت النقـود   تماشيا مع مقتضيات: مبلغ نقدي  -1

ذ الضريبة الشكل النقدي كان لابد من أن تأخ ،أهمية كبيرة في مختلف التعاملات تحتل
، كـأن يقـدم   الذي كانت تدفع الضرائب به سـابقا * بدلا من الشكل العيني ،في دفعها

  .دودة في خدمتهاالمكلف جزء من محصولاته الزراعية أو أن يقوم بالاشتغال أياما مح

                                                
  .151سابق، ص ع، مرج، أساسيات المالية العامةعادل أحمد حشيش - 1
  .151، صنفس المرجع - 2
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   إن عملية فرض الضرائب هي من اختصاص السـلطة العامـة،    :فريضة إلزامية -2
فتحديـد سـعر    .و ذلك لأنها تعبر عن سيادة الدولـة  ،الجبرهذا ما يعطيها صيغة  و

مـن   او تحصيلها يتم بإرادة الدولة المنفردة، هـذ  ، و المكلف بها،االضريبة، ووعائه
ومن جهة أخرى تعني صيغة الجبر أنه إذا امتنع أحد المكلفين بأدائها فإن للدولة  .جهة

أن يكتسي عنصـر   ى، علاللجوء إلى وسائل التنفيذ الجبريالحق في ) السلطة العامة(
  . الإجبار المشروعية القانونية

 يؤديها لغرض بدفعه للضريبة لا وهذا يعني أن المكلف :الضريبة تدفع دون مقابل  -3
لمكلف على منافع في إطـار  اوإن كان هذا لا ينفي حصول  ،الحصول على نفع خاص

   .النفع العام من المرافق العامة التي تنشئها الدولة كون هذا الفرد من أفراد المجتمـع  
جم الضريبة التي و لهذا لا يمكن النظر إلى مدى انتفاع الفرد بالخدمات العامة لتقدير ح

نما ينظر إلى قدرة هذا الفـرد علـى مـدى تحمـل الأعبـاء      وإ ،يفرض عليه دفعها
قد تفرض ضريبة لغرض معين قد يعود " ويذهب الدكتور رياض الشيخ إلى أنه .العامة

، لك مدفوعات التأمينات الاجتماعيـة ومن أمثلة ذ ،عي الضريبةبمنفعة خاصة على داف
ل في حالة الضريبة ذلك ولكن هذه المنافع كما يرى الدكتور الشيخ لا تعني وجود المقاب

لأن هذه المنافع لا يحصل عليها العامل إلا في ظروف معينة إذا تعـرض للبطالـة أو   
فالعامل الذي لا يتعرض لتلك المخاطر لا يحصل على شيء في حـين  .الإصابة مثلا 

إضافة إلى ذلك فإن تلك المبـالغ   ،أمين الاجتماعي طوال فترة عمالتهيدفع اشتراكات الت
  .1"صل عليها العامل قد تفوق أو تقل عن اشتراكاتهالتي يح

ويقصد بصفة النهائية أن الدولة لا تلتزم بـرد قيمـة    :الضريبة تدفع بصفة نهائية -4
  .هذا ما يجعلها تختلف عن القرض العام والضريبة إلى المكلف بعد حين، 

  :أهداف الضريبة  �
ذات هدف مالي فقط ،في حـين  تشير العديد من الكتابات الاقتصادية إلى أن الضريبة 

  :يشير كتاب آخرون إلى وجود غايات متعددة للضريبة نذكر منها

                                                
الإيرادات العامة للدولة والموازنة  2عادل فليح العلي، طلال محمود الكفراوي، اقتصاديات المالية العامة ج  - 1

 . 43عة الموصل، العراق، صالعامة للدولة، دار الكتب للطباعة والنشر، جام
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حيث أنه و في الفكر  تعتبر هذه الغاية من الغايات التقليدية للضرائب، :غايات مالية -
  .مل لتغطية النفقات العامة للدولةالتقليدي كانت الضرائب تستع

اية المالية التي كان يهدف إليها الفكر التقليدي من إن الغ :غايات اقتصادية واجتماعية -
أن ذلك لم يكـن   جراء فرض الضرائب كان لها أيضا آثار اقتصادية و اجتماعية، إلا

إلا أنه وفي ظل التطورات الاقتصـادية  .مقصودا عندهم تحقيقه بل كانت مجرد نتيجة
 ت تلك الآثار إلى أثاروالاجتماعية التي فرضت ظهور السياسة المالية المتدخلة قد حول

المسـاهمة فـي التنميـة     تتمثل في تحقيق التوازنات الاقتصادية و ،و أهداف مقصودة
  .و كذا تحقيق التوازن الاجتماعي من خلال إعادة توزيع الدخل ،الاقتصادية

  : القواعد الأساسية للضريبة �
ات العامة كـل  و يعني ذلك كل مواطني الدولة في النفق: قاعدة المساواة و العدالة-1

فالمساواة تتحقـق إذا  " و حسب ادم سميث .حسب مقدرته، و بما يتناسب مع حجم دخله
، 1"ما تحمل المواطنون الضريبة بنسبة دخولهم التي يتمتعون بها تحت حماية الدولـة  

، غير أنه مع تطور فكرة العدالـة .ئبأي أنه كان يدعو لمبدأ النسبية في فرض الضرا
، و التي مقتضاها تلاشى لصالح فكرة السعر التصاعديالتناسبي تأصبحت فكر السعر 

أن يخضع صاحب الدخل الكبير لضريبة ذات سعر أعلى مما يتحمله صاحب الـدخل  
  .المحدود 

أي أن تكون الضريبة مفروضة طبقا لقواعد محددة وواضحة بالنسبة  :مبدأ اليقين -2
       و وعـاء  ث يجب تحديـد مقـدار  ، حيكلف بالضريبة و الإدارة الضريبيةلكل من الم

حيـث   .المتعلقة بالضريبة و جبايتها و ميعاد سدادها وكيفية السداد، وجميع الإجراءات
       أنه و لاشك في حالة عدم وضوح تلك الأمور فإن هذا يـؤدي إلـى وجـود التبـاس     

  .و تناقض بين طرفي الضريبة
و هي أن تجبى الضريبة في الوقت و الطريقة الأكثـر   :قاعدة الملائمة في الدفع -3

فمثلا الوقت الملائم للمكلف الموظف ذو الراتب الشهري تقتطـع  .الملائمة للمكلف بها 
 ـ   اد منه الضريبة حال حصوله على مرتبه، والمزارع يلزم بدفع الضـريبة بعـد حص

                                                
 .115، ص2004منصور ميلاد يونس، مبادئ المالية العامة، المؤسسة الفنية للطباعة والنشر،  - 1
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إلـى التهـرب    ولذلك فإن عدم احترام هذه القاعدة قد تـؤدي  .محصوله وبيعه و هكذا
  .الضريبي أو حتى أكثر من ذلك 

و معنى الاقتصاد في الضريبة أن تقتصد الدولة  :قاعدة الاقتصاد في نفقات الجباية -4
قدر ما تستطيع في جبايتها لتلك الضرائب من خلال ما تتكبده من مصـاريف أجـور   

صل الدولة على القائمين على عملية الجباية، و هذا حتى تح ،لموظفين أو وسائط النقلا
حصيلة صافية و تستفيد منها وإلا فقد الهدف من وراء جبايتها إذا كانـت مصـاريف   

  .الجباية أكبر مما تحصله
  :أنواع الضريبة �

إن من أهم تقسيمات الضرائب التي يجمع عليها جل الكتاب الاقتصاديين تلك التي تميز 
الضرائب المباشرة الدخل بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة، حيث تمس 
و بالرغم من أهمية هـذا  . والثروة بينما تمس الضرائب غير المباشرة التداول والإنفاق

التقسيم إلا أنه حتى الآن لا يوجد معيار دقيق للتمييز بين هذين النوعين من الضرائب، 
  :1و لذلك نجد عدة معايير يتم على أساسها التفرقة بين هذين النوعين من الضرائب

حيث تعتبر الضريبة مباشرة إذا ما فرضت علـى مـادة   : معيار الثبات والاستقرار -أ
تتميز بالثبات و الاستقرار كالحصول على دخل دوري متجدد مـثلا، وتعتبـر غيـر    
مباشرة إذا ما فرضت على وقائع استثنائية تتميز بعدم الثبات كالاقتناء سلعة معينـة أو  

  .اقتنائها
حسب هدا المعيار تعد الضريبة مباشرة إدا ما تم تحصيلها وفقا : معيار التحصيل  -ب

لجداول يبين فيها اسم المكلف ومقدار الدخل الخاضع للضريبة مثل الضـرائب علـى   
الخ، كما تعتبر الضريبة مباشرة إدا ما تم تقـديرها وفرضـها   ...الدخل أو رأس المال

و تعتبـر الضـريبة   . لمكلفوتحصيلها بناءا على اتصال مباشر مع إدارة الضرائب وا
غير مباشرة عندما يتم تحصيلها بناءا على جداول معدة سابقا بمناسبة وقوع أو حدوث 

  .   وقائع معينة مثل تسليم البائع للمشتري سلعة، أو عند إنتاج سلعة

                                                
،  2009خبابة عبد االله، أساسيات في اقتصاد المالية العامة، مؤسسة شباب الجامعة للنشر، الإسكندرية مصر،  - 1
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تعتبر الضريبة مباشرة وفقا لهدا المعيار إذا لم يمكـن  : معيار نقل العبئ الضريبي -ت
أو نقلها لشخص آخر كالضريبة العامة على الإيراد أو الضـريبة التـي   التخلص منها 

وتعد الضريبة غير مباشرة إذا تم نقـل  . يتحملها المستهلك النهائي عند اقتنائه سلعة ما
  .  عبئها من مكلف إلى أخر مثل الضريبة على الإنتاج أو الاستهلاك بالنسبة للمنتج

  :الرسم -2/2/2

عبارة عن مبلغ من النقود يدفعه الفرد جبرا إلى الدولـة  " و ه:tax,fee:تعريف الرسم 
مقابل نفع خاص ،يحصل عليه من جانب إحدى الهيئات العامة، ويقتـرن هـذا النفـع    
الخاص بالنفع العام الذي يعود على المجتمع كله من تنظيم العلاقة بين الهيئات العامـة  

  .1"والأفراد
  :خصائص الرسم  �

كما ذكرنا سابقا فإنه ومع التطورات الحديثة لمالية الدولة فإنه : الصفة النقدية للرسم -1
أصبح من غير المقبول أن تتخذ إيرادات الدولة ونفقاتها الصفة غير النقديـة، ولـذلك   

  .أصبح من الضرورة بمكان أن يدفع الرسم نقدا 
 ـقد يبدو ولأول وهلة في التعريف و كأ :الصفة الجبرية للرسم -2 ذ ن دفع الرسم يتخ

و يقـول    .لا إذا طلب ذلك الفرد خدمة معينـة إذ أن الفرد لا يدفعه إ ،صفة الاختيارية
الرسم يبدأ اختياريا " أحدهم في إشكالية هل الرسم يتخذ صفة الجبر أم لا حيث يقول أن 

حول الاختيـار فـي   ولكن متى طلبها ت ،فعه يطلب الخدمة بمحض اختيارهحيث أن دا
  .2"الرسم إلى إلزام

فات الأساسية في تحديد طبيعة تعد هذه الصفة من الص :لرسم مقابل خدمة خاصةا -3
ويتخذ الرسم صـور   .إذ يتحقق الرسم عند طلب الفرد لخدمة معينة من الدولة ،الرسم

  : 3مختلفة هي
         نشاط يبذله الموظف العام لمصلحة الفرد كالحكم فـي قضـية اختبـار المـوازين     -

  .يق على الشهادات و التواقيع أو التصد ،و المكاييل

                                                
 .136، مرجع سابق، صالعامة ، أساسيات الماليةعادل أحمد حشيش - 1
 .86، مرجع سابق، ص، اقتصاديات المالية العامةعادل فليح العلي، طلال محمود الكفراوي - 2

 . 87، صالسابق مباشرة المرجع - 3
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كـالترخيص بالصـيد أو    ،فرد يحصل بموجبه على مركز قـانوني امتياز خاص لل -
  .التصريح بأشغال الطريق

كرسـوم الأرضـية    ،تتكبده الدولة لتسهيل نشاط الفـرد قد تكون الخدمة مصروفا  -
  .بالجمارك
  :مقارنة بين الرسم والضرائب): 1-1(جدول 

  الرسم  الضريبة

  .مبلغ نقدي - 

 .صفة الإلزامية - 

 بدون مقابل - 

 عمومية الضريبة على كل الأفراد  - 

 )حسب المقدرة( 

تهدف الضريبة إلى تحقيـق أغـراض    - 

اجتماعية و اقتصادية ،فضلا عن تمويل 

  .الموازنة العامة 

  مبلغ نقدي - 

صفة الاختيار في بادئ الأمر ثم  - 

 تتحول إلى صفة الإلزامية

 مقابل نفع خاص  - 

الطالبـة  (ينـة  خاصة بفئـة مع  - 

 )للخدمة

يهدف إلى تغطية كلفة الخدمـة   - 

  .محل الرسم

  .بالاعتماد على ما سبق من إعداد الطالبة: المصدر 

  :القرض العام -2/3

هو عقد تبرمه الدولة أو إحدى هيئاتها العامة مع الجمهور أو مع  :تعريف القرض العام
 .عند حلول موعد السداد دولة أخرى، تتعهد بموجبه على سداد أصل القرض و فوائده

  . 1وذلك طبقا لإذن يصدر من السلطة المختصة
  :ف يمكن استخلاص ما يلي يمن التعر

و هو ما  حيث الطرف المتعاقد الأول هو الدولة أو إحدى هيئاتها :القرض العام عقد -
، والطرف المتعاقد الثاني هو الجمهور أو دولة أخرى و هو )المدين(يسمى بالمقترض 

، وبموجب هذا العقد يتعهد المدين بتسـديد القـرض عنـد    )الدائن(مى بالمقرض ما يس

                                                
الإيرادات العامة للدولة والموازنة  2، اقتصاديات المالية العامة ج فراويطلال محمود ك، عادل فليح العلي - 1

  . 230ص ،مرجع سابق ،للدولةالعامة 
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حلول موعد الوفاء مع الفوائد المترتبة عليه إلى الدائن، و بموجب نفس العقـد يتعهـد   
  .الدائن بتقديم قيمة القرض إلى المدين

حيث يستمد القـرض العـام   : القرض العام يصدر طبقا لإذن من السلطة المختصة -
، حيث )السلطة التشريعية(وعيته فلا بد أن تصدر أوامر به من السلطة المختصة مشر

لا يمكن للدولة أو إحدى هيئاتها أن تبرم عقد قرض دون ذلك الإذن، وذلك حتى تسهل 
  .عملية الرقابة و اختيار أحسن أوجه الإنفاق 

  أوجه الاختلاف بين القرض و الضريبة):2-1(جدول   

  الضريبة  القرض  العنصر

غير مخصص لباب معين مـن    مخصص لإنفاق معين  التخصيص
  الإنفاق

  بدون مقابل  له مقابل متمثل في الفوائد  المقابل

الإرادة 

  المنفردة

ينشأ القرض علـى أسـاس   
  تعاقدي

  تنشا بإرادة الدولة المنفردة

  إيراد مؤقت  إيراد نهائي  طبيعة الإيراد

  .بالاعتماد على ما سبق من إعداد الطالبة: المصدر    

  :أنواع القروض �

و القـروض   وهو الأصل في القـرض أن يكـون اختياريـا،    :قروض اختيارية -1
الاختيارية هي التي تعلن الدولة عن مقدارها و شروط الاكتتاب بها وموعد سدادها 

  ).الإقراض(وتفتح الباب أمام من يريد الاكتتاب 
إما مباشرا كأن تفرض الدولة علـى  و قد يكون عنصر الإجبار  :قروض إجبارية -2

مواطينيها الاكتتاب بقروض على وعد برد تلك القروض، أو بشكل غيـر مباشـر   
 ـ حينما تشدد الدولة الرقابة على الائتمان الخاص بقصد تقييده دخرات و توجيه الم

وتلجأ الدولة عادة إلى هذا النوع من القروض فـي  . الفائضة إلى القروض العامة
الكتلة النقدية (كأن تريد امتصاص القوة الشرائية في أوقات التضخم حالات طارئة 

أو أن موعد القروض الاختيارية قد حان و أرادت الدولة لتحقيـق هـدف   ) الزائدة
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و بالتالي تكون قد حولت عقد الإقراض من اختيـاري   معين أن تمدد موعد السداد،
 .إلى إجباري

مـن  (صدارها في السـوق الداخليـة   هي القروض التي يتم إ : القروض الداخلية -3
 ).المدخرات مثلا

 .وهي القروض التي تم إصدارها في أسواق دول أجنبية: القروض الخارجية -4

سنوات وتلجأ لها الدولة  5وفترة سدادها لا تزيد عن : قروض قصيرة الأجل -5
  :1لمعالجة العجز في الموازنة وهنا لها صورتان هما

يكون توازن الميزانية متحققا، لكن بعض الإيرادات  وهنا: حالة العجز النقدي: الأولى
   .متأخرة وعليه تصدر الدولة قروضا قصيرة الأجل تسمى سندات القصيرة

وفي هذه الحالة تزيد النفقات العامة عن الإيرادات العامة،  :حالة العجز المالي: ثانيا
سندات  لى وتسمىوعليه تصدر الدولة قروضا قصيرة الأجل لفترة أطول من الأو

  .الخزينة غير العادية
النوع من القروض بالسيولة وقلة عنصر المخاطرة لكنها أحيانا تزيد من  هذا تميزكما ت

  .مشكلة التضخم
سنوات غالبا ما تتخذ أجال  10هي تلك التي تزيد مدتها عن : قروض طويلة الأجل -6

وكذلك طبيعـة   القروض حسب حالة السوق، أي المدة التي تحتاج فيها الدولة للأموال،
المشاريع المعنية بالقروض ومركز الدولة المالي ومن أمثلة القروض المتوسطة نجـد  

 .السندات الحكومية

  
  
  
  
 

                                                
 ، 2004 -1990: السياسة المالية ودورها في تحقيـق التـوازن الاقتصـادي حالـة الجزائـر     ، دراوسي مسعود - 1

 2006-2005، جامعة الجزائر كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير قسم العلـوم الاقتصـادية   ،أطروحة دكتوراه
  .193،ص
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  :و الشكل التالي يوضح هذه الأنواع باختصار
  أشكال القروض حسب المعايير المختلفة: )1-1(شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  من إعداد الطالبة: المصدر

  

تعد الإعانات الخارجية أحد مصادر الإيـرادات   :الإعانات المالية الخارجية -2/4
العامة للدولة، و تكون إما في شكل نقدي حيث يستخدم غالبا فـي تغطيـة العملـة    

وإما فـي شـكل   . المحلية، و في تمويل الخطط التنموية و تحقيق النمو الاقتصادي
ة عيني و تتمثل في التقديم المباشر للسلع كالحبوب، والحليب المجفـف، والأسـلح  

كما تكون الإعانات مشـروطة  . الدفاعية من طرف الدول الغنية إلى الدول الفقيرة
كدخول الدولة في تحالف مع ...حيث تكون مرتبطة غالبا بشروط سياسية، عسكرية(

و تكون عـادة  (، أو غير مشروطة ...)الذي يقدم لها الإعانات، أو أن تتبنى سياسته
  ...). ة والتعاونأواصر الصداق قلأسباب إنسانية، لتوثي

  :الآثار الاقتصادية للإيرادات العامة -3

كانت الضريبة تمثل المصدر الرئيسي للإيرادات العامة للدولة وأفضل أداة لما 
يتعين علينا فإنه تستخدمها للتدخل في النشاط الاقتصادي والتأثير على الحياة الاجتماعية 

  .الإيرادات الأخرىا من هالاقتصادية دون غير آثارها أن نتعرف على

 أنواع القروض

 من حيث مصدر القرض المقترض من حيث إرادة من حيث أجل القرض

 قصيرة الأجل خـارجية داخـلية إجباريـة اختياريـة طويلة الأجل
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  :1هناك العديد من الآثار الاقتصادية للضرائب من أهمها
  الأثر على الاستهلاك والإنتاج - 3/1

انخفاض في الاستهلاك  المداخيل المنخفضة ينجم عنه إن فرض الضريبة على 
والإنتاج مما يؤدي إلى انخفاض الدخل الوطني ومن ثم نقص إيرادات الدولة، ونجد 

انخفاض إلى ي حالة فرض ضرائب غير مباشرة على السلع الكمالية يؤدي نفس الأثر ف
عدم تأثر (الإنتاج  ر لا ينعكس على مقدرة الأفراد علىير أن الأثغالاستهلاك، في 

  ).الإنتاج
إن فرض الضرائب مباشرة كانت أو غير مباشرة تبعا لقواعد معينة يسمح   

ا لاحتياجات وظروف الاقتصاد الوطني، للدولة بتوجيه كل من الاستهلاك والإنتاج تبع
  . وذلك من ناحية التأثير الكلي على حجم الاستهلاك وحجم الإنتاج

  لادخار والاستثمارالأثر على ا - 3/2

 ،صاعدي تقلل من القدرة على الادخارإن فرض الضرائب المباشرة ذات الصنف الت
إلى نقص الادخار ومن ناحية أخرى فإن فرض الضريبة على القيم المنقولة يؤدي 

  .أيضا وتقليل استعداد الأفراد على الاستثمار في الحالتين
أما في حالة  ،ى السلع الكمالية يزيد من الادخارإن فرض ضرائب غير مباشرة عل

نقص من الادخار الاختياري، ومن ناحية يفرض هذه الضرائب على السلع الضرورية 
كات الأموال بمعدل أقل من أخرى فإن فرض ضريبة على أرباح الأسهم في شر

يؤدي حتما إلى تقليل الأموال  ير الموزعة، فإن هذاالضريبة المفروضة على الأرباح غ
الاحتياطية بمعنى نقص الاستثمار الذاتي وفي نفس الوقت يؤدي إلى ارتفاع دخول 

  .وقد يؤدي هذا إلى زيادة الادخار الأفراد نتيجة زيادة التوزيعات،
: إذا فرضت عليها ضرائب ينتج عنها واحد من الاثنينمودعة بالبنوك كما أن الأموال ال

  .زيادة الاستثمار المباشر أو الاكتناز
  

                                                
عبد الكريم صادق بركان، خاص عبد المجيد دراز، مبادئ الاقتصاد العام، مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية،   - 1

  .187 – 173، ص 1973
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  لى إعادة توزيع الدخلالأثر ع- 3/3

إن فرض الضرائب المباشرة التصاعدية مع توجيه الضريبة إلى الخدمات العامة فإن 
مع التحكم في ظاهرة (إلى العدالة النتيجة النهائية هي إعادة توزيع الدخل بطريقة أقرب 

، وتكون نفس النتيجة في حالة فرض ضرائب غير مباشرة على السلع )التهرب
  .الضرورية، فهذا يؤدي إلى سوء توزيع الدخل والنتيجة زيادة الفوارق الاجتماعية

  أثر الضرائب على كسب العمل - 3/4

  :لدارسة أثر الضرائب على طلب العمل نميز حالتين 
ى حالة فرض ضريبة على أصحاب الدخول المحدودة، فهذا قد يؤدي إلى زيادة لأولا

الإقبال على العمل عن طريق الساعات الإضافية بهدف تعويض ما اقتطع منه 
  .بةيكضر

ضريبة بنسبة  عليها ، إذا فرضت)المهن الحرة مثلا(أما الثانية، حالة الدخول المرتفعة 
  .مرتفعة قد تؤدي إلى الإقلال من العمل أو عدم الإقبال عليه إطلاقا

خير أن أثر كل من الضرائب المباشرة وغير المباشرة ليس وما هو جدير بالذكر في الأ
  .واحد، فكل ضريبة لها تأثيرها وفقا لظروف فرضها

  

  النفقات العامة:المطلب الثاني 

  :تعريف النفقة العامة -1

النفقة العامة هي مبلغ من المال تستعمله الدولة أو إحدى هيئاتها الرسـمية لتحقيـق   
  1.غرض عام

مبلغ من النقد ينفقه شخص عام بقصد أداء خدمة ذات :"تعرف النفقة على أنها اكم 
  .2"نفع عام

  :لاص أركان النفقة العامة كما يليمن خلال التعريفين السابقين يمكن استخ

                                                
  .50ص، 2008دار أسامة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، المالية العامة،  ةمصطفى الفار، الإدار - 1
، 1998الأردن، الطبعـة الأولـى،   -الضريبي، دار البيارق للنشر، عمانغازي عناية، المالية العامة والتشريع   -2

  .187ص
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إن التطور الذي شهده النشاط الاقتصادي جعله ينتقل  :مبلغ نقديالنفقة العامة  -1
عبر الزمن من نظام المقايضة إلى النظام النقدي أين أصبحت النقود تلعب الدور الهام 

بـدل  و لذلك أصبحت الدولة ملزمة بإخراج مبـالغ نقديـة    ،صاديةفي المعاملات الاقت
تحقيقا لمبادئ ، ومشاكل الإنفاق العينية إلى تجنب إضاف ،العينية تصرفها للصالح العام

، وكذا ابة الإدارية على الإنفاق العينيفضلا عن صعوبة إجراء الرق ،العدالة والمساواة
  . صعوبة تحديده

و معنى ذلك وجوب أن يكـون ذلـك    :صدور النفقة عن جهة أو شخص عام -2
و يقصـد   المبلغ النقدي قد خرج من ذمة الدولة ممثلة بالشـخص أو الهيئـة العامـة   

 ،مثـل الولايـة  .  ( محلية أو مركزيـة  بالشخص العام الهيئات الحكومية سواء كانت
 ...).البلدية  ،الوزارة

حيث يجمع معظـم المـؤلفين    :ة تهدف إلى تحقيق المصلحة العامةالنفقة العام -3
بـل   ،كفي صدورها من جهة عامةالماليين على أنه لكي يتحقق وجود النفقة العامة لا ي

لحة عامة،و ليس لإشباع يهدف الإنفاق إلى تحقيق منفعة عامة أي لقضاء مصيجب أن 
و ترشيده  ولذلك تحرص دساتير الدول على وجوب مراقبة الإنفاق العام ،حاجة خاصة

 .بما يحقق النفع العام

  تقسيمات النفقة العامة -2

 ـ اة العامـة  يعتبر ازدياد وتنوع مقاصد الإنفاق العام أحد مظاهر تدخل الدولة في الحي
وذلك تلاءما  ،نمطا معينا من التقسيم لنفقاتها للمواطنين ،لذلك نجد أن كل دولة قد اتبعت

و يحصـر الفكـر    .جة تطورها الاقتصادي و الاجتماعيمع حاجاتها وظروفها و در
   المالي الحديث هذه التقسيمات على أساس أربعة معايير تتنوع النفقات العامة تبعا لهـا  

   1:ي و هي كالآت
  :المعيار الدوري -1

أمـا  ، نفقات عادية و نفقات غير عاديـة؛  ويعتمد هذا المعيار تقسيم النفقات إلى نوعين
 وضمن مدة زمنية محددة غالبا ما تكون سنة ،*النفقات العادية فتتسم بالدورية والتكرار

                                                
  .195ص 190، صمباشرة سابقالمرجع ال - 1
 .لا يعني التكرار هنا ثبات مقدار النفقة العامة كل سنة، فقد تتغير كمياتها، ومقاديرها بالزيادة أو النقصان - *
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و أمـا   .الخ...الصيانةو نفقات  ،فوائد الدين العامو ،الرواتب و الأجور: و من أمثلتها
و التكرار، ولا تظهـر إلا فـي فتـرات     ،غير العادية فتتسم بعدم الدورية عن النفقات

وهذا  ،رها حدود الفترة المالية العادية،و بصورة غير منتظمة بحيث تتجاوز أثامتباعدة
ابت كالنفقات الاستثمارية النوع من النفقات يكون عادة مخصص لتكوين رأس المال الث

  و غير العادية من الكوارث الطبيعيـة    ،ضخمة، إضافة إلى نفقات الظروف الطارئةال
والتي لم يرصد لها من قبل  ،ها من الأمور غير المتوقع حدوثهاو كذا الحروب و غير

  .أية نفقة
  :من خلال هذا المعيار يظهر ما يلي  -
لى مورد غير عادي وأن لا يعتمد ع ،موارد عادية وجوب تمويل النفقات العادية من* 
  .لتمويل نفقة عادية متكررة سنويا) استثنائي(

  .إلى جانب الميزانية العادية ،ة غير عادية للنفقات غير العاديةضرورة تكوين ميزاني* 
و نظرا لأن هذا المعيار يعتمد على الزمن كمقياس للتقسيم ،فإنه و مع تطـور الـدول   

وأصبح هذا المعيار يجافي المنطـق لأن   ،ت أصبحت الأمور أكثر ديناميكيةوالمجتمعا
فضلا على  أغلب الدول أصبحت تتخلى عن مبدأ السنوية في تحضير الموازنة العامة،

لأن الـدول الآن   ،اديـة أنه لا يجوز تخصيص ميزانية غير عادية بجانب الميزانية الع
  .أصبحت ترصد نفقات الظروف الطارئة في الميزانيات العادية

  :اريالمعيار الإد -2

والأجهزة الإدارية الحكومية الرئيسة  ،يتم تقسيم النفقات تبعا للوحدات تبعا لهذا المعيار
  .و النفقات اللامركزية ،النفقات المركزية: كومي فنجد فيهو التي تباشر الإنفاق الح

 التربية والتعليم، ووتتمثل في نفقات الأمن الداخلي، العدالة، الصحة، : النفقات المركزية
وبصفة عامة هي النفقات التي تقوم السلطات المركزية بإنفاقهـا  . التمثيل الدبلوماسي و

  .لصالح الوطن بأكمله
 هي التي تقوم بإنفاقها السلطات الحكومية اللامركزيـة كالولايـة،  : النفقات اللامركزية

  .و هي تخص النطاق المحلي فقط ،المنتخبة سوالبلدية، والمجال
إلا أنه يعتبر غير  ،أنه أكثر قبولا من معيار الدوريةبالرغم من  خرهذا المعيار هو الآ

لإدارية وتشابكها مع بعضها كما أنه يثير بعض الصعوبات نظرا لتعقد الأجهزة ا.كاف 
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التشريعية فرصـة الرقابـة   إلا أن ما يحسب له أنه يتيح للسلطتين التنفيذية و  ،البعض
مما يساعد على توجيهها نحو  ،زية واللامركزيةلى النفقات المركو القانونية ع ،الإدارية

  .القنوات السليمة
  :المعيار الوظيفي -3 

و الخدمات التي تضـطلع  العامة تبعا للوظائف  تحسب هذا المعيار يتم تصنيف النفقا
و لهذا يتم تصنيف هذه النفقات في مجموعات متجانسـة تخصـص كـل     ،بها الدولة

خبراء الأمم المتحدة تقسيم النفقات العامة وظيفيا إلى و قد اقترح .مجموعة لوظيفة معينة
  :خمس مجموعات رئيسية هي 

و هي الخدمات التي تعبـر عـن سـيادة     :نفقات الخدمات العامة :المجموعة الأولى -
 نالمالية، الشؤو تنفقات الأجهزة الحكومية، الإدارا :نفقات الإدارة العامة*الدولة مثل 

  .جية كرواتب الموظفينالاقتصادية والشؤون الخار
  .نفقات الدفاع*
  .ة، الشرطءنفقات العدالة، القضا*
و هي النفقات المخصصة للخدمات الضرورية  :الخدمات الجماعية :المجموعة الثانية -

  :لحياة المجتمعات المتحضرة مثل 
  ...و الهاتف و الفاكس...و الاتصالات كالطرق و الشوارع  ،نفقات المواصلات*
  ... والنظافة ،المياه والمجاري، والصرف الصحيت نفقا*
وغيرها مـن خـدمات    ،و التقنية والتكنولوجية ،ات البحوث العلمية و الاستكشافيةنفق*

  .البنى التحتية
  مثل:نفقات الخدمات الاجتماعية :المجموعة الثالثة  -
  .و التدريب والتأهيل ،نفقات التربية والتعليم والثقافة*
  .رياضة ومراكز الشبابنفقات الصحة وال*
  .و الجمعيات الخيرية ،نفقات الرفاهية الاجتماعية* 
  مثل:نفقات الخدمات الاقتصادية:لرابعةالمجموعة ا -
  .نفقات المشروعات الزراعية * 
  .نفقات المشروعات الصناعية* 
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  .نفقات التجارة*
  .نفقات الثروة المعدنية والنقود*
  .نفقات الاستخدامات التكنولوجية*
  :أو التخصيص مثل ،قات الخدمات غير القابلة للتصنيفنف:المجموعة الخامسة -
  .نفقات فوائد الدين العام*
  .الإعانات الحكومية*
  .التحويلات المالية التي تتم لصالح الهيئات العامة المحلية*
  .المساعدات الخارجية للخارج*
  

يلاحظ أن أنواع النفقـات   ،النفقات العامة حسب هذا المعيار بالنظر إلى تقسيمات     
سيؤدي إلى تقسيم أكثر فـأكثر   و هذا ما ،تمع أو دولة معينة في تطور مستمرلكل مج

نه كثيـرا مـا يصـاحب تطبيقـه     و لكن أهم ما يعيب هذا المعيار في التقسيم أ .عمق
  .التحكم في توزيع النفقات لأنها تتصل بأكثر من وظيفة في آن واحد و ،التعسف

  :لاقتصاديالمعيار ا -4

  :تبعا للجنة خبراء الأمم المتحدة فإن تقسيم النفقات حسب هذا المعيار يكون كما يلي
 ـ  ،هي التي تتكرر بصفة دوريـة متكـررة  و  :النفقات الجارية - ن و اسـتمرارها م

  :استمرار تسير المرفق العام مثل
  .ومصاريف الصيانة ،و مشتريات السلع ،رواتب ومعاشات الموظفين*
  .سداد فوائد الديون على اختلاف أنواعهانفقات *
  .نات النقدية والعينيةاالإع*

و غالبا ما يتم تغطية هذا النوع من النفقات بـالإيرادات الماليـة الحكوميـة الجاريـة     
  .كالضرائب و الرسوم

  :الوطنية مثل وهي التي تهدف إلى تنمية الثروة: النفقات الرأسمالية -
  .نفقات الاستثمارات*
  .الإنشاء والتعميرنفقات *
  التحويلات الرأسمالية الداخلية والخارجية*
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  .القروض المباشرة سواء للهيئات المحلية أو الأجنبية*
و غالبا ما يتم تغطية هذه النفقات من الإيـرادات الماليـة الحكوميـة غيـر العاديـة      

  .كالقروض
مقابل الحصول علـى  و يقصد بها تلك النفقات التي تنفذها الدولة  :النفقات الحقيقية -

  ومن أمثلتها المرتبات و أثمان التوريـدات   ،والخدمات أو رؤوس أموال إنتاجية السلع
ومقابل هذه النفقـات  . وكذلك النفقات الاستثمارية ،المهمات اللازمة لتسيير المرافق و

 : 1وتنقسم النفقات الحقيقية بـدورها إلـى  .عمل أو خدمة أو سلعة ىتحصل الدولة عل
وتتمثل في الطلب على السلع الإنتاجية في صورة زيادة في وسـائل  :استثمارية نفقات 

  .الإنتاج الثابتة
أو تشغيل وحدة  ،أو أداء خدمة ،و يقصد بها ضمان سير إدارة معينة :نفقات جاريةو 

  . إنتاجية
   وهي تلك النفقات التي لا يترتب عليه حصول الدولة على سـلع  :النفقات التحويلية -

وإنما تقوم الدولة بتحويل جزء من الدخل الـوطني مـن    ،و خدمات و رؤوس أموال
ومن أمثلتها  .بيرة إلى فئات أخرى محدودة الدخلالفئات الاجتماعية التي تمتلك دخولا ك

 .و المؤسسـات  الإعانات والمنح الاقتصادية والاجتماعية التي تقدمها الدولة للأفـراد 
  .و لو بصورة جزئية في الدخل الوطني ،يع الدخلتوز والهدف منها هو إعادة

  الآثار الاقتصادية للنفقات العامة -3

حيث يبرر هذا الأثر من خلال فكرة المضاعف ،والتي تقضي  :النمو الاقتصادي -3/1
بأن أي زيادة في الإنفاق الاستثماري تؤدي إلى زيادة في الدخل الوطني بمقدار أكبـر  

  :حيث من الزيادة في الإنفاق 
  الميل الحدي للاستهلاك -1/1= المضاعف                

و لذا    ،دى مرونة و توسع الجهاز الإنتاجيغير أن اثر هذا المضاعف يتوقف على م
الهدف منها هو استعمال زيادة الإنفـاق   ،فاق توسعيةتجد أكثر الحكومات تتبع سياسة إن

  .لتحقيق النمو الاقتصادي

                                                
 .28-27ص بغداد، دار الكتب للطباعة والنشر، ،ع الماليالمالية العامة والتشري علم طاهر الجنابي، - 1
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حيث يستخدم الإنفاق العام كأداة للتأثير على  :ن من الأسعارتحقيق مستوى معي -3/2
ت فمثلا دعم الدولة لبعض الخـدمات والمنتجـا   .أو تثبيتا ،أو رفعا ،تخفيضا الأسعار

وسياسة الدعم هذه عن طريق المعونات تكـبح   ،يؤدي إلى خفض أسعارها في السوق
علـى   ،لى الدخل الحقيقـي علأنها تنعكس في النهاية  التضخم وتمنع ارتفاع الأسعار،

و ذلك لأن التمويل عن  ،يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعارعكس النفقات العامة التي 
ممـا   ،تداولـة طريق القروض و الإصدار النقدي إنما يرفع من حجم الكتلة النقدية الم

  .يؤدي إلى زيادة الطلب عن العرض و بالتالي ترتفع الأسعار
ة توزيـع  الدولة عن طريق سياسة الإنفاق العام إلى إعادتسعى  : توزيع الدخل -3/3

فمثلا ذوي الدخول المنخفضة تقوم الدولة برفـع مـداخليهم    ،الدخل بين أفراد المجتمع
 ،وا على الخدمات الاجتماعية مجاناكأن يحصل ،ى ولو كان ذلك بطريقة غير مباشرةحت

تفعة فتعمل الدولة علـى  أما أصحاب الدخول المر .أو عن طريق منحهم إعانات نقدية
ومنها تكـون الدولـة قـد     ،طريق الضرائب المباشرة التصاعديةتخفيض دخولهم عن 

نفقـتهم علـى ذوي الـدخول    حصلت على إيرادات من ذوي الـدخول المرتفعـة و أ  
  .المنخفضة

  :أسباب تزايد النفقات العامة  -4

   شائع زيادة فـي كميـة    إن ازدياد حجم النفقات العامة للدولة لا ينتج عنه دائما كما هو
وإنما قد تكون  و نوعية الخدمات المقدمة للأفراد وبالتالي ازدياد في مستوى الرفاهية ،

: ومن أمثلة ذلـك  . يادةهذه الزيادة رقمية أو لأسباب أخرى لا تؤثر على نتائج تلك الز
قعـة  زيادة عدد السكان الذي يستدعي زيادة في النفقات بنفس النسـبة ،أو زيـادة الر  

  .الخ...، أو انخفاض قيمة النقود ...)كضم إقليم معين ( الجغرافية 
  :1ان من أسباب تزايد هذه النفقات همو لهذا الغرض هناك نوعي

  .الأسباب الظاهرية -1
 .الأسباب الحقيقية  -2

  
 

                                                
 155ص المرجع السابق،  - 1
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  :أما الأسباب الظاهرية فتتمثل في

يعرف بالتضخم إن انخفاض قيمة النقود يمكن شرحه بما  :انخفاض قيمة النقود  -
   هذا الارتفـاع   ،لمستمر للسلع خلال فترة من الزمنالارتفاع المتزايد وا" والذي يعني 

ى كمية معينة مـن  يترتب عليه زيادة في عدد الوحدات النقدية للحصول عل) التضخم( 
، كما يمكن الحصول عليها بكمية من النقود أقل لو لم يحدث تضخم، السلع و الخدمات

، لذلك فإن انخفـاض  دية بين الأسعار والنفقات العامةنشأ تلك العلاقة الطرو من هنا ت
  .كمية النقود يؤدي إلى زيادة ظاهرية في النفقات العامة

في السابق كانت الموازنات تعد على أساس قاعدة : تغير أساليب إعداد الموازنة  -
إجراء مقاصـة  الصوافي أي تخصيص الإيرادات العامة بما يسمح للهيئات العمومية ب

أما في الوقت  .ر إلا فائض الإيرادات عن النفقات، حيث لا يظه1بين إيراداتها ونفقاتها
الحالي و بانتقال الدول إلى نظام الموازنة الإجمالية واعتماد مبدأ الشمول فكل النفقـات  

، الملحقة( وء إلى تعدد الموازنات كما أن اللج ،للدولة تظهر في الموازنة العامة العامة
، وبالتالي يظهر ما يسمى بظاهرة التكـرار  يؤدي إلى حدوث تداخل بينها...) الخاصة

 .في حساب النفقات العامة بالميزانية 

حيث أن زيادة عدد السكان تؤدي بشكل منطقي إلى زيادة النفقـات   :زيادة السكان -
 .العامة حيث أن نصيب الفرد لا يترتب عليه أي زيادة

  :بمجموعة من العناصر سباب الحقيقيةالأ في حين تفسر
ومردها يعود إلى تدخل الدولـة فـي الحيـاة الاقتصـادية     :  الأسباب الاقتصادية -

فزيادة الـدخل   ،مسؤولية تحقيق التوازن الاقتصاديومشاركتها فيها و المتمثلة في 
الوطني يمكن الدولة من زيادة إنفاقها دون أي أن يترتب عن ذلك بالضرورة زيادة 

إضافة إلى أن التنافس الاقتصادي بين الدول أيا كانت .عباء المترتبة على الأفرادالأ
سـة  أسبابه يؤدي إلى زيادة النفقات العامة إما في صورة إعانات اقتصـادية للمؤس 

أو لتشجيعها على الإنتاج للصـمود فـي وجـه     ،الوطنية لتشجيعها على التصدير
الدول المتخلفة على  فإنه ي الوقت الراهنأنه وبصفة خاصة ف كما.المنافسة الأجنبية 

التنميـة الاقتصـادية    و إحـداث  ،مسؤولية كبيرة في محاربـة التخلـف   اقتصاديا
                                                

  .186، ص، مرجع سابق، المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكليةقدي عبد المجيد - 1
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الأمر الذي أدى إلى اتساع نطاق نشاط الدولة الذي يترتب عليه بدوره  ،والاجتماعية
  .  زيادة في النفقات العامة

الاجتماعي فـي الدولـة المعاصـرة،          لقد ساعد نمو الوعي : الأسباب الاجتماعية -
و انتشار الأفكار الاشتراكية و قوة الطبقة العاملة إلى إحداث مسؤولية جديدة للدولة 

العدالة و إقامة  ،تماعي من خلال تحسين توزيع الدخلألا وهي تحقيق التوازن الاج
مـن   ،لمختلفةالاجتماعية في الميادين او توفير الخدمات لجميع الفئات  ،الاجتماعية

ومما لا شك فيه أن تحمل هـذه المسـؤولية    .الخ...و إسكان صحة و تعليم و ثقافة
 .يستدعي إنفاق أموال طائلة لتنفيذ تلك البرامج الاجتماعية

إن انتشار الديمقراطية والأفكار الاشـتراكية فـي المجتمعـات    : سباب سياسيةالأ -
أفرادها و خروجها من عزلتهـا  المعاصرة قد أدى إلى تعمق مسؤولية الدولة تجاه 

إلى الانفتاح على العالم الخارجي، من خلال التعاون المتبادل و المصالح المشتركة، 
هذا الأمر الذي يعد انعكاسا لما طرأ على المفهوم السياسي المعاصر للدولـة مـن   
تغييرات أثرت في نطاق و طبيعة العلاقات الداخلية و الخارجية،    و لعـل أهـم   

 :ب السياسية التي أدت إلى زيادة النفقات العامة ما يلي الأسبا

o من خلال الأنظمة البرلمانية أين يتولى ممثلي الشعب الدفاع عن  ةانتشار الديمقراطي
حقوق ومصالح المواطنين، من خلال المطالبة بتحسين مستوى معيشـته، و تلبيـة   
حاجياته، وإضافة إلى هذا فإن انتشار المجالس النيابية على المستوى المحلي يساهم 

  .بدوره في زيادة النفقات العامة
o ية و قيام كل حزب خلال فترة حكمه بزيادة الإنفاق العام بغية تعدد الأحزاب السياس

كسب أصوات الجماهير و تأييدهم، و كذا تنفيذ برنامجه الانتخابي لبقائه على هـرم  
 .السلطة

o حيث أن انفتاح الدولة على العالم الخارجي يتطلب عدة إجراءات : العلاقات الدولية
الكثير من المنظمات و الهيئات الدوليـة،  من بينها التمثيل الخارجي و المشاركة في 

كل هذا ساهم في الزيادة في النفقات . فتجد السفارات ،التمثيل السكاني، و العسكري
 .العامة
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o حيث أن الواجب الذي يفرضه التعاون  و التضامن : المنح و المساعدات والقروض
لدول إلى تقـديم  الدولي يساهم كثيرا في زيادة النفقات العامة، حيث تلجأ كثير من ا

إعانات سواء نقدية أو عينية للدول الصديقة لها،     و ذلك بغرض مساعدتها على 
 .الخ...تحقيق التنمية الاقتصادية ،أو معالجة أزمة ما 

إن المهام والمسؤوليات التي تضطلع بها الدولة فـي الوقـت    :داريةالإسباب الأ -
الحالي تستلزم وجود موظفي الحكومة للقيام بالأعمال الإدارية، كما تتطلب توفير المواد 
. واللوازم للقيام بتلك الأعمال، و كلما اتسعت أعمال الدولة فإن إنفاقها العام سوف يزداد

زداد هذا النوع من النفقات و ذلـك لانتشـار   كما أنه وفي الدول النامية بالخصوص ي
 .الاختلاسات و الرشاوى و الفساد الإداري

من أهم فقرات النفقـات  ) نفقات الدفاع(تعد النفقات الحربية : عسكريةالالأسباب  -
الحكومية، و يرجع ذلك إلى أن الدولة وحدها هي الموكلة بمهمة الدفاع سواء الـداخلي  

ات العسكرية مرتبات وأجور الموظفين العـاملين بـذلك   أو الخارجي، و تتضمن النفق
كان ذلـك  سواء ، الخ...و نفقات الصيانة السلك، و كذا قيمة الآلات والمعدات الحربية

ولعله مهما بلغ حجم تلك النفقات إلا أن الأمان والطمأنينـة  في أوقات الحرب أو السلم، 
 . بررةالذي تخلفه و يحسه المواطنين يجعل من هذه النفقات م

  

  الموازنة العامة: المطلب الثالث

 :نشأة الموازنة العامة -1

لقد مرت الموازنة العامة المعروفة في الوقت الحالي بعدة تطورات، حيث كانـت       
الأمم و الحضارات القديمة و في العصور الوسطى وكما سبق وأن ذكرنا فـي بدايـة   

هناك قواعد وأسس محددة كما هـو  الفصل تقوم بجباية الأموال وتنفقها دون أن يكون 
و قد بدأت عملية ضبط الأجزاء المكونة للموازنة العامة و هي الإيرادات العامة ، الآن

إذ بدأ البرلمان البريطاني يراقـب السـلطة    ؛1733والنفقات العامة في بريطانيا عام 
ات التنفيذية في جباية الضرائب، ويطلب منها أن تحصل على اعتماد مسـبق للإيـراد  

  .دون أن يتدخل في عملية الإنفاق العام 
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و بقي الوضع على هذه الحالة فترة طويلة من الزمن امتدت إلى مائة سنة، ثـم طلـب   
البرلمان بعد ذلك من السلطة التنفيذية أن تحصل منه على اعتمـاد للنفقـات العامـة،    

ل بهذا المبدأ فترة وأصبح يقوم بعملية المراقبة والمحاسبة على المال العام، و امتد العم
طويلة من الزمن، إلى أن أصبح البرلمان يعتمد الإيرادات العامـة والنفقـات العامـة    

       هذا الأمر الذي أدى إلى ظهـور الشـكل العلمـي والأكـاديمي     .مجتمعة بشكل دوري
لموازنـة  ثم بعد بريطانيا اتبعت فرنسا مبـدأ ا .و العملي للموازنة العامة المعروفة حاليا

أما  ،1880، ثم مصر سنة 1836صرية عام ، ثم روسيا القي1820امة السنوية ستة الع
ليشيع بعد ذلك استخدامها في باقي أنحاء  ،1921قد طبقت هذا المبدأ حتى عام أمريكا ف

 . 1العالم

 :ماهية الموازنة العامة -1/1

والإيرادات العامـة  تقدير مفصل و معتمد للنفقات العامة " تعرف الموازنة العامة بأنها 
  .2"عن فترة مالية مستقبلية غالبا ما تكون سنة 

دولة العامة عن فتـرة  عملية توقع و إجازة لنفقات و إيرادات ال" كما تعرف على أنها 
  . 3"، غالبا ما تكون سنة، تعبر عن أهدافها الاقتصادية والمالية زمنية مقبلة

التقـدير   :لى عنصرين أساسين همـا من التعريف يتضح أن الموازنة العامة ترتكز ع
  .والاعتماد

ل عليها من طـرف السـلطة   فأما التقدير فيخص الإيرادات العامة التي ينتظر الحصو
  .و كذا النفقات العامة التي ينتظر أن تقوم بها الدولة لإشباع الحجات العامة ،التنفيذية

شريعية على برنامج التصديق من طرف السلطة الت فتعني) الإجازة(أما عن الاعتماد و
و هذا التصديق هـو الـذي يجعـل     .رح سلفا من طرف الهيئة التنفيذيةالموازنة المقت

فـاق المصـروفات و تحصـيل    مشروع الموازنة يتحول إلى قانون يجيز للحكومة إن
كما تجدر الإشارة إلى أن الإجازة بالنسبة للنفقات العامة تعطـي الحكومـة    .الإيرادات

في حين  ،القيام به المبلغ المبين في المشروع أو أقل منه أو عدمالحق في صرف ذات 

                                                
 .149، ص 2009طارق الحاج، المالية العامة، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان الأردن، الطبعة الاولى - 1
  .18محمد حلمي الطوابي، مرجع سابق، ص - 2
  .269عادل أحمد حشيش، مرجع سابق، ص  - 3
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لأنها .أن الإجازة بالنسبة للإيرادات لا يتضمن أي خيار للحكومة في تحصيلها أو عدمه
  .واجبة التحصيل طبقا لنصوص القوانين الخاصة بكل دولة

م اعتمادها من ومن هنا يمكن القول أن الموازنة العامة ما هي إلا مشروع حتى يت     
  .عن ميزانيةطرف السلطة التشريعية لتصبح عبارة 

  :الفرق بين الموازنة العامة وبعض المفاهيم  -2

تتشابه الموازنة العامة و ميزانية المشروعات  :الموازنة العامة وميزانيات المشروعات
هـذا   و أوجـه        للمبالغ التي ينتظر إنفاقهـا ) توقعا(في أن كل منهما يعتبر تقديرا 

إلا أن .زمنية معينة غالبا ما تكون سنة الإنفاق، وللمبالغ التي يتوقع تحصيلها خلال فترة
قدير، تحتاج إلى الإجازة بعد الت) الموازنة العامة(أوجه الاختلاف بينهما هو أن الأولى 

لا تحتاج إلى ) ميزانية المشروعات(في حين أن الثانية  .وذلك لانفصال سلطات الدولة
  .زة و إنما تقف عند حد التقديرأي إجا

  :الموازنة العامة و الميزانية الوطنية و الحسابات الوطنية 2/1

التقديرات الكمية المتوقعة للنشاط الاقتصادي الكلي لبلد مـن  " يقصد بالميزانية الوطنية 
البلدان بقطاعيه الخاص والعام، في علاقاته الداخلية والخارجية خلال مدة مقبلـة هـي   

و الميزانيات الوطنية يكمن  ومنه نجد أن الاختلاف بين الموازنة العامة."ي الغالبسنة ف
خلال  -أفراداحكومة و-و الإيرادات للأمة كلهاهذه الأخيرة تعنى بتقدير النفقات  في أن

المتوقـع   و الإيراد في حين أن الموازنة العامة هي تقدير للإنفاق .مدة زمنية مستقبلية
و مما سبق يتضح لنا بأنه لابد من أن تؤخذ البيانات الموضحة فـي   .خلال فترة مقبلة

الميزانية الوطنية بعين الاعتبار لإعداد الموازنة العامة، وحتى تكون لدى الحكومة فكرة 
  .صائبة عن الحياة الاقتصادية، ومن ثم قراراتها في شأن الإنفاق و تحصيل الإيرادات

الدراسة الكمية للنشاط الاقتصادي الكلي " فهو مصطلح يقصد به  :ما الحسابات الوطنيةأ
سنة في العادة، وذلك من خلال العمليـات   ex postللمجتمع خلال فترة زمنية انقضت 

التي تمت فعلا والخاصة بحجم الدخل الوطني في هـذه الفتـرة و تكوينـه وتداولـه     
  ".وتوزيعه
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  :الموازنة العامة و الحساب الختامي 2/2

أي  .ادات و النفقات الفعلية للدولةصد بالحساب الختامي ذلك البيان الذي يظهر الإيريق
ومنه فإن الحساب الختامي يقدر لنـا مـدى    .التي تحققت فعلا خلال مدة زمنية ماضية

تحقيق صحة التقديرات المبينة في الموازنة العامة من نفقات عامة وإيرادات عامة، كما 
و الحساب الختامي يكمن في أن الأول هـو   الموازنة العامة أن من وجه الاختلاف بين

تقدير لفترة آتية في حين أن الحساب الختامي هو تقدير لما حدث فـي فتـرة زمنيـة    
  .انقضت

  :قواعد الموازنة العامة -3

يقصد بقاعدة وحدة الموازنة بأن تدرج جميع الإيـرادات   :وحدة الموازنةقاعدة  -3/1
إلى هدفان  1و تستند هذه القاعدة التقليدية .العامة في وثيقة واحدة العامة للدولة و نفقاتها

 :أساسيان هما

من خلال تسهيل عملية الرقابة على الميزانية من طـرف السـلطة    :هدف سياسي - 
، ة مجزأة لعدد كبير من الميزانيـات التشريعية ، وهذا لا يمكن حدوثه إذا كانت الميزاني

وقد يحدث في ذلك التقسيم أن لا يدرج أحد بنود الإنفاق أو الإيرادات مما يؤدي إلـى  
  . خطأ في اتخاذ القرارات الصائبة

، وذلك من ولة على بيان واضح لمركزها لماليمن خلال مساعدة الد: هدف مالي  -
يزانيـة  خلال المقارنة بين الإيرادات و النفقات و بالتالي تحديد العجز أو الفائض في م

 .الدولة و طرق علاجهما

نعني بسنوية الموازنة أن يـتم التحضـير و الإعـداد     :قاعدة سنوية الموازنة -3/2
و لعل من . والتصديق على نفقات الدولة وإيراداتها بصفة دورية والمقدرة بسنة واحدة

 ـ إن مبررات اتخاذ السنة الواحدة كفترة دورية أنه لو كانت الفترة أقل من سنة واحدة ف
هذا سوف لا يعطي الوقت الكافي للسلطة التنفيذية لانجاز الإنفاق العام أو جباية الإيراد 
العام، أما إذا ما كانت الفترة أكثر من سنة فإن هذا من شأنه أن يضعف عملية الرقابـة  

                                                
1
حيث وفي الوقت الحالي أصبح مبدأ وحدة الموازنة مبدءا تقليديا، حيث أنه ونتيجة لتطور الدولة المعاصرة  - 

زانيات المستقلة الميزانية غير العادية،المي:ظهرت بعض الاستثناءات على هذا المبدأ حيث نجد من بين ذلك 
 .،الميزانيات الملحقة
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على السلطة التنفيذية، كما يصعب عملية تقدير الإيرادات والنفقات بسـبب التغيـرات   
 .المتوقعة غير  1البيئية

و يقصد بقاعـدة العموميـة إدراج جميـع    : الموازنة) شمولية(قاعدة عمومية -3/3
دون إجراء مقاصـة   ،مة مهما قل شأنها بالاسم والمبلغالإيرادات العامة و النفقات العا

و تحقق هذه القاعـدة ميـزتين    .بينهما، كما لا يجوز تخصيص إيراد معين لنفقة معينة
 :2أساسيتين

حد هذه القاعدة من الإسراف في الإنفاق العام، لأن إدراج جميع النفقـات  من جهة ت -
العامة و الإيرادات العامة مهما كانت صغيرة في الميزانية يمثل نوعا من الرقابـة  

  .الداخلية الفعالة عند التنفيذ، كما أنه يسهل مهمة الرقابة اللاحقة
تشريعية في مراقبـة كـل   ومن جهة أخرى تضمن هذه القاعدة تأكيد حق السلطة ال -

و الإطلاع على كل الإيرادات المحصلة دون الخوف من  ،ات مهما كان حجمهاالنفق
 .إخفاء بعضها بحجة تغطية بعض النفقات

و يعني وجوب عدم تخصيص إيراد معين لسـد نفقـة    :قاعدة عدم التخصيص -3/4
السـيارات لإنشـاء   معينة، فمثلا لا يجوز تخصيص حصيلة الضرائب الجمركية على 

ولعل الحكمة من وضع هذه القاعدة هو تفادي الإسراف في حالـة  . الطرق أو صيانتها
زيادة الإيرادات العامة على ما يجب سده من إنفاق، أو حالة العكس في حالة انخفاض 

كمـا تسـاعد هـذه     .دي إلى عدم تقديم الخدمات العامةحصيلة الايرادت العامة قد يؤ
لة الإنفاق العام، فلا تحصل جهة إنفاق على تخصيص أكبر من غيرها على عدا القاعدة

 .مما يساعد على تحقيق أهداف الدولة حسب الأولويات

تعتبر قاعدة توازن الموازنة ذات أهمية كبيرة، باعتباره : قاعدة توازن الموازنة -3/5
    حكومـة  مؤشر على حسن استخدام المال العام و كضمان لاستمرار الثقة في ماليـة ال 

و يعنـي تـوازن   .و المحافظة على الاستقرار المالي و الاقتصادي و السياسي للدولـة 
الموازنة أن تتساوى جملة الإيرادات العامة والنفقات العامة، ولقد اعتبر هذا الشرط في 

                                                
نوزاد عبد الرحمن الهيتي، منجد عبد اللطيف الخشالي، اقتصاديات المالية العامة، دار المناهج للنشر والتوزيع،  - 1

 . 149، ص2006الأردن، الطبعة الأولى، 
 .196مرجع سابق، ص ،مبادئ المالية العامةمنصور ميلاد يونس،  - 2
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الفكر المالي التقليدي ضروريا حيث وإن حدث فائض في الموازنة العامة مثلا، فهـذا  
، دورهم على أكمل وجهالتقليدي أن القائمين على الموازنة لم يؤدوا  يعني حسب الفكر

كما أنه وفي حالة .وأنهم أخطئوا في تقدير الإيرادات العامة والنفقات العامة بشكل دقيق
، فهذا يعني )النفقات العامة أكبر من الإيرادات العامة(حدوث عجز في الموازنة العامة 

و لكـن   .ديرالإنفاق العام ،إضافة إلى خطأ في التق و تسيب في عملية وجود اختلاسات
في العصر الحديث ومع ظهور الحروب وتوالي الأزمات المالية جـاء العلـم المـالي    
الحديث بمفهوم جديد لهذا المبدأ، حيث أصبح هدف الموازنة ليس فقط توازن الإيرادات 

تصـادية واجتماعيـة   العامة مع النفقات العامة بل يمكن استخدامها لتحقيق أهـداف اق 
حيث يحدث وأن تحقق أحد الدول عجز مؤقت في موازنتها لأسباب اقتصـادية  .ومالية

أزمة الكساد مثلا و ذلك عن طريق تخفيض الضرائب مما يقلل مـن   ةمعينة، كمعالج
  .1عن طريق زيادة حجم الإنفاق العام والإيرادات و قد يحدث عجز، أ

  هيكل الموازنة العامة  -4

الموازنة من دولة لأخرى و من مرحلة تاريخية لأخرى، ويمكن القول إن يختلف هيكل 
  :تبويب و تقسين الموازنة العامة يتوقف على معايير عديدة لعل من أهمها

قد يكون هناك تقسيم حسب الأساس الإداري، وبالتالي يتم ترتيب بنـود الموازنـة    -
أهميته مـن تنفيـذ   حسب الوزارات و المصالح والمؤسسات، وهذا التقسيم يستمد 

 .الموازنة وما يرتبط به من مراقبة إدارية داخل الحكومة

وقد يكون التقسيم حسب الوظيفة، و ينطبق على النفقات أكثـر، فتقسـم الوظـائف     -
المختلفة التي يخدمها مثل التعليم و الصحة والأنشطة الأخرى، ويعتبر هذا التقسـيم  

المختلفة في الموازنة من زاوية تحقيـق   ذا أهمية كبيرة لتحقيق التوازن بين البنود
 .أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة

ومن زاوية تقييم آثار الموازنة العامة على الاقتصاد الوطني، يجب أن يكون هناك  -
تقسيم حسب النوع أي يقسم الإنفاق مثلا إلى مجموعات مثل تحويلات المستهلكين، 

راء سلع    و خدمات لأغراض استثمارية، شراء و خدمات لأغراض استهلاكية، ش
 .و يمكن أن يساعد ذلك على التعرف على الآثار الاقتصادية الكلية لموازنة معينة

                                                
 .115، ص مباشرة سابقالمرجع ال - 1
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ويمكن بلورة العلاقة بين أجزاء هيكل الموازنة العامة للدولة علـى النحـو الـذي    
  :يظهره الشكل التالي

 هيكل الموازنة العامة للدولة ):2-1(شكل 

  
  
  
  
  
  

  نتائج                                          نتائج                                               
  بيانات في جانب الموارد                             بيانات في جانب الاستخدامات                 
  الأوعية الادخارية                              استثمارات هيئات اقتصادية                       

  
                                                             

  قروض وتسهيلات ائتمانية                                                               

  
  وحدات اقتصادية  
  خارجية ومحلية                                                                  البنك المركزي  

  تمويل التحويلات                                                              بنك الاستثمار الوطني

  فوائض أخرى                                                                               
  

عبد المطلب عبد الحميد، السياسات الاقتصادية على مستوى الاقتصاد القومي، مجموعة : المصدر
  .54، ص2003لنيل العربية للنشر، مصر، الطبعة الأولى، ا

 مراحل دورة الموازنة العامة -5

 و يقصد بدورة الموازنة العامة مجموع المراحل التي تمر بها الموازنة من إعداد وتنفيذ 
  :وتتمثل هذه المراحل في .عدادها مرة ثانية لفترة مستقبليةو مراقبة وإعادة إ

 الموازنة العامة للدولةهيكل 

الموازنة الجارية للجهاز 
الإداري ووحدات الإدارة 
 المحلية و الهيئات الخدمية 

الموازنة الرأسمالية للجهاز 
الإداري ووحدات الإدارة 
 المحلية و الهيئات الخدمية

موازنة الخزانة العامة للدولة 
لإظهار عجز الموازنة و مصادر 
تمويله و تعرض نتائج التمويل 
للموازنات و الالتزامات الخاصة 
بالخزانة العامة و أي إجراءات 
تتعلق بتحقيق التوازن المالي 

 .للموازنة العامة للدولة
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 ـ و  :مرحلة التقدير -5/1 ق تقـدير  يقصد بهذه المرحلة تحضير الميزانية عـن طري
ولأن هذه المرحلة تعتمد على مبدأ التقدير فإنه قد تحدث زيادة  ،النفقات و كذا الإيرادات

أو نقصان في فقرة من الفقرات لذلك وجب التزام مبدأ الدقة إلى أقصى حـد حتـى لا   
الاتجاه السائد في مختلف الأنظمة أن و لذلك ف. تفاجأ الدولة أثناء التنفيذ بغير ما توقعت

 ،)الإدارة العامـة (سلطة التنفيذيـة  إعداد الموازنة و التحضير الأولي لها يتم بمعرفة ال
  .  1نظرا لما تتمتع به هذه الأخيرة من إمكانيات ووسائل تسمح بذلك

تسلم  لقد اعتمد مبدأ الاعتماد في بداية القرن التاسع عشر عندما: مرحلة الاعتماد -5/2
البرلمان الانجليزي الصلاحيات المالية المتعلقة بالضرائب و كيفية إنفاقها ،ثم انتقل بعد 

و المقصود بالاعتماد هو المصادقة على . 2ذلك إلى سائر دول العام في مقدمتها فرنسا
برنامج السلطة التنفيذية بعد عرضها على السلطة التشريعية لمناقشتها و فحص أوجـه  

  .وبالتالي إعطاء الشرعية للموازنة العامة. وأوجه الإيراداتالإنفاق 
تتحمل السلطة التنفيذية في الدولة مسؤولية تنفيذ الموازنة مـن   :مرحلة التنفيذ - 5/3 

ويقصد بتنفيذ الموازنة العامة تحصيل . خلال الوزارات و الهيئات و المؤسسات العامة
و يمكـن شـرح   . حدد في قانون الموازنةالإيرادات العامة وصرف النفقات العامة كم 
  : 3عملية تنفيذ الموازنة العامة على النحو التالي

حيث يتم تحديد صرف المال العام بمقـدار اعتمـادات   :صرف بنود النفقات العامة * 
الصرف لكل بند من بنود النفقات العامة، و تستند في ذلك السلطة التنفيذية إلى اعتماد 

، حيث لا يمكن صرف مبلغ معين من غرض خصص لـه  "د تخصيص الاعتما" مبدأ 
و إن استلزم الأمر وجب حصول السـلطة التنفيذيـة   . إلى غرض آخر لم يخصص له
كما تجدر الإشارة إلى أن صرف النفقات العامـة لـيس   .على موافقة السلطة التشريعية

  :بالأمر السهل حيث تمر بمراحل متتالية 
o السلطة التنفيذية قرار ينتج عنه دين في  و معنى ذلك أن تتخذ: عقد النفقة

 .ذمة الدولة يجب عليها سداده

                                                
  . 264مرجع سابق، ص ،أساسيات في اقتصاد المالية العامةخبابة عبد االله،  - 1
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o حيث يصدر من السلطة التنفيذية ما يسمى    : تحديد النفقة أو تصفية النفقة
، حيث تحوي هذه المذكرة معلومات حول قرار السـلطة التنفيذيـة   "بمذكرة التصفية " 

دد بعد، وتقديم ما يثبت ذلـك بالوثـائق   بتقدير مبلغ الدين، ووقت استحقاقه، وأنه لم يس
 .الرسمية و بعدها يتم خصم مبلغ الدين من الاعتماد المخصص للنفقة

o و هو الأمر الموجه إلى أمين الصندوق بالهيئات الحكومية : أمر الصرف
بصرف مبلغ معين لشخص طبيعي أو اعتباري، على أن يصدر ذلك الأمر من جهـة  

 .رسمية أو مفوضة

o و هو دفع المبلغ الصادر عن الآمر بالصرف من صندوق  :صرف النفقة
و يتولى التوقيع على الصرف إلى .في شكل نقدي أو في شكل شيك االجهة المعنية، إم

 .جانب الوزير المدير المسؤول و موظف وزارة المالية

o تتم عملية تحصيل الإيرادات العامة للدولة من : تحصيل الإيرادات العامة
، كل حسـب اختصاصـه      ...وزارات، و هيئات نومية المختلفة، مخلال الجهات الحك

تعتمـد   وو ذلك في إطار ما نصت عليه القوانين والأنظمة الصادرة بهذا الخصوص، 
أن تصـب   ي، أ"عدم تخصيص الإيرادات العامة " عملية جباية الإيرادات على قاعدة 

و يـتم  .جميع الإيرادات في مجموعة واحدة دون أن نميز إيراد معين لسد نفقة معينـة 
توريد الأموال العامة إلى خزانة الدولة، و التي هي عبارة عن عمليات و قيود محاسبة 

  .كما أنه ليس شرطا أن تتساوى الإيرادات العامة و النفقات العامة.بحتة
قد يحصل طارئ يتطلب نوعا جديدا من الإنفاق ،لذلك تلجـأ   أثناء تنفيذ الموازنة العامة

  :تتمثل " اعتمادات إضافية " السلطة التشريعية للموافقة على فتح 
o و هي التي تقر لتكملة اعتمادات واردة في الموازنة العامة : الاعتمادات التكميلية

  .و ثبت عند التنفيذ عدم كفايتها
o تكون لمواجهة نفقات جديدة لم تـرد فـي    و هي التي: الاعتمادات غير العادية

 .الموازنة العامة أصلا 

تنفيـذ   وإعـداد، اعتمـاد،   (بعد إتمام المراحل الثلاثة السابقة : مرحلة الرقابة -5/4
  لابد من المرور بها وهي مرحلة الرقابـة،   وتأتي مرحلة أخرى ضرورية، ) الموازنة

ن مدى تطابق تقديرات الموازنـة مـع   ذلك للتأكد من حسن إدارة الأموال العامة وم و
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رقابة سـابقة و رقابـة   : و تتعدد أوجه الرقابة فنجد من حيث التوقيت. الموازنة الفعلية
و رقابـة  ) تشريعية(و رقابة برلمانية ) ذاتية(رقابة إدارية :ومن حيث المصدر. لاحقة
  .مستقلة
قبـل  ) التـدقيق (حيث تتمثل في إجراء عمليات المراجعة : الرقابة السابقة  - أ

الصرف، و يعني ذلك عدم جواز الارتباط بأي نوع من أنواع الإنفاق إلا بعد الحصول 
على إذن من جهة المختصة من قبل الدولة بالرقابة على الإنفاق، وقد يتولى هذا النوع 
من الرقابة نفس الجهة التي تتولى عملية الإنفاق، و قد تتم من قبل جهة خارجية عنهـا  

  . 1الحال في المملكة المتحدة،كما هو 
من خلال تسميتها فإنها رقابة تبتدئ عنـد انتهـاء السـنة    : الرقابة اللاحقة  - ب

المالية و استخراج الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة،  و ذلك للتأكد مـن قيـام   
الجهات المختصة بتحصيل الإيرادات و إيداعها فعـلا للخزينـة، ومـن أن الجهـات     

 .نفاق قد أنفقت تلك الاعتمادات في أبوابها المحددة سلفا المختصة بالإ

وهي رقابة تمارسها السلطة التنفيذية على نفسها بذلك يقـال  : الرقابة الإدارية  - ت
 .قد تجمع بينهما وأنها قد تكون سابقة أو لاحقة، أ الها رقابة ذاتية، كم

التشـريعية بمجـرد    نتهي دور السـلطة لا ي ):التشريعية(الرقابة البرلمانية  -ث    
التصديق على الموازنة العامة و إقرارها بل يتعداه إلى الرقابة على تنفيـذها، و ذلـك   
للتحقق من مدى التزام السلطة التنفيذية بالاعتمادات المخصصة في الموازنة، و تعـد  

الإدارية والقضائية، و ذلك لما تتمتع بـه مـن    نهذه الرقابة أكثر عمومية من الرقابيتي
 . 2بة مطلقةرقا

يقوم بهذه الرقابة أجهزة مستقلة عن السلطة التنفيذية، و تعد :  الرقابة المستقلة -ج    
الرقابة المستقلة من أهم أنواع الرقابة ذلك لأنها تتمتع بمصداقية   و شـفافية عـاليتين   
حيث أنها و في عملها تبتعد عن جميع أنواع الضغوط التي يمكـن أن تمـارس علـى    

القائمين بالأنواع الأخرى من الرقابة، كما أنهـا تتمتـع بتـوفير الحمايـة     الأشخاص 

                                                
  .518، ص 2008العلي، مالية الدولة، دار زهران للنشر والتوزيع، العراق، عادل فليح  - 1
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ومن تم فيمكن لهذا النـوع مـن   . للأشخاص القائمين بها، أو عرقلة برامجها وخططها
 . الرقابة أن يعطي تفصيلا دقيقا وجزئيا عن الموازنة العامة 

   

  الأخرىالسياسة المالية وعلاقتها بالمتغيرات :المبحث الثالث 

  يالسياسة المالية ودورها في تحقيق الاستقرار الاقتصاد:المطلب الأول

إن للسياسة المالية دورا هاما في تحقيق الاستقرار الاقتصـادي وخاصـة فـي           
ذلك لتأثيرها على مسـتوى التشـغيل، و مسـتوى     وأوقات الكساد أو أوقات الرواج، 
رجاع أهم مصادر الاختلالات التي تعصف ويمكن إ. الأسعار، و مستوى الدخل الوطني

  : 1بالاستقرار الاقتصادي إلى نوعين من الأسباب
  ظهور زيادة أو عجز في الطلب الكلي في الاقتصاد الوطني ، -1
وجود قوى احتكارية تخرج على قواعد المنافسة وتتمتع بدرجة كبيرة في  -2

مرونة بعض عوامـل  تحديد كل من الأسعار والأجور في المجتمع مع انخفاض درجة 
  .الإنتاج
وتعتمد السياسة الاقتصادية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي على عدد من الأدوات     

والإجراءات الأساسية من بينها أدوات السياسة المالية، وذلك من خلال تأثيرها على 
  . الطلب الكلي انخفاضا وارتفاعا باستخدام السياسة الضريبية و الإنفاقية

  ظهور عجز أو فائض في الطلب الكلي: الأولىالحالة 
  ): البطالة(عجز في الطلب الكلي أي السياسة المالية المتمثلة بالتمويل بالعجز-أ

في هذه الحالة لا يتناسب الطلب الكلي مع حجم العرض الكلي من السلع والخدمات، 
الكامل  وذلك أن الطلب الكلي يتوازن مع العرض الكلي عند مستوى أقل من التشغيل

أي هناك عجز في الطلب الكلي، ويترتب على ذلك أن الادخار المخطط لدى التشغيل 
الكامل يزيد على الاستثمار مضافا إليه عجز الموازنة العامة، فهنا يكون لزاما على 
الدولة أن تتدخل لمنع استفحال المشاكل الاقتصادية وبالتالي زعزعة الاستقرار 

  . سة الماليةالاقتصادي باستخدام السيا

                                                
   .79دراوسي مسعود مرجع سابق، ص - 1
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أما عن طريقة السياسة المالية في علاج هذه المشكلة فيتم عن طريق رفع مستوى 
الطلب الكلي إلى المستوى الذي يحقق التشغيل الكامل، ويحقق بالتالي الخروج من أزمة 
الكساد وما ترتب عليها من بطالة، و تستخدم السياسة شقيها الضريبي والإنفاقي، إما 

مزج الاثنين معا بنسب مختلفة، طبقا لطبيعة وحجم المشكلة موضوع كل على حدة أو 
أن ) التوسع في النفقات العامة(فتستطيع الدولة من خلال السياسة الإنفاقية . المعالجة

ترفع من مستوى الطلب من خلال إقامة المشروعات العامة الاستثمارية وشق الطرقات 
توسع الحكومة في منح مختلف الإعانات  أو من خلال. الخ.....والمدارس والمستشفيات

الشخصي ليس  قالاجتماعية مثل إعانة البطالة والشيخوخة، ونتيجة لذلك يزداد الإنفا
، أي أن هذا 1فقط بمقدار الإنفاق العام بل بصورة مضاعفة بفعل مضاعفة الاستثمار

تثمار ويزيد النوع  من الدعم يزيد من مقدرة الأفراد على الإنفاق مما يحفز على الاس
  . من العمالة

في مواجهة الكساد من ) تخفيض الإيرادات الضريبية( كما تستخدم الإيرادات العامة
خلال الأثر التعويضي للضرائب، حيث يمكن أن يسهم تخفيض الضرائب في زيادة 
الاستهلاك وزيادة الاستثمار، ويمكن زيادة الاستهلاك عن طريق رفع مستوى دخول 

ة الدخل نظرا لارتفاع الميل الحدي للاستهلاك لهذه الفئات، مما يعني الفئات المنخفض
  . أن زيادة دخول هذه الفئات يوجه للاستهلاك 

وفيما يتعلق بالاستثمار فالسياسة الضريبية يمكن أن تعمل على زيادته من خلال 
. تاجالضرائب على الأرباح مما يشجع المنتجين على الاستثمار وبالتالي على زيادة الإن

ولابد أن نذكر في الأخير أن سياسة زيادة حجم الإنفاق أكثر فعالية من تخفيض 
لأن مضاعف الاستثمار في حالة زيادة الإنفاق يزيد عن حجم المضاعف  2الضرائب

  . في حالة تخفيض الضرائب
الية المتمثلة بالتمويل أي السياسة الم) التضخم( زيادة مستوى الطلب الكلي-ب

ذه الحالة تنحصر مشكلة الاستقرار الاقتصادي في أن الطلب الكلي أكبر في ه:بالفائض

                                                
 . 224، ص1988وجدي حسين، المالية الحكومية والاقتصاد العام، الإسكندرية،  - 1
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أي أن هناك فائض نقديا زائدا، حيث أن الاستثمار أكبر من الادخار 1من العرض الكلي
مضافا إليه عجز الموازنة العامة ففي هذه الحالة وفي ظل ظروف ضعف مرونة 

الأسعار، وبالتالي فإن على السياسة الجهاز الإنتاجي فإنه يقود إلى التضخم وارتفاع 
المالية أن تخفض أو تعيد مستوى الطلب الكلي وتسحب الطلب النقدي الزائد أي 
امتصاص القوة الشرائية الزائدة، عن طريق إحداث فائض في الميزانية برفع معدلات 
الضرائب القائمة أو زيادة حصيلة الضرائب باستحداث ضرائب جديدة على أنواع 

ن السلع، كما أن السياسة الإنفاقية تعمل على ترشيد الطلب الاستهلاكي من أخرى م
 خلال خفض بنود الإنفاق العام، وعلى ذلك تتكون 

 

السياسة المالية المستخدمة للحد من التضخم من جانبين، الجانب الأول هو زيادة 
  .الضرائب و الجانب الثاني هو تخفيض النفقات العام

  في تخصيص المواردو دورها السياسة المالية  :المطلب الثاني

يقصد بالموارد كل من الموارد البشرية والموارد الطبيعية ورأس المال، وتشمل 
الموارد الطبيعية، الأراضي الزراعية والمعادن وكافة الموارد الطبيعية الأخرى، 

؛ ويقصد ويشمل رأس المال كل الاستثمارات والمباني والآلات المستخدمة في الإنتاج
بتخصيص الموارد الاقتصادية عملية توزيع الموارد المادية و البشرية بين الأغراض 

. 2أو الحاجات المختلفة، بغرض تحقيق أعلى مستوى ممكن من الرفاهية لأفراد المجتمع
  :و يشمل التخصص العديد من التقسيمات

  .تخصيص الموارد بين القطاع العام و القطاع لخاص -
  .ارد بين سلع الإنتاج و سلع الاستهلاكتخصيص المو -
  .تخصيص الموارد بين الاستهلاك العام و الخاص -
  .تخصيص الموارد بين الخدمات العامة و الخدمات الخاصة -
غير أن المشكل المطروح هو تعدد الحاجات الإنسانية والندرة النسبية للموارد  

ب الأولويات ومنه تحديد السلع التي بشأن ترتي تالمتاحة،الأمر الذي يستلزم اتخاذ قرارا

                                                
1 -    Johnson Harry Gorden,on economie and society, university of  Chicago,1975,p241. 
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يتم إنتاجها والكميات المنتجة من هذه السلع، ولذا يجب أن تتوفر وسيلة تنظيمية لاتخاذ 
  :  1هذه القرارات، وتوجد وسيلتان لاتخاذ هذه القرارات هما

يميزه قوى العرض والطلب ونظام الثمن المؤسسان على مبدأ  جهاز السوق الذي -
  ك واختياره، سيادة المستهل

الذي يميزه فرض الضرائب والقيام بالنفقات العامة وصياغة السياسة  تدخل الدولة -
  ..المالية في إطار الموازنة العامة

ونظرا لأن جهاز السوق قد يعجز أحيانا عن تحقيق الكفاءة الاقتصادية المثلى   
سوء في تخصيص الموارد حيث أن قوى السوق لو تركت وشأنها قد تؤدي إلى 

تخصيص الموارد إما بالمبالغة والإسراف في إنتاج السلع الكمالية وغير الضرورية 
وهنا يأتي دور السياسة . سعيا وراء الربح أو بالإقلال من إنتاج السلع الضرورية

المالية في العمل على زيادة الكفاءة الاقتصادية بإعادة تخصيص الموارد عن طريق 
جية التي تقوم بإنتاج السلع المطلوب إنتاجها أي حالة عجز تقديم إعانات للوحدات الإنتا

جهاز السوق عن توجيه الموارد لإنتاج هذه السلع كما قد تفرض ضرائب على السلع 
تعمل السياسة المالية في مجال تخصيص الموارد على حسن توجيه  الكمالية،

فراد ووحدات وتخصيص الموارد في الحالات التي يلاحظ فيها قصر نظر من جانب الأ
  : 2وتظهر أهمية إعادة تخصيص الموارد في حالات كثيرة منها

  حالة الموارد ذات الأهمية الإستراتيجية وغير المتجددة كالنفط والغاز؛  -
حالة الموارد التي من المتوقع أن تشتد ندرتها في الأمد البعيد كالموارد المائية،  -

كأن ترفع من أسعار  هذه الموارد، وتعمل السياسة المالية على ترشيد استخدام
استهلاكها لإجبار الأفراد على الاقتصاد في استخدامها وفي نفس الوقت البحث عن 

إجراءات تساعد على تخصص الموارد  بدائلها، كما تعمل السياسة المالية على اتخاذ
هذه  وتوجيهها إلى المجالات التي تنفق وهيكل الأولويات والأهداف الاقتصادية للدولة،

  .  الإجراءات تشمل كل من المنتجين والمستهلكين

                                                
 . 275، ص2000، المالية العامة، القاهرة، و سهير محمود معتوقأمينة عز الدين عبد االله  - 1
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هناك إجراءات مالية مختلفة كحوافز مالية لتشجيع الاستثمارات : بالنسبة للمنتجين -
  : 1الخاصة وأهمها

الإعفاءات الضريبية على أرباح الأعمال في الاستثمارات الجديدة لفترة  -
  محدودة؛ 
  باشرة مثل الرسوم الجمركية؛ الإعفاء جزئيا من الضرائب غير الم -
إعفاء الأرباح المحتجزة من الضرائب إذا ما استثمرت في إنشاء مشاريع  -

  جديدة أو تجديدها؛ 
  للمنشآت الصغيرة؛ ) رأسمالية( تقديم إعانات استثمارية -
الإنفاق الحكومي مثل برامج التدريب والتأهيل والطرق والمواصلات وغيرها  -

  . متعلقة بالبنية الأساسية للاقتصادمن صنوف الإنفاق ال
المنتجون إلى البيع بأسعار عالية عندما يتوفر لهم قدر من  يسعى: بالنسبة للمستهلكين -

السلطة الاحتكارية حيث تؤدي هذه الأخيرة في العادة إلى سوء تخصيص الموارد 
ل السياسة و لذلك قد تتدخل الدولة من خلا عندما يزداد الاستغلال من طرف المنتجين،

تقوم الدولة بوضع حدود للأسعار بطريقة أو بأخرى،  المالية لصالح المستهلكين كأن
كأن تقوم بتحديد أسعار بعض السلع فقد تكون بتكلفة إنتاجها وقد تكون أقل من ذلك    

  ). إعانة استغلال( وفي الحالتين تدفع الدولة للمنتجين إعانة مالية ) تدعيم الأسعار( 
ومنه نخلص إلى أن السياسة المالية تلعب دورا إيجابيا في تخصيص الموارد وبالتالي 

  .   تلعب دورا هاما في تغيير أنماط الإنتاج
  

  :السياسة المالية والتنمية الاقتصادية:المطلب الثالث

  :تعريف التنمية الاقتصادية -1

أنها  اتقلال الاقتصادي، كموسيلة و أداة للتكامل و الاس" تعرف التنمية الاقتصادية بأنها 
  .2"فجوة لتقليل الفجوة الاقتصادية

                                                

  .86نفس المرجع، ص  1-
 ، 2008 الطبعة الأولى، الأردن، دار الراية للنشر والتوزيع، التخطيط والتطوير الاقتصادي، بشار يزيد الوليد، - 2
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العملية الهادفة إلى تحسين مستويات المعيشة لسكان الدول النامية، " كما تعرف بأنها 
–عن طريق زيادة متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي، و الذي لا يمكن أن يتحقق 

إلا  –يقية من وجهة نظر علم الاقتصاد حتى تكون عملية التنمية الاقتصادية فعالة و حق
من خلال زيادة دور الصناعة و التصنيع في النشاط الاقتصادي لهذه الدول مقارنا 

  . 1"بدور القطاع الزراعي و التقليدي فيه
و تلعب السياسة المالية دورا إيجابيا لخلق التنمية الاقتصادية و زيادة مستوى النشاط 

تسعى الدولة لتوفير كافة الإمكانات اللازمة لتحقيق هذا الاقتصادي للمجتمع ،لذلك 
الهدف، كما يجب عليها أن تتجنب الوسائل التمويلية التضخمية وتعتمد على المدخرات 

  .الوطنية
فالبنسبة لاستثمار القطاع الخاص، الذي يعتمد في تمويله على مدخرات القطاع العائلي 

فراد على الادخار و توجههم إلى الاستثمار و قطاع الأعمال، على الدولة أن تحفز الأ
المجدي ضمن خطط التنمية الشاملة، وعدم التوجه نحو الإنفاق الاستهلاكي على السلع 

  .2الكمالية
  :مصادر تمويل التنمية الاقتصادية -2

  :الادخار - 2/1

يعرف الادخار بأنه ذلك الجزء من الدخل الذي لا ينفق على السلع الاستهلاكية 
  . 3أو هو الفرق بين الدخل الجاري والإنفاق الجاريوالخدمات، 

ويمكن للسياسة المالية أن تساعد في تكوين الادخار بتعبئة الادخار الاختياري  
  : والإجباري، ففي حالة الادخار الاختياري يمكن إتباع السياسة المالية التالية

لاستهلاك يؤدي ميل السياسة المالية إلى فرض الضرائب على الدخول المخصصة ل -أ
إلى تخفيض الاستهلاك بينما فرض الضرائب على الدخول المخصصة للادخار يؤدي 

                                                
بدون  القاهرة،دار التعاون للطبع والنشر،  فرهاد محمد علي الاهدن، التنمية الاقتصادية من منظور إسلامي، - 1

 .64ص تاريخ نشر،
 .206ص ،مرجع سابق، المالية العامةطارق الحاج،  - 2
مطبعة الرشاد، الإسكندرية، بدون  ،والنظام المالي في الإسلام عبد الحميد القاضي، اقتصاديات المالية العامة -  3

  .تاريخ نشر
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إلى زيادته كما أن تخفيض الضرائب على التركات يؤدي إلى تشجيع الادخار، حث 
المشروعات على عدم توزيع جزء من أرباحها واستخدامه كاحتياطي يساهم في تمويل 

أعماله وذلك عن طريق إعفاء الجزء من الأرباح التي مشروعات جديدة، أو التوسع في 
  ). الأرباح الخاضعة لضرائب مخفضة( يعاد استثمارها

أما بالنسبة للادخار الإجباري والذي يعني سحب مؤقت أو نهائي من صاحب   
الإيراد، ويمكن للسياسة المالية أن تساهم في تشجيع تكوينه عن طريق فرض ضرائب 

ت الضرائب الحالية، أو طرح قروض إجبارية أو سن قانون من جديدة أو زيادة معدلا
الاحتياطي ( طرف الدولة يلزم الشركة بتجنيب نسبة من الأرباح لتكوين احتياطي

، أو اقتطاع جزء من الدخول أو الثروات الخاصة على أن ترد بعد فترة زمنية )القانوني
  . محددة

نوع إلى معرفة أنسب الأساليب التي و للادخار عدة أنواع نهدف من وراء دراسة كل 
تتبعها السياسة المالية للحصول على مدخرات يمكن استخدامها لتمويل التنمية 

  : الاقتصادية، وهناك مصادر داخلية وأخرى خارجية
تتحدد مدخرات القطاع العائلي بمجموعة من  :مدخرات القطاع العائلي - 2/1/1

مل الموضوعية نجد حجم الدخل الوطني، العوامل الشخصية والموضوعية، فمن العوا
وشكل توزيعه، فالزيادة في الدخل الوطني، وزيادة نصيب الفرد منه ينعكس ذلك في 
زيادة مقدرة الفرد على الادخار، كما أن التغيرات في مستويات الأجور الحقيقية 

جم والأسعار والتغيرات في السياسة الضريبية كل هذه العوامل تحدد إلى حد كبير ح
، ولهذا على الدولة أن تحفز الأفراد على الادخار وتوجيههم إلى 1مدخرات الأفراد

الاستثمار المجدي ضمن خطط التنمية الشاملة، وعدم التوجه نحو الإنفاق الاستهلاكي 
  . على السلع الكمالية

وتتميز البلدان المتخلفة بانخفاض نصيب متوسط الفرد من الدخل الوطني، هذا  
بالإضافة إلى سوء توزيعه بين أفراد المجتمع وهذا من شانه إضعاف المقدرة الادخارية 
لدى الأفراد، ومما يزيد الأمر سوءا اتجاه أصحاب الدخول المرتفعة إلى تقليد الأنماط 

دمة والتوسع في الإنفاق الترفي، كما أن انتشار هذه الأنماط الاستهلاكية في الدول المتق
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الاستهلاكية لدى فئة الأغنياء ينتقل تدريجيا عن طريق المحاكاة إلى الفئات الأخرى 
  .الأقل دخلا، وبالتالي تقل مدخرات هذا القطاع

تتوقف مدخرات هذا القطاع على أهميته النسبية في  :مدخرات قطاع الأعمال - 2/1/2
قتصاد الوطني، ففي حالة الدول الرأسمالية يتعاظم دور قطاع الأعمال، ومنه تزيد الا

مدخرات هذا القطاع، كما أن مدخرات هذا الأخير تتوقف على طبيعة السياسة المالية 
التي تتبعها الدولة في فرض الضرائب، فتستطيع الدولة أن تزيد من ادخار هذا القطاع 

ه، كما أن إعفاء جزء أو كل الأرباح غير الموزعة بتخفيض الضرائب المفروضة علي
  . والاحتياجات المختلفة التي يعاد استثمارها تساهم في رفع حجم مدخرات هذا القطاع

تنشأ هذه المدخرات نتيجة زيادة الإيرادات عن  :مدخرات القطاع الحكومي - 2/1/3
بزيادة الإيرادات  النفقات، إما بسبب ثبات الإيرادات وضبط النفقات الجارية، وإما

وتثبيت النفقات أو زيادة الإيرادات وتخفيض حجم النفقات، وبالتالي بإمكان السياسة 
المالية المساهمة في توفير مدخرات هذا القطاع عن طريق زيادة إيرادات الضرائب 

غير أن الملاحظ أن مدخرات هذا القطاع ضئيلة نظرا لتزايد حجم النفقات  والرسوم،
  . العامة

  القروض الداخلية - 2/2

تشتمل القروض الداخلية على قروض قصيرة الأجل وتصدر لمواجهة ظروف مؤقتة 
  .أي الاقتراض الحقيقي الناجم عن الادخار الاختياري لا الادخار الإجباري

والجدير بالذكر أن القروض الداخلية على عكس القروض الخارجية لا تترتب عنها 
طنية، فخدمة الدين لا تتطلب سوى تحويل الدخول من أعباء حقيقية على الموارد الو

بعض الأفراد إلى البعض الآخر في المجتمع، أما عن طريق الإصدار النقدي الجديد   
ويرى البعض أن إصدار نقود جديدة وسيلة لتمويل التنمية ). التمويل التضخمي( 

ات للالتجاء الاقتصادية تسمح بمعالجة ضعف النظام الضريبي وهؤلاء يقدمون مبرر
  : 1إلى التضخم منها

إنه يعتبر حافز على الاستثمار، وذلك أن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى زيادة أرباح -أ
المنظمين، ومنه التوسع في الاستثمار وظهور فرص جديدة للاستثمار وهو من ناحية 
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أخرى يؤدي إلى توزيع الدخول في صالح أصحاب الدخول المرتفعة وزيادة مدخراتهم 
رتفاع ميلهم الحدي للادخار، إلاّ أن هذا المبرر ضعيف بل قد يكون خطر، حيث أنه لا

لا يكون حافزا للاستثمار لأن ما يعوق الاستثمار هو عدم وجود طلب كافي كما أنه 
ليس صحيحا أن إعادة التوزيع لصالح الدخول المرتفعة يترتب عليه زيادة الادخار 

ؤدي إلى زيادة استهلاك السلع الكمالية التي تستورد فالزيادة في الدخول المرتفعة ت
، بالإضافة إلى أنه يضر ضررا 1معظمها مما يؤدي إلى الإخلال بميزان المدفوعات

بالغا بأصحاب الدخول الثابتة والمحدودة وبالتالي يتنافى مع هدف العدالة الاجتماعية 
المضاربة في الأصول  ويؤدي إلى سوء توزيع وتوجيه الموارد الوطنية إذ يشجع على

الحقيقية كالعقارات وتخزين السلع، وفي أسواق سعر الصرف، وبالتالي تتحول الموارد 
  . بعيدا عن مجالات الاستثمار اللازمة للتنمية

استخدام سياسة التمويل التضخمي بقدر مقبول لتشجيع التنمية يكفي تشجيع  -ب
بعض المشروعات، ولا يخشى  المنضمين، ويحول دون الخسائر التي قد تتعرض لها

في نظرهم تحول التضخم المعتدل إلى تضخم طليق، طالما كان في وسع السلطات 
الحكومية الإشراف على زيادة عرض النقود والسيطرة على الموارد قبل أن تتجاوز 

والجدير بالذكر أن خطورة القوى التضخمية تتوقف على . الأسعار نقطة الخطر
  : 2عاملين

درجة مرونة عرض سلع الاستهلاك، ومن خصائص العرض في الدول : الأول -
  المتخلفة أنه ضعيف المرونة بصفة عامة ؛ 

مدى قوة النقابات العمالية وغيرها من الكيانات الاجتماعية التي قد تحوز : الثاني -
  .قدرا من النفوذ السياسي يمكنها من رفع الأجور والدخول

اسة التمويل التضخمي يكون أثرها محدودا للغاية في التوسع ونخلص في الأخير أن سي
  . في الاستثمار وخلق فرص جديدة والنتيجة النهائية هي ارتفاع مستوى الأسعار

  
  

                                                
 . 312، ص1988باهر محمد عتلم، المالية العامة ومبادئ الاقتصاد المالي، دار النهضة العربية، القاهرة،  - 1
 .97، صمرجع سابقدراوسي مسعود،  - 2




                                    ا	��� ا�ول�	�
 م��!م��، أدوا��� و ������ ��	
����ات ا���ى: ا	����
 ا	

 

61 
 

  مصادر التمويل الخارجية - 2/3

في حالة عجز المدخرات المحلية عن توفير رأس مال كاف لتمويل الاستثمارات   
سب للتنمية، تلجأ الدولة إلى الاستعانة برأس المال المطلوبة لضمان تحقيق معدل منا

الأجنبي، هذا الأخير الذي يعتبر نافعا لتمويل الجزء من برنامج التنمية الذي يحتاج إلى 
النقد الأجنبي مثل مدفوعات عن إيرادات المعدات والآلات وخاصة عندما تكون حصيلة 

إنما يلعب دورا مساعدا قد تكون  ومنه فرأس المال الأجنبي. الصادرات غير كافية لهذا
له أهميته بحيث يسهل الموقف بصفة خاصة خلال مرحلة الانطلاق وكذلك خلال 
المرحلة المبكرة من النمو التلقائي الذي يدفع نفسه بنفسه أين تكون الحاجة ماسة إلى 
الآلات والمعدات والمواد الخام وبعض السلع الاستهلاكية، في حين أن المشروعات لا 
تكون قد أصبحت قادرة على إنتاج ما يكفي من أجل التصدير وفي مثل هذه الفترة 

  . الانتقالية تكون المعونة من رأس المال الأجنبي ذات أهمية عظيمة
لهذا تعتبر الكيفية التي يمكن بها الحصول على رأس المال من الدول الأجنبية   

، حيث أن رؤوس الأموال الأجنبية لتمويل التنمية الاقتصادية مسألة ذات أهمية جوهرية
التي تستفيد منها دولة ما لتمويل تنميتها الاقتصادية يمكن أن تأتي من حكومة أجنبية أو 

  . منظمات دولية مكونة خصيصا لهذا الغرض
رغم أهمية رأس المال الأجنبي وخاصة للبلاد المتخلفة غير أنه هناك اتفاق عام   

ة لا يمكن أن تعتمد أساسا على تدفق رأس المال الأجنبي، على أن التنمية المستقرة القوي
فالتنمية يجب أن تقوم على موارد متولدة بواسطة الاقتصاد الوطني ذاته، ورأس المال 
الأجنبي يجب ألا يكون سوى مكمل فقط للموارد المحلية وليس بديلا عنها، لأن التمويل 

يطرأ من الظروف ما يؤدي إلى نقصانه الأجنبي لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية فقد 
أو توقفه أحيانا كنشوب حرب مثلا ولهذا يجب على الادخار الوطني في هذه الحالة أن 

  . 1تكون لديه القدرة على أن يحل محل التمويل الخارجي
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 :خلاصة الفصل الأول

إن المتتبع لتطور السياسة المالية منذ ظهور بوادرها في العصر الفرعوني إلى ما       
وصلت إليه الآن حتى وإن تميزت بشيء من الحياد في فترة ما أو في نظام ما ، لابد 
أن يعترف بمدى أهميتها على المستوى الكلي، إذ أنها ساهمت في تنظيم الحياة 

و إعادة توزيعها كأسلوب لإعادة توزيع ) مثلا(ئب الاقتصادية من خلال فرض الضرا
كما أن السياسة المالية تشكل أحد . الثروة، ومن ثم تحقيق ما يسمى بالمساواة والعدالة

أهم ركائز السياسة الاقتصادية للدولة حيث تعمل على تحقيق التوازن من خلال التحكم 
لال مجموعة الإجراءات في المال الذي يمثل عصب الحياة الاقتصادية، وذلك من خ
  .والسياسات المختلفة التي تتشكل منها السياسة المالية لكل دولة

تعتمد السياسة المالية كغيرها من السياسات على مجموعة من الأدوات تسهل       
مهمتها في تحقيق التنمية الشاملة، و لعل من بين أهم هذه الأدوات نجد النفقات العامة 

غير أن تحقيق التنمية الشاملة يحتاج إلى موارد مالية ضخمة قد والإيرادات العامة، 
تعجز الدولة في كثير من الأحيان عن توفيرها محليا، لذلك غالبا ما تلجأ الدولة للبحث 
عن أقل المصادر تكلفة لتمويل مشاريعها التنموية، و لعله من بين أهم هذه المصادر ما 

سنتناوله في الفصل الثاني بشيء من الدراسة  يسمى بالاستثمار الأجنبي المباشر الذي
 .والتحليل
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  :مقدمة الفصل

نتيجة للدور الهام الذي يلعبه الاستثمار الأجنبي في توفير التمويـل المطلـوب           

الإنتاجية و نقل التكنولوجيا  و المساهمة في رفع مستويات المـداخيل  ع لإقامة المشاري

  والمعيشة، و خلق المزيد من فرص العمل وكذا تحسين المهارات والخبرات الإداريـة  

تسـعى مختلـف دول العـالم المتطـورة      و تحقيق ميزات تنافسية في مجال التصدير

و على وجه الخصوص .م في التمويلوالمتخلفة بدون استثناء لاستقطاب هذا المورد الها

يحتل الاستثمار الأجنبي المباشر أهمية خاصة في الدول النامية التي تعاني مـن تفـاقم   

أزماتها المالية، كون هذه الدول قد اعترفت أخيرا بأن الاستثمار الأجنبي هو أحد أهـم  

 ـ   راض مصادر تمويل التنمية وذلك لانخفاض تكلفته نسبيا مقارنة مـع أسـلوب الاقت

المباشر الذي يولد مديونية ضخمة لا سبيل للخلاص منها، و لكل هذه الأسباب سنحاول 

من خلال ثلاثة مباحث نتطرق  ةفي الفصل التالي التعرف أكثر على هذه الأداة التمويلي

  :من خلالها إلى 

  الاستثمار الأجنبي  عموميات حول: المبحث الأول

  الاستثمار الأجنبي المباشر: الثاني المبحث

  الاستثمار الأجنبي المباشر عبر العالم  :المبحث الثالث       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ا���ر ا����ي �������ر ا���
� ا��
���                                        ا�
	� ا�����                                      

 

64 
 

  الاستثمار الأجنبي عموميات حول: المبحث الأول         

   عموميات حول الاستثمار:المطلب الأول          

  :تعريف الاستثمار/ 1

و اختلاف وجهاتهم  التي صيغت للاستثمار بتعدد الكتابلقد تنوعت و تعددت التعريفات 

، حيث يضم كل تعريـف مجموعـة مـن    محاسبيةمن اقتصادية إلى مالية إلى أخرى 

  :العناصر التي قد لا ينطوي عليها تعريف آخر فنجد 

تكوين رأس المال و استخدامه بهـدف تحقيـق   "  يعني الاستثمار بالمعنى الاقتصادي

، بما يشمل إنشاء نشـاط  البعيد بشكل مباشر أو غير مباشر القريب أوالربح في الأجل 

، أو إصـدار أسـهم أو   ي ، أو توسيع طاقة إنتاجية قائمة، أو حيازة ملكية عقاريةإنتاج

والاستثمار من الناحية الاقتصادية يمكن التعبير عنه من خلال .1" شراؤها من الآخرين

 ـ    الـدخل  :Yحيـث  Y=C+I:ز حيـث  معادلة التوازن الكبـرى لجـون مـاينرد كين

الاستثمار ومنه فالاستثمار هو كـل نفقـة غيـر مخصصـة     :Iالاستهلاك،:Cالقومي،

  .2للاستهلاك

التعامل بالأموال " يعرف الاستثمار من الناحية المالية على أنه من وجهة نظر مالية و

و لفتـرة زمنيـة   التخلي عنها في لحظة زمنية معينـة  للحصول على الأرباح و ذلك ب

محددة بقصد الحصول على تدفقات مالية مستقبلية تعوض عن القيمة الحالية للأمـوال  

  .3"المستثمرة و تعوض عن عامل المخاطرة المرافق للمستقبل 

انه يوجد هناك استثمار عندما لا يوجد :" فالاستثمار يعني  وجهة نظر محاسبيةأما من 

يتواصل لفترة زمنية يمكن تحديدها هناك استهلاك في الحين للمادة أو الخدمة، و الذي 

  .4"من قبل 

  

                                                
الثقافة للنشر  رالاستثمار في الدول العربية، دراسة قانونية مقارنة، دا تعبد االله عبد الكريم عبد االله، ضمانا - 1

  . 18 ص، 2008والتوزيع، الطبعة الأولى، 
 .18للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ص  بشوام بوشامة، تقييم و اختيار الاستثمارات، دار الغر- 2
 .14ص، 1997،الطبعة الأولى، دار المستقبل للنشر والتوزيعر، مبادئ الاستثما،  طاهر حيدر حردان - 3
  .19شوام بوشامة، مرجع سابق، ص - 4
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  :أهداف الاستثمار /2

  :يسعى كل مستثمر عند استثمار أمواله إلى تحقيق مجموعة من الأهداف لعل أهمها 

حيث أن كل مستثمر يهدف من خلال توظيف أمواله  ):الدخل / الربح ( تحقيق العائد 

، لأن عدم تحقـق عائـد مرضـي    أمكند ملائم دون تحقيق خسارة إن إلى تحقيق عائ

  .للمستثمر يجعله يصرف النظر عن هذا الاستثمار

كل مشروع استثماري يهدف إلى تكوين ثروة معينة ويحـاول  : تكوين الثروة وتنميتها

 .ن خلال إعادة استثمار هذه الثروةتنميتها م

، ةخلال اختيار أقـل المشـاريع مخـاطر   وذلك من : المحافظة على قيمة الموجودات

أي مشروع إلا أنه علـى المسـتثمر   منه وحيث أن هامش المخاطرة لا يمكن أن يخلو 

 .المحافظة على رأسماله كأقل شيء

حيث أن كل مشروع استثماري بحاجة إلى مقدار من السيولة : ضمان السيولة اللازمة

  .الجاهزة لمواجهة الالتزامات المترتبة عليه

  :مخاطر الاستثمار  -/ 3

، وقد تتعدد أسباب هـذه  الاستثمارات من وجود مخاطر تهددهلو أي نوع من لا يكاد يخ

المخاطر و تختلف بسبب سوء التنبؤ و عدم دقة التوقعات نتيجـة عـدم التأكـد مـن     

  :المستقبل، ولأسباب أخرى حيث يقسمها الاقتصاديون إلى صنفين

  Systematic Risks:مخاطر نظامية /1

لذلك يكـون   ،يط و تتعلق بالنظام المالي العامهي المخاطر التي تنشأ عن البيئة و المح 

، و التنوع الاستثماري حيالها لا ة أنواع الاستثمارات دون استثناءتأثيرها عام على كاف

  .يعد حلا إلا أنه يمكن التخفيف من حدتها بقياسها لبعض المعاملات والمعايير

 UnSystematic Risks:مخاطر غير نظامية/ 2

 ـ     ون خاصـة بمشـروع     هذه المخاطر تنشأ عن طبيعة و نوع الاستثمار ولـذلك تك

 ، ويمكن تفادي هذه المخاطر وتجنبها من خلال التنوع الاستثماري استثماري دون آخر

  :1ومن الأمثلة على المخاطر غير النظامية نجد. و حسابها بالانحراف المعياري

                                                
 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، )بين النظرية والتطبيق(إدارة الاستثمار ، قاسم نايف علوان - 1

  .65ص
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قع هذه الظروف على نوع معـين مـن الصـناعات كظهـور     وت :الظروف الصناعية

لشركة على منافسة الشـركات  أو عدم قدرة ا ،ت جديدة، وظهور منافسين جدداختراعا

 .وكذلك صعوبة توفير المواد الخام ،الأخرى

إن القرارات الخاطئة الناتجة عن سوء الإدارة تؤدي إلى حـدوث أثـار    :سوء الإدارة

، حيث أن اتخاذ قرارات ركة و بالتالي على عائد الاستثمارسلبية على نتائج أعمال الش

، وأيضا الاختلاف بين لدقيقة قد يؤثر على أرباح الشركةخاطئة نتيجة المعلومات غير ا

ن أحد أسباب التغيـرات فـي   ين والإدارة يعد مالمصالح و الأهداف فيما بين المستثمر

كما تؤثر المشاكل التي تقوم بين أعضاء مجلس الإدارة أو المشاكل التي تنـتج   ،العوائد

 .على العائد المتحقق) كإضرابات العمال(من موظفي الشركة 

الخاصـة  و يقصد بها احتمال تقلب الحالـة الاقتصـادية    :الدورات التجارية الخاصة

و تؤثر هـذه التقلبـات تـأثيرا    .ثم من رواج إلى كساد ،من كساد إلى رواجبالشركة 

  . ملحوظا على صافي التدفقات النقدية المتوقعة للاقتراح الاستثماري

  :أنواع الاستثمار / 4               

يمكن تقسيم الاستثمار إلى عدة أنواع وذلك لاختلاف أسس ومعايير تقسيمه وذلك               

  :1كالأتي 

  : حسب القائم على الاستثمار -4/1

ويتمثل فيما يوجهه الفرد من مدخراته أو مدخرات الغير إلى تكـوين   :استثمار فـردي 

  .رأس مال حقيقي جديد

و يعني ذلك الرأس مال الجديد الذي تقوم الشركة بتكوينه من خلال  :استثمار الشركات

 .أو من خلال القروض التي تحصل عليها، طات الناتجة عن أرباح هذه الشركةالاحتيا

يتمثل في رأس المال الحقيقي الجديد الذي تقوم الحكومة بتكوينـه   :الاستثمار الحكومي

" وتمويله إما من فائض الإيرادات عن الإنفاق العام أو مـن حصـيلة أذون الخزانـة    

، أو من حصيلة القروض الأجنبية التي تعقـدها  "العام  بالقروض التي تطرحها للاكتتا

 .مع الحكومات أو الهيئات الأجنبية

                                                
.   منظمة العربية للتنمية الإداريةعلي لطفي، الاستثمارات العربية و مستقبل التعاون الاقتصادي العربي، ال - 1

  .41- 40، ص 2009امبرسن للطباعة،
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  : حسب معيار النطاق الجغرافي- 4/2

  .و يشمل هذا الاستثمار مجموعة من الدول: استثمار دولي -

  .ويكون على مستوى الدولة: استثمار وطني -

  .ة مثل الجامعات و المعاهدم الدولو يكون على مستوى إقلي: استثمار إقليمي -

  .و يكون الاستثمار على المستوى المحلي كالمدارس مثلا: استثمار محلي -

  : حسب معيار الهدف من الاستثمار -4/3

  .أي تحقيق أقصى عائد ممكن تحقيقه:  هدف الربحية -

  .أهداف إستراتجية -

  .أهداف أمنية -

  .العامة للدولة في الموازنة العامة تاهدف تعظيم الايراد -

  ):نقدي  -عيني( حسب معيار الشكل  -4/4

هو عملية استخدام السلع والخدمات في تكوين طاقـات إنتاجيـة    :الاستثمار العيني -

  .جديدة أو المحافظة على الطاقات الإنتاجية الموجودة أو تحديثها

، معبرا عنه بالعملة المحلية أو العينيالنقدي للاستثمار  هو المقابل :الاستثمار النقدي -

  .الأجنبية

  ):طويل الأجل  –قصير الأجل ( حسب معيار المدة  -4/5

و يشمل كل مـن الودائـع الزمنيـة، و الأوراق الماليـة،               : الاستثمار قصير الأجل -

  .و التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل

، و المشروعات الاستثمارية التي تؤسس بقصد الأصول و يشمل: الاستثمار طويل الأجل       

  .الاحتفاظ بها و تشغيلها مدة طويلة و التي يصعب تحويلها إلى نقود

  ):ذو عائد بطيء  –ذو عائد سريع ( حسب سرعة تحقيق العائد  -4/6

، )السندات  –الأسهم ( مثل الاستثمار في الأوراق المالية : الاستثمار ذو العائد السريع

  .اعات الاستهلاكيةالصن

                            .، الصناعات الثقيلةمثل مشاريع البنية الأساسية: الاستثمار ذو العائد البطيء

  ):بشري  –مادي : ( حسب طبيعة الاستثمار -4/7

  .انب المادي الملموس في المشروعاتو هو متعلق بالج: استثمار مادي
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 .بتكوين وتأهيل العنصر البشري و هو ما يتعلق: استثمار بشري

  ):الاستثمار المحفز  –الاستثمار التلقائي ( حسب إدرار العائد  -4/8

، لة دون اعتبار لما يدره من عوائدهو الاستثمار الذي تقوم به الدو :الاستثمار التلقائي

  .ناعات الثقيلة والصناعات الحربيةمثل الاستثمارات الحكومية في إقامة الص

 .لأفراد بدافع توقع عائد مجز عنههو الاستثمار الذي يقوم به ا: ر المحفزالاستثما

  ):أجنبي  –وطني ( حسب جنسية المستثمر  -4/9

و ينقسم  الجهة المستثمرة و الممولة تنتمي لنفس البلد المستثمر فيه :الاستثمار الوطني

  :إلى عام وخاص 

 ـ، أو يقوم عليه القطاع العام: استثمار وطني عام أحـد المؤسسـات أو    ، أوةالحكوم

   ...، زيادة معدلات النموعام مثل التخفيف من حدة البطالة ، بدافعالهيئات العامة

و تقوية  ، بدافع تعظيم الربحأو مؤسسات خاصة ،يقوم به أفراد : استثمار وطني خاص

 .المركز التنافسي 

، أي لمقام فيه الاسـتثمار د االجهة المستثمرة والممولة لا تنتمي للبل :الاستثمار الأجنبي

  :جديد خارج الدولة، وينقسم إلى يتم تكوين رأس مال حقيقي

وهي استثمارات فـي   ):الاستثمار في الأوراق المالية ( استثمار أجنبي غير مباشر 

شكل قروض أجنبية، أو شراء الأجانب لأسهم أو سندات حكومية أو خاصـة، وهـذا   

النوع من الاستثمار يبحث عن عائد لرأس المال المستثمر دون جهد إداري، أو مخاطر 

  .اتخاذ القرار من قبلهم 

ملكيتهم  و يعني تلك الاستثمارات التي يديرها الأجانب، بسبب: استثمار أجنبي مباشـر 

الكاملة لها، أو تملكهم لنصيب يبرر لهم حق الإدارة، و معظم الاستثمارات تتم بواسطة 

 :الشركات متعددة الجنسيات ، ويشمل الاستثمار الأجنبي المباشر ثلاثة أنواع 

  ...آلات ، ،مصانع :استثمار ثابت

 ... ،مواد خام، منتجات نهائية: استثمار في المخزون

 ...مساكن بنايات: استثمار عقاري

هو الذي سنتناوله  -جنبي المباشرالاستثمار الأ –و هذا النوع الأخير من الاستثمار    

    كما تجدر بنا الإشارة إلى وجود اختلاف بـين الاقتصـاديين    ،بالتفصيلهذا في بحثنا 
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و الهيئات و حتى الدول نفسها بخصوص النسبة التـي يجـب أن يمتلكهـا المسـتثمر     

و يعود هذا التباين إلـى  استثماري حتى تعطيه حق الإشراف؛  في أي مشروعالأجنبي 

وهذا ما يوضـحه الجـدول    ،% 100و  %10تقدير عتبة الملكية التي تتراوح ما بين 

  :التالي 

  يوضح عتبة ملكية رأس المال حسب بعض الدول:) 1-2(جدول

 %100 %50  %25 %20 %10  عتبة الملكية

  الدنمارك -  الدول

الولايات المتحدة  -

  الأمريكية

  فنلندا -

 فرنسا -

 اسبانيا -

  

  استراليا -

 اليابان -

 بريطانيا -

  ألمانيا  -  

  النمسا -

  كندا -

  هولندا -

                            :نقلا عن ،21صمرجع سبق ذكره، بوزيان عبد الباسط،  :المصدر 
  B.hugonnier , Investissement direct, coopération internationale et firme 
multinationale, paris, édition économique,1984,p26.    

  

  و أهداف أطرافه  مواصفات اختياره، تعريف الاستثمار الأجنبي: نيالمطلب الثا

  :تعريف الاستثمار الأجنبي -1

       الكتـاب اختلفت و تعددت مفاهيم الاستثمار الأجنبي و ذلك باختلاف وجهـات نظـر   

و رجـل  دي يعرفها من الناحية الاقتصادية المؤلفين كل حسب موقعه فنجد الاقتصاو 

، ولما كان الاستثمار عملية مركبة تجمـع بـين   انون يعرفها من وجهة نظر قانونيةالق

، كان من الضروري عـرض مفهـوم الاسـتثمار    1عناصر قانونية و أخرى اقتصادية

  :الاقتصاديين و رجال القانون كالتالي الأجنبي لدى كل من 

انتقال رؤوس الأموال بـين  " يعرف بأنه  :ناحية الاقتصاديةالاستثمار الأجنبي من الف

ماليـة أو أمـوال    بلدين بقصد توظيفها في عمليات اقتصادية مختلفة ، كشـراء أوراق 

يـات  أو بقصد توظيفهـا فـي عمل   ،أو امتلاك عقارات تعطي ريعا ،منقولة تذر ربحا

                                                
الطبعة الأولى عمر هاشم محمد صدقة، ضمانات الاستثمارات الأجنبية في القانون الدولي، دار الفكر الجامعي،  - 1

 .4، ص 2008
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ائتمانية مثمرة كالإقراض أو في عمليات غير مثمرة كحفظ النقود في مصرف أو بيت 

   1.للإيداع تفاديا للأخطار التي قد تتعرض لها في ظروف التوتر السياسي و الاقتصادي

عملية اقتصـادية  " أما البعض الآخر من الاقتصاديين فيرى أن الاستثمار الأجنبي هو 

من خلال إيجاد مشروعات اقتصادية دائمة تعمـل علـى    تهدف إلى خلق رأس المال

  .2"توفير احتياجات مختلفة و تحقيق فوائض مالية 

مما سبق يظهر لنا بأنه لا يوجد اتفاق عام حول مفهوم الاسـتثمار الأجنبـي وكـل       

لا يفي بالغرض المطلوب و يركز على جانب واحـد مـن جوانـب     اتعريف على حد

لتعريف الأول مثلا يعطي صورة شمولية للاستثمار الأجنبي بأنه فا: الاستثمار الأجنبي 

  .كل صور انتقال رؤوس الأموال عبر الدول 

في حين التعريف الثاني يجعل من العوائد المالية المترتبة عن الاستثمار محورا لتعريفه 

  .دون دراسة عملية الاستثمار ذاتها و استخلاص عناصرها

هذه التعريفات فيمكننا تعريف الاستثمار الأجنبي على  ومنه كخلاصة تجمع بين كل   

أنه انتقال لرأس المال بين الدول لإيجاد مشروعات اقتصادية من اجل تحقيـق فوائـد   

أو الاكتتاب في الأسـهم   ،سواء كانت هذه المشروعات إنتاجية، أو المساهمة فيهامالية 

  .أو القروض ،والسندات

  :الناحية القانونية تعريف الاستثمار الأجنبي من 

كما هو الشأن في التعريف الاقتصادي للاستثمار الأجنبي فقد اختلف فقهاء القانون حول 

التي شـكلها اتحـاد   وضع تعريف واحد وشامل للاستثمار الأجنبي حيث تعرف اللجنة 

تحركات رؤوس الأموال من البلد المسـتثمر  " الاستثمار الأجنبي بأنه  ،القانون الدولي

 .3"البلد المستفيد بغير تنظيم مباشر نحو 

يـة  انتقال رؤوس الأموال من الخارج إلى الدول المضـيفة بغ " و عرفه آخرون بأنه 

 .4"، وبما يكفل زيادة الإنتاج و التنمية في الدول المضيفةتحقيق الربح للمستثمر الأجنبي
                                                

محمود السامرائي، الاستثمار الأجنبي المعوقات والضمانات القانونية، مركز دراسات الوحدة العربية، دريد  - 1

 .48، ص2006الطبعة الأولى 
  .48نفس المرجع مباشرة، ص - 2
  .  50نفس المرجع، ص -3
  . 5نفس المرجع ، ص - 4
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أما  ،ته الشموليةقد اتسم بسعته و نظر مما سبق يمكن ملاحظة أن التعريف الأول       

التعريف الثاني فقد اقتصر على هدف تحقيق الربح و دعم الخطط التنموية فـي البلـد   

مار و رأس المضيف دون أن يتطرق إلى حق المستثمر في إعادة أرباحه مـن الاسـتث  

  . المال على بلده الأصلي

د يختلف مـن  ومنه يمكن القول أن تعريف الاستثمار الأجنبي من الناحية القانونية ق    

يـات الدوليـة   دولة لأخرى أي حسب التشريعات القانونية لكل دولة وكذا حسب الاتفاق

  .المتعلقة بالاستثمار

بي فيمكننـا  وكتعريف شامل يضم كل من الشق الاقتصادي و القانوني للاستثمار الأجن

يـر الـوطني فـي التنميـة     إسهام غ "الاستثمار الأجنبي هو  :إدراج التعريف التالي

أو الاجتماعية للدولة المضيفة بمال أو خبرة ، في مشروع محدد بقصـد   ،لاقتصاديةا

  .1" الحصول على عوائد مجزية وفقا للقانون

  :مما يتميز به هذا التعريف ما يليو

  .دقيق أي يستثني المستثمر الوطني أنه حدد صفة المستثمر بشكل

حق  ،نقدية أو عينية ،معنوية موال سواء كانت مادية أوأنه شمل جميع أنواع وصور الأ

 .فكري أو صناعي 

و أنواع أخرى مـن  أنه يظهر الفرق بين الأموال المستثمرة والتي الغرض منها الربح 

 .روض و التي ليس الغرض منها الربحو الإعانات والقالأموال كالهبات، 

م أنه ابرز دور القانون و التشريعات الوطنية و المعاهدات فـي تنظـيم جميـع أحكـا    

  .ابة و توجيه و غيرها من العملياتالاستثمار من رق

 :مواصفات اختيار الاستثمار الأجنبي -2

  : 2و هي كما يلخصها الأستاذ فوير 

  .المساهمة في الاقتصاد والتنمية أو في السياسة الاجتماعية للبلد

  .استعمال الثروات المحلية أو القيمة المضافة المحلية

                                                

  .8نفس المرجع، ص 1-
التحكيم التجاري الدولي، ضمان الاستثمارات، دار هومة للطباعة  –قادري عبد العزيز، الاستثمارات الدولية  - 2

 .118، ص 2004والنشر والتوزيع،
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  .رات الصادرات أو تنويع الصاد

  .تحسين ميزان المدفوعات أو الإسهام الخدماتي

  .إشراك الشركات المحلية

  .الاستثمار في القطاعات الهامة والصناعات المتقدمة

  .تعويض الواردات

  .في الفلاحة أو الصناعات الزراعيةالاستثمار 

  .ط تمويل وأهمية المشاركة المحليةشرو

 .الاستثمار الأدنى

 .من مناصب العمل إنشاء عدد أدنى

 .وعيةاستيراد العتاد الجديد عالي الن

 .مقر الشركة في البلد المستقبل

 :أهداف أطراف الاستثمار الأجنبي -3

   :أهداف البلد المضيف:أولا

يسعى كل بلد مضيف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف تخدم مصالحه من وراء جذبـه  

ذه الأهداف التي تسعى الدول المضـيفة  للاستثمارات الأجنبية إلى بلده ومن بين أهم ه

  :لتحقيقها نذكر ما يلي 

المساهمة في التخلص أو بالأحرى التخفيف من حدة البطالة من خلال تشغيل عدد مـن  

 .العاملين المحليين في المشاريع الأجنبية

الحصول على التكنولوجيا المتقدمة التي يقوم المستثمر الأجنبي بجلبها لخدمة مشاريعه 

 .ثماراتهواست

زيادة معدلات الاستثمار، ومن ثم زيادة الإنتاج و تحقيق معدلات مرتفعة مـن النمـو   

 .الاقتصادي

ا معا حسب نوع الاستثمار المساهمة في زيادة الصادرات أو تقليل الواردات أو كلاهم

  . و هذا ما يؤدي إلى تحسين وضعية ميزان المدفوعات ،الأجنبي
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حليين من خلال تلك الدورات التدريبية و التكوينيـة التـي   تدريب و تأهيل العاملين الم

يقوم بها المستثمر الأجنبي لفائدة العمال المحليين حتى يتمكنوا من استخدام التكنولوجيا 

 .المتقدمة التي جلبها

  :أهداف المستثمر الأجنبي:ثانيا 

 بدوره المستثمر الأجنبي يسعى للحصول على تحقيق مجموعة مـن الأهـداف تخـدم   

  :مصالحه و تحقق له أرباحا طائلة ومن بين أهم هذه الأهداف نذكر 

الحصول على مردودية أعلى من تلك التي كان يمكن الحصول عليها لـو اسـتثمر    -

  .1لأجنبي في بلده الأصلا

المحلي للدولـة  الحصول على أسواق جديدة لتصريف منتجاته التي لم يسعها السوق  -

  .د المنافسة مع منتجات ذلك المستثمر الأجنبيأو لوجو ،المصدرة للاستثمار

  .لأجل استخدامها في عملية التصنيع ،لى المواد الأولية وبأسعار رخيصةالحصول ع -

الحصول على اليد العاملة الرخيصة مقارنة باليد العاملة في الدولة الأم للاسـتثمار   -

  .الأساسية عوامل الإنتاجلأن العمل يعد أحد  ،ي و بالتالي تخفيض تكلفة الإنتاجالأجنب

الحصول على المزايا و الإعفاءات الضريبية التـي تمنحهـا الـدول المسـتقبلة        -

للاستثمار الأجنبي ،خاصة وفي وقتنا الحالي حيث أصبحت الدول المضيفة تتنافس على 

استقطاب الاستثمارات الأجنبية من خلال تقديم تسهيلات و إعفاءات بصورة خيالية من 

  .انين جذب وتشجيع الاستثمارخلال قو

 ،لشركات الأجنبية في بلـدها الأصـلي  التخلص من شبح المنافسة الذي كان يلحق ا  -

حيث أنه في الدولة المضيفة يسهل على الشركة الأجنبية منافسة الشركات والصناعات 

     ، وذلك بسـبب وفـرة رأس المـال    ث الجودة و الأسعار و نوع الخدمةالمحلية من حي

  .2مكانياتها المتقدمةو إ

التخفيف من حدة المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الاستثمارات الأجنبية من خلال  -

  .تنويع وتوزيع استثماراتها في مناطق عدة من العالم 

   

                                                
1 - Antoine Parent, balance des paiement et politique économique, Nathan1996, p74 
  .352مرجع سابق، ص ،)بين النظرية والتطبيق(إدارة الاستثمار ، قاسم نايف علوان - 2
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   الآثار الاقتصادية للاستثمار الأجنبي:  الثالثالمطلب  

 :ر الايجابية للاستثمار الأجنبيالآثا -1

 :معدل التكوين الرأسماليزيادة  -1/1

يعد هذا الأثر من أهم الآثار الايجابية التي يحصل عليها البلد المضـيف مـن جـراء    

، حيث تعاني معظم الدول النامية من نقـص  للاستثمارات الأجنبية داخل ترابهاستقباله 

و ذلك بسبب انخفاض دخلها القومي و كذا الأموال اللازمة لتحقيق التنمية،  في رؤوس

     ضعف معدل الادخار فيها مما يجعلها تبحث عن طرق مختلفة لجلـب هـذه الأمـوال    

و التي من بينها الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تستثمر أموال ضخمة في الـدول  

لرأسـمالي  ، و تظهر الزيادة في معدل التكوين امضيفة تعجز عنها الشركات الوطنيةال

في البلدان المضيفة من خلال الزيادة المستمرة في تدفق هذه الاستثمارات إلـى هـذه   

   .البلدان

 :خلق فرص العمل-1/2

ف الدول المتقدمـة منهـا   تعد مشكلة البطالة من المشاكل العويصة التي تصادف مختل

ة تخلـق  ، و حيث أن الاستثمارات الأجنبية عند مجيئها إلى الـدول المضـيف  والمتخلفة

و قد . ستقطاب هذه الاستثمارات الأجنبيةفرص عمل فلذلك نجد أن الدول تتهافت على ا

تضاعفت مشكلة البطالة خاصة منذ أوائل الثمانينات و ذلك بعد التبـاطؤ فـي النمـو    

 ـقتصاد العالمي مرحلة كساد طويلةالاقتصادي نتيجة لدخول الا مشـكلة   ى، إضافة إل

، ومشـكلة البطالـة    زالت تعاني منها الدول الناميةانت ولاالمديونية الخارجية التي ع

، حيث أن البطالة في الدول المتقدمة سرعان مـا  أكثر حدة منها في الدول النامية تعتبر

يتم استدراكها بسبب مرونة الجهاز الإنتاجي و ارتفاع معدلات الاستثمارات بها عكس 

 .و قلة تدفقات الاسـتثمارات بهـا   يءالدول النامية التي تعرف بجهازها الإنتاجي البط

ويمكن القول أن الاستثمارات الأجنبية قد تساهم في خلق فرص للعمل و ذلك في ظـل  

  : 1الاعتبارات الآتية

                                                
شركة الجلال للطباعة  دار الفكر الجامعي، الآثار الاقتصادية للاستثمارات الأجنبية، نزيه عبد المقصود مبروك، - 1

 .419ص ،2006،العامرية،الطبعة الأولى،
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التي تقوم بالاستثمار في الدول المضـيفة سـوف    تإن وجود الشركات العابرة للقارا

يؤدي إلى خلق علاقات تكامل رأسية أمامية و خلفية بين أوجـه النشـاط الاقتصـادي    

المختلفة في الدولة، من خلال تشجيع المواطنين على إنشاء مشروعات لتقديم الخدمات 

دي إلى زيادة عدد المساعدة اللازمة، أو المواد الخام للشركات الأجنبية و هذا سوف يؤ

المشروعات الوطنية الجديدة و تنشيط صناعة المقاولات و غيرها ومن ثم خلق فرص 

  .جديدة للعمل 

، وهذا بدفع ضرائب على الأرباح المحققة أن الشركات الاستثمارية الأجنبية سوف تقوم

عوائد ن زيادة مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة فإ ، وسوف يؤدي إلى زيادة عوائد الدولة

   صناعية و تجاريـة  (  الدولة سوف يمكنها من التوسع في إنشاء مشروعات استثمارية

 .جديدة ومن ثم سيترتب على هذا خلق فرص جديدة للعمل ...) و خدمية 

إن توسع الشركات الاستثمارية الأجنبية في أنشطتها سواء على المسـتوى الأفقـي أو   

نشطة سوف يؤدي إل خلق فرص عمل جديـدة  الرأسي مع الانتشار الجغرافي لهذه الأ

 .في المناطق النائية داخل الدولة 

، والمشروعات كثيفة العمالة فـي  عات الاستثمارية الموجهة للتصديرإن إنشاء المشرو

 .فرص العمل الجديدة المناطق الحرة سوف يؤدي إلى خلق العديد من

بالمقارنـة  (  مكافآت المرتفعةإن وجود الشركات الاستثمارية الأجنبية ذات الأجور و ال

فإنه من المحتمل أن تتجه العمالة و الكـوادر العينيـة و الإداريـة    ) بنظيرتها الوطنية 

 .  المتميزة للعمل بهذه الشركات الأجنبية 

فإنه ومنذ عام  2007كما أنه وحسب تقرير الاستثمار العالمي الأونكتاد لسنة          

زادت العمالة في الفروع الأجنبية للشركات عبر الوطنية زيادة قاربـت ثلاثـة    1990

حيث استخدمت الفروع الأجنبية في الصـين أكبـر   .أمثال ما كانت عليه في ذلك العام 

و انعكاسـا  ب تقديرات وزارة التجارة الصـينية،  مليون بحس 24عدد من العاملين بلغ 

ية أكبر مستثمر مباشر في الخـارج ،أنشـأت   لكون شركات الولايات المتحدة الأمريك

ملايين بين  9 الفروع الأجنبية للشركات الأمريكية أكبر عدد من فرص العمل قدرت ب

  . الفروع الأجنبية للشركات عبر الوطنية التابعة لجميع بلدان المنشأ
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 :تحسين وضعية ميزان المدفوعات -1/3

اد كل بلد، كما يعتبر من أهم المؤشرات ة العاكسة لاقتصآيعتبر ميزان المدفوعات المر

الاقتصادية التي تساعد راسمي السياسة الاقتصادية في توجيه و إدارة الاقتصاد الوطني 

سـواء   ،ئي للمعاملات الاقتصادية الدوليةسجل إحصا"و يعرف ميزان المدفوعات بأنه 

عادة بسنة فائتة  استتبعت دفع نقود أم لا لاقتصاد وطن معين في فترة زمنية معينة تقدر

 "1  .  

إما يكون في حالة فائض و ذلك في حالـة   :ذ ميزان المدفوعات ثلاث حالات هيويأخ

الصادرات أكبر من الواردات و هذا إذا اعتبرنا الميزان التجاري الجزء المهـم مـن   

، وإما يكون في حالة تـوازن فـي حالـة    مكونة لميزان المدفوعات لدولة ماالأجزاء ال

حالـة   الصادرات والواردات و الحالة الثالثة أين يكون هناك عجز و هذا فـي تساوي 

وكأحد طرق علاج هذا العجز فإن الدولة المعنية تلجـأ  . الواردات أكبر من الصادرات

لفتح أبوابها أمام الاستثمارات الأجنبية كبديل عن طريق الاقتراض من الخارج لمعالجة 

   .من الخارج لزيادة العجز العجز لأنه عادة ما يؤدي الاقتراض

ويمكن القول إن الاستثمارات الأجنبية قد تحدث أثرا إيجابيا على ميـزان المـدفوعات   

الدولة المضيفة طالما كان حجم انسياب هذه الأموال و الاستثمارات يزيد عـن حجـم   

ى تصدير الفوائد و الأرباح للخارج و للحكم على أثر الاستثمارات الأجنبية المباشرة عل

ميزان المدفوعات في البلدان المضيفة و جب إجراء تحليـل و دراسـة شـاملة لكـل     

  : 2المتغيرات التي تؤثر عليه و ذلك كما يلي

  :التدفقات الداخلة:أولا 

مقدار التدفق الداخل من النقد الأجنبي أو مقدار مساهمة المستثمر الأجنبي في مشروع 

هل هو ملكية مشتركة  ،ة للمستثمر الأجنبيوك ملكية كاملهل المشروع ممل( الاستثمار 

و كلما زادت نسبة مساهمة المستثمر الأجنبي في المشروع ) و ما هي نسبة المشاركة؟

  .الأجنبيكلما زاد حجم التدفق من النقد 

                                                
 .37ص  مؤسسة الثقافة الجامعية، ،محاضرات في الاقتصاد الدولي محمد دويدار، - 1
- 144ص 2001،مؤسسة شباب الجامعة ،وجدوى الاستثمارات الأجنبيةدويل ، نظريات التعبد السلام أبو قحف - 2

156. 
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مقدار الوفر من النقد الأجنبي الناجم عن الوفر في الواردات مـن السـلع والخـدمات    

 .المختلفة

 .الداخل من النقد الأجنبي نتيجة للتصدير مقدار التدفق 

الحكومـات  / مقدار التدفق الداخل من النقد الأجنبي في شكل مساعدات من الحكومـة  

 .الأم

دخول و الإقامـة للعـاملين   التدفق الداخل من النقد الأجنبي الناتج عن منح تأشيرات ال

 .الأجانب

 .الخارجليها الشركات الأجنبية من القروض التي تحصل ع

  :التدفقات الخارجية :ثانيا

مقدار التدفقات الخارجة من النقد الأجنبي لاسـتيراد مـواد خـام و مـواد أوليـة أو      

  .مستلزمات الإنتاج

 .مقدار الأجور و المرتبات والحوافز الخاصة بالعاملين الأجانب المحولة للخارج

 .الخ...سويقمقدار الأرباح المحولة للخارج بعد بدء مرحلة الإنتاج و الت

 .لخارج بعد فترة من مرحلة التشغيلمقدار رأس المال المحول ل

المعـاملات بـين الشـركة الأم    ( فروق أسعار تحويل المواد الخام و المواد الأوليـة  

  ).وفروعها 

دراسة وتحليل العوامل والمتغيرات التي قد تؤثر بصورة أو بأخرى على ميزان :ثالثا

  :المدفوعات

لشركات متعددة الجنسيات في دعم و إنشاء مراكز وأنشطة البحـوث  مدى مساهمة ا -

  .ةوالتنمية البشرية والفني

ثافة رأس المـال أو  ، وهل يتصف المشروع بكلمسموح بهشكل الاستثمار الأجنبي ا -

  .كثافة العمالة

لمختلفة مقارنة بنظـائرهم  عدد العاملين الوطنيين في المراكز الوظيفية أو التنظيمية ا -

  .الأجانب

  .مقدار الأرباح التي أعيد أو يعاد استثمارها سنويا و تكلفة الفرصة البديلة -

  .معدلات نمو التدفقات الداخلة و الخارجة  -
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هل هي مشـروعات موجهـة للتصـدير أو    ( درجة التوجه بمشروعات الاستثمار  -

  ).لتخفيض الواردات

، ودخول العاملين الأجانب ناعيةعلى الأرباح التجارية و الصمعدل الربط الضريبي  -

  المطبقة على الشركات الأجنبية 

  .الضرائب و الرسوم المرتبطة بالصادرات و الواردات -

  .فروق العملة و معدلات التضخم ، وأسعار الفائدة  -

  .الاقتراض بالعملة الأجنبية من البنوك الوطنية و الأجنبية داخل الدولة المضيفة -

  .  ى مستوى الاقتصاد ككل القيمة المضافة عل -

                                                                                                                                                

و نظرا لعدم توافر الدراسات و الإحصاءات المنشورة حول تأثير الاستثمارات        

، ومع الأخذ بعـين الاعتبـار   دفوعات بالبلدان النامية المضيفةالأجنبية على ميزان الم

بأن الاستثمارات الأجنبية يمكـن أن تسـاهم فـي     المؤشرات السابقة فإنه يمكن القول

، نظرا لأن هذه الاستثمارات تؤدي وعات في البلدان النامية المضيفةتحسين ميزان المدف

 إلى توفير رؤوس الأموال و التكنولوجيا و الخبرات ، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة طاقة

مة ووعات الاستثمارية المق، من جهة أخرى فإن المشرالإنتاج بما يحقق فائضا للتصدير

، و يتوقع أن تكون هذه السلع في نفـس  أجنبية تنتج سلعا قابلة للتصدير برؤوس أموال

، و لا شـك أن  ول المتقدمة أو قريبة من مستواهامستوى السلع المتداولة في أسواق الد

رة امتلاك أي دولة لسلع تصديرية بهذه المواصفات التسويقية العالمية يجعلها أكثر قـد 

على حسن تصريف سلعها الأخرى و بالسعر الملائم ، وهذا ما يسـاهم فـي تحسـين    

  . 1ميزان المدفوعات

إن هذا الزمن الذي يتميز بتسارع خطواتـه بشـكل رهيـب    : جلب التكنولوجيا -1/4

، وهذه الوسيلة الوسيلة التي تجعله يلحق بالركب يفرض على الدول النامية اكتساب هذه

    هي التكنولوجيا هذه الأخيرة التي زادت من سعة الهوة بين العالم المتقـدم و النـامي،   

الدول المختلفة فـي   و تلعب التكنولوجيا دورا بارزا في إستراتجية التنمية التي تضعها

حيث صارت التكنولوجيا من ضمن العناصر الهامة التي تحدد نجاح أو  ،وقتنا الحاضر
                                                

  .438ص مرجع سابق، ،الآثار الاقتصادية للاستثمارات الأجنبية ،نزيه عبد المقصود مبروك - 1
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   ، التي اكتساها موضـوع التكنولوجيـا   و نتيجة لهذه الأهمية البالغة.1خطط التنمية فشل

، اتجهـت  لاجتماعيةمن البلدان النامية في تحقيق التنمية الاقتصادية و االعديد و رغبة 

، جنبية كأحد وسائل بلوغ هذا الهدفالكثير من هذه البلدان إلى تشجيع الاستثمارات الأ

ها و البدء فـي اسـتثمارات   كات الأجنبية عند حلولها بالبلد المضيفنظرا لأن هذه الشر

خاصة تلك الغير متوفرة في البلد المضيف ومن بـين   ،تنقل معها جميع عوامل الإنتاج

هذه العوامل نجد التكنولوجيا حيث ساهمت الشـركات الأجنبيـة فـي سـد الفجـوة      

، حيث استطاعت بعـض البلـدان   و البلدان المتطورة التكنولوجية بين البلدان النامية 

 .شاريع ضخمة ذات مستوى تقني متقـدم النامية بفضل الاستثمارات الأجنبية أن تقيم م

      إضافة إلى ذلك فإن الدولة المضيفة قد تحصل على فائـدة تـدريب العمالـة المحليـة     

ة و تأهيلها من طرف الشركات الأجنبية و ذلك من جراء جلب لتلك التكنولوجيا الجديد

يساهم نقل التكنولوجيا في تنمية أنشطة البحوث و التطوير في الدولـة   اإلى بلدهم، كم

  : 2ويتم نقل التكنولوجيا إلى الدول المضيفة عن طريق أربعة أساليب هي.المضيفة

حيث تقوم الشركات الأجنبية بتحويل التكنولوجيـا إلـى   : عن طريق الربط العمودي -

، أو التي تقـوم بشـراء   )الموردون(الخدمات الوسيطة  الشركات التي تمدها بالسلع و

  .منتجات الشركات الأجنبية

وذلك من خلال أن الشركات المحلية التي تعمل في نفـس  : عن طريق الربط الأفقي -

بتكنولوجيـا  ) تقليـد (الاقتـداء  في البلد المضيف تحاول ) إنتاج نفس المنتوج(القطاع 

  .المنافسةالشركات الأجنبية و ذلك لمواجهة 

حيث أن الشركات الأجنبية عند حلولها بالبلـد  ): الخبراء(تهجير الأشخاص الأكفاء  -

المضيف تأتي معها بأشخاص يستطيعون التحكم في التكنولوجيا التي جلبتهـا الشـركة   

الأجنبية، ومن خلال ذلك سيقوم هؤلاء الأشخاص بنقـل خبـراتهم ومعـارفهم إلـى     

  .مضيفالمؤسسات المحلية بالبلد ال

                                                
  .444ص ،مباشرة مرجع سابقال - 1
2 - L'investissement direct étranger au service du développement, cde,2002,France, p122. 
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من نفقاتها  1% 6حيث أن الدول النامية لا تخصص سوى : تدويل البحث والتطوير -

على مجال البحث والتطوير فإن الشركات الأجنبية تقوم بالمساعدة على إنشاء المعارف 

على المستوى المحلي، حيث أن تلك المعارف ذات هدف عمومي و غالبا ما تحتاج تلك 

 . الشركات الأجنبية إلى تطوير تكنولوجيا محليا على مستوى البلد المضيف

تلعبه الشركات الأجنبية في نقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية  ولإبراز الدور الهام الذي

شـركة أمريكيـة    34منهـا  ( شركة عابرة للقارات  56أجريت دراسة ميدانية على 

 البرازيـل،  ،تعمل في المكسـيك ) ةشركات ياباني 2 و ،شركة أوروبية 16و  ،الأصل

  : 2النتائج إلى ما يليهونغ كونغ، أشارت  ،الهند ،جنوب أفريقيا ،مصر،تايوان

  شركة أمريكية بممارسة بعض أنشطة البحوث و التنمية للمنتجات 31 تقوم -

  .و التسويق و غيرها من الأنشطة الوطنية في خارج الدولة الأم 

أن جميع الشركات الأوروبية التي تم دراستها تمارس أنشطة بحـوث و تنميـة    -

  .خارج الدولة الأم

  ث و التنمية التي تقوم بها الشركات الأمريكية أن معظم أنشطة البحو -

وهونـغ   ،خاصة في مصردولة من الدولة النامية ،وبصفة  30و الأوروبية تتم في 

  . و كوريا الجنوبية ،البرازيل ،جنوب إفريقيا ،المكسيك تايوان،الهند، كونغ،

  .بيقيأن معظم البحوث التي تجري في البلدان النامية يغلب عليها الطابع التط -

فـي   % 100أن جميع الشركات التي تم دراستها تقوم بتوظيف الوطنيين بنسبة  -

  .كافة الأنشطة الخاصة بالبحوث والتنمية 

تقوم الشركات الأمريكية و الأوروبية التي تم دراستها بتنفيـذ بـرامج تدريبيـة     -

  .للوطنيين

فإن مفهـوم التنميـة   حسب الأمم المتحدة للتنمية  :تحقيق التنمية الاقتصادية -1/5

مجموعة الوسائل و الطرق التي تستخدم بقصد توحيد جهود الأهـالي مـع   " يعني 

           ، من أجل تحسـين مسـتوى الحيـاة مـن النـواحي الاقتصـادية      طات العامةالسل

                                                
1 -Freeman et Hagedoorn.J,globalisation of technology, a report for the fast 

program,Merit,Universite de mastricht,pays bas. 
  .451ص مرجع سابق، ،الآثار الاقتصادية للاستثمارات الأجنبية ،نزيه عبد المقصود مبروك - 2



 ا���ر ا����ي �������ر ا���
� ا��
���                                        ا�
	� ا�����                                      

 

81 
 

و الثقافية في المجتمعات القومية و المحلية وإخراج هذه المجتمعـات   و الاجتماعية

وتعـرف  .1"و لتساهم في تقدم الـبلاد  ،جابيا في الحياة القوميةتشارك ايمن عزلتها ل

الزيادة في الطاقة الإنتاجية للاقتصاد ،أي تحقيق نمو " التنمية الاقتصادية على أنها 

  .2"اقتصادي سريع بمعدل أكبر من معدل تزايد السكان

علـى  و لأن التنمية الاقتصادية تعد العمود الفقري للتنمية بصفة عامة وجـب       

الدولة الاهتمام بها و محاولة تحقيقها و تمويل التنمية الاقتصادية إنما هو يعتمد على 

الموارد المحلية المعبأة في المقام الأول و الموارد الأجنبية في المقام الثاني و ترجع 

الحاجة إلى الاستعانة بالاستثمارات الأجنبية في تمويل التنميـة الاقتصـادية إلـى    

  : 3سين همااعتبارين أسا

  .تعزيز المدخرات المحلية

 .توفير النقد الأجنبي

نخفاض كما هو معروف عن الدول النامية فإنها تعاني من ا: تعزيز المدخرات المحلية

، و ذلك بسبب انخفاض مستويات الدخول أساسا ، فضـلا  في معدلات الادخار المحلية

و تشير تقديرات    ، بدوره يتزايد بتزايد عدد السكان عن ارتفاع ميل الاستهلاك الذي

 10الأمم المتحدة إلى أن معدلات الادخار في كثير من الدول النامية لا تتجاوز نسـبة  

، و هذا المعدل مـنخفض جـدا عـن المعـدل المرغـوب أو      من نواتجها القومية %

التنمية الاقتصـادية   يك عمليةالمستهدف لتحقيق الحد الأدنى من الاستثمار اللازم لتحر

، ونظرا لكل هذه الأسباب وجب على الدول النامية الاستعانة بالتمويل الخارجي من بها

خلال الاستثمارات الأجنبية لأن هذا الأخير يعد تحويلا لجزء مـن مـدخرات الـدول    

، مما يمكنها من تحقيق معـدلات  شروعات التنمية في الدول المضيفةالأجنبية لتمويل م

  .بالاعتماد على المدخرات المحليةتفوق بكثير ما يمكن تحقيقه  استثمار

                                                
عمان ،الطبعة العربية  ،دار الشروق للنشر و التوزيعكالية التنمية في الوطن العربي، إش.سهير أحمد حامد ، - 1

 .22ص ،2007الأولى،
 ،2006مؤسسة شباب الجامعة للنشر، دول العالم النامية و تحديات القرن الحادي والعشرون، عصام نور، - 2

  .41ص

التنمية الاقتصادية بين النظرية والتطبيق  نجا، علي عبد الوهاب محمد عبد العزيز عجمية، ،إيمان عطية ناصف 3-

  .275ص ،2007،ةالدار الجامعي التمويل،و الاستراتجيات  ،النظريات
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تضطر الدول الناميـة إلـى اسـتيراد الكثيـر مـن المعـدات       : توفير النقد الأجنبي

قيـق بـرامج   ، وذلـك لتح خام و غيرها من مسـتلزمات الإنتـاج  والآلات و المواد ال

 ـ   التنمية التي تسعى لها ى النقـد الأجنبـي   ، و هذا الأمر يتطلـب الحاجـة الماسـة إل

، بسـبب  ن انخفاض فـي معـدلات نمـو صـادراتها    نظرا لأن الدول النامية تعاني م

ثـل الصـادرات   انخفاض في الطلب الخارجي علـى المنتجـات الأوليـة التـي تم    

ولأن المستثمر الأجنبـي عنـد اسـتثماره بالدولـة المضـيفة       .الأساسية لهذه الدول

 ـ وفرة فـي البلـد المضـيف ، كمـا أنـه      يجلب معه جميع عوامل الإنتاج غير المت

يساهم في توفير النقد الأجنبي و ذلك من خلال الصادرات التـي سـيقوم بهـا مـن     

جراء استثماره وجـب علـى الدولـة المضـيفة لتحقيـق هـذه التنميـة المنشـودة         

  .الاهتمام بهذا المستثمر و الحفاظ عليه

 :الآثار السلبية للاستثمار الأجنبي -2

وتشمل هذه المدفوعات  :مة الاستثمارات الأجنبية المباشرةمدفوعات خد -2/1

  :ما يلي

  .الأرباح المحولة للخارج

 مدفوعات خدمة نقل التكنولوجيا المستخدمة في المشروعات الاستثمارية 

و تتمثل في رسوم و براءات الاختراع، العلامات التجارية، التـراخيص ونفقـات   

 .الإدارة و الخبرات الفنية الأجنبية

 .الفائدة على رأس المال المستثمر 

 .مدفوعات استعادة رأس المال المستثمر

 .تحويلات جزء من مرتبات العاملين ألأجانب في المشروعات الاستثمارية إلى بلادهم 

    و تشير البيانات إلى أن المدفوعات الصافية لدخول الاستثمارات الأجنبية في البلـدان   

  1973بليـون دولار سـنة    10إلى  1960ون دولار سنة بلي 3النامية قد تزايدت من 

ه صادرات هده الـدول وزادت هـذ   لتوالي من إجمالياعلى  % 16و  % 10بنسبة 

حيت  1985وكانت قد بلغت أعلى مستوى لها سنة 1998سنة  %20النسبة لتصل إلى 

  .1و الخدمات من إجمالي صادرات هده الدول من السلع 28.3وصلت إلى 
                                                

  .480ص مرجع سابق، ،الآثار الاقتصادية للاستثمارات الأجنبية ،نزيه عبد المقصود مبروك - 1
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كما لا يخفى على أحد فإن قيام أي استثمار أجنبي ببلد مضيف : الاستهلاك زيادة -2/2

 ـ  هـذه   د،ما من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق وفورات اقتصادية للمستهلك في ذلـك البل

تتمثل في العديد من السلع الاستهلاكية الأمر الذي يؤدي إلى خلـق أنمـاط    الوفورات

استهلاكية جديدة لم تكن معروفة من قبل في تلك الدولة المضيفة و هذا ما ينجر عنـه  

توسع في الاستهلاك من قبل المواطنين خاصة تحت تأثير الحملات الترويجية لتسويق 

ك الجديد قد لا يخدم الدولة المضيفة خاصة فـي  و هذا الاستهلا تلك المنتجات الجديدة،

و كما هو معلوم فإن زيادة المعـدل الحـدي    ،ات الأولى في سبيل تحقيق التنميةالسنو

ومن جهة أخـرى   ،المعدل الحدي للادخار هذا من جهةللاستهلاك يؤدي إلى انخفاض 

لبلد المضـيف  فقد تخلق تلك الشركات الأجنبية أنماط استهلاكية لا تتلاءم و خصائص ا

  .و هذا ما سيكلف هذا الأخير الكثير

حول العلاقـات   K.L.Guptaو يشير الأستاذ الدكتور رمزي زكي إلى دراسة قام بها 

ي بلد نـام ذي  القائمة بين الاستثمارات الأجنبية المباشرة و الاستهلاك الترفي المحلي ف

الأجنبية المباشرة  تاراحيث وصلت هذه الدراسة إلى أن الاستثم ،زيادة سكانية واضحة

و ترفع من حجم الاستهلاك الترفـي   ، ويها في نمط الاستثمارات المحليةإنما تحدث تش

في المجتمع و على النحو الذي يقلل من حجم الادخار المحلي ،و يظهر ذلك بصـورة  

واضحة في حالة ما إذا كانت الاستثمارات الأجنبية من ذلك النوع الذي ينـتج السـلع   

    ، و أجهزة التلفزيـون، وق المحلية ،مثل السيارات الخاصةكية الفاخرة في السالاستهلا

  . 1و غير ذلك

 تإن من الصفات المشتركة للدول النامية ارتفاع معدلا :ارتفاع معدلات التضخم -2/3

        التضخم بها هذا الأخير الذي يعرف بأنه التزايد المسـتمر لارتفـاع أسـعار السـلع     

خلال فترة زمنية معينة ، ولعل من الآثار السلبية للاسـتثمارات الأجنبيـة   و الخدمات 

على الدول المضيفة إحداث موجات تضخمية على هذه البلدان و نلمس ذلك على النحو 

  :التالي 

تقوم الدول النامية و التي تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية إليها بالمسـاهمة فـي    -

روعات و ذلك عن طريق التمويل المحلي كالعمل على إنفاق جزء من تمويل هذه المش
                                                

 .491ص مرجع سابق،ال - 1
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وتحـديث و سـائل النقـل            تـوفير   ،الأساسية مثل شق و تعبيد الطرقاتتوفير البنية 

و لعل هذه الزيادة في  .الخ...وخطوط الاتصالات السلكية واللاسلكية  ،و المواصلات

م في خلق الخلل بين هـذا  الإنفاق خاصة في المراحل الأولى لهذه المشروعات قد يساه

، ومما قد يزيد الأمر سوءا لجوء الدولة المضـيفة  نفاق و الإيراد الذي لم يحدث بعدالإ

حجم الائتمان في  أي بزيادة ،مشروعات عن طريق التمويل التضخميإلى تمويل هذه ال

 ـالجهاز المصرفي ى ، فإنها تعمل بذلك على زيادة كمية النقود المتداولة مما قد يؤدي إل

  .حدوث التضخم ، وتميل بذلك الأسعار إلى الارتفاع 

، بصفة خاصة إذا كانت المشاريع الأجنبية تنتج إنتاجا كما تزداد حدة الضغط التضخمي

أي المشـاريع  ...غير مباشرا مثل الطرق و إنشاء الجامعات و المعاهد و المستشفيات 

جد أنه بالرغم من الإنفـاق  التي تدخل كوسيط في إنتاج السلع و الخدمات ، ومن هنا ن

الاستثماري على هذه المشروعات إنما هو ناتج غير مباشر لا يصلح للاستهلاك و هذا 

  .ما قد يحدث اختلال في التوازن بين قوى العرض والطلب خلال تلك الفترة

امتصـاص النقـد    لـى إكذلك فإن مشكل تسديد أعباء الدين الخارجي و الذي يؤدي  -

ليه من صادرات السلع و الخدمات لهذه الدول قد يؤدي بهذه الدول الأجنبي المتحصل ع

أن توجه المزيد من منتجاتها إلى التصدير مما قد ينقص من الموجه محليا لهذه السلعة 

، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض عرضها محليا مقابل الطلب المتزايد عنهـا وبالتـالي   

  .  ث التضخمترتفع أسعارها أكثر فأكثر مما يؤدي إلى حدو

حيث أن الاستثمارات الأجنبية خاصة الشركات متعددة الجنسـيات   :تلوت البيئة -2/4

تؤثر سلبا على البيئة في البلد المضيف لأن هذه الشركات غالبا ما تستثمر في مجالات 

و صـناعات البتـر    تزيد من التلوث البيئي مثل الصناعات الاستخراجية و التعدينيـة 

مدة والأسمنت بدلا من توطن مثل هذه السلع في دولها ، وذلك لأنها و الأس توكيماويا

و الرسمي بذلك ، بينما لا توجد مثل يئية مشددة بسبب الاهتمام الشعبي تخضع لمعايير ب

  . 1هذه المعايير و القيود في الدول النامية

الأجنبي المباشـر   و يمكن إجمالي المنافع والتكاليف الاجتماعية المترتبة عن الاستثمار        

  :في الجدول التالي 
                                                

 .357ص مرجع سابق، ،الاقتصادية بين النظرية والتطبيقالتنمية  ،و أخرون إيمان عطية ناصف - 1
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  المنافع والتكاليف الاجتماعية المترتبة عن الاستثمار الأجنبي المباشر :)2-2(جدول           
  التكاليف الاجتماعية  المنافع الاجتماعية  عنصر الدراسة 

  إقامة مشاريع لتحسين مياه الشرب  البيئة

 .التلوثإقامة مشاريع صناعية مع التحكم في 

  .تنشيط البنية الأساسية في المناطق النائية

التلوث الناتج عن إقامة المشـاريع  

الاستثمارية، سواء تلوث الهواء أو 

  ...الماء

إقامة مشـاريع لإنتـاج سـلع ذات    

  .مواصفات تضر بصحة الإنسان

تدريب العمالة المحلية على الأساليب الحديثـة    العمالة

  .للإنتاج

من العمالة المحلية بالمشروع تعيين نسبة كبيرة 

 .الأجنبي 

رفع مستوى دخول العمالة المحلية ذات الكفاءة 

  .العالية

عدم الاهتمام بتدريب العمالة المحلية 

  .و الاكتفاء بالأجانب

الاستغناء عن عدد كبير من العمالة 

 .المحلية 

 الاستعانة بالخبرة الأجنبية فقط 

ارتفاع نسبة البطالة كنتيجة لكل ما 

  .سبق

  رفع المستوى المعيشي بصفة عامة   الرفاهية 

 .إنتاج سلع ذات جودة عالية و بأسعار معقولة

  .رفع المستوى العلمي والفني للعمالة المحلية

الفروق الكبيرة بين دخول العمالـة  

  .المحلية والعمالة الأجنبية

احتدام المنافسة في مجـال إنتـاج   

  السلع و احترام مقاييس الجودة

قد يساهم المشروع الأجنبي في نقل التكنولوجيا   البحوث والتطوير

  .الحديثة للمشروعات المحلية

قد يساهم المشروع الأجنبي في تطوير الطاقـة  

 .المتوفرة بالمجتمع المحلي

قد يساهم المشروع الأجنبي في التنمية الوطنية 

  .و ذلك بزيادة معدلات النمو الاقتصادي

نبي تكنولوجيا قد ينقل المستثمر الأج

حديثة للدولة المضيفة، ولكـن قـد   

تكون غير مناسبة سواء من حيـث  

  .تكلفتها أو من حيث تعقيداتها الفنية

ــى  ــا عل ــر التكنولوجي ــد تقتص ق

المشروع فقط دون نقلهـا للعمالـة   

المحلية وبالتالي لا تسـتفيد منهـا   

  .البيئة المحلية 

نظرة تحليليـة    -الأجنبي المباشر في الاقتصاديات التي تمر بمرحلة انتقال محمد زيدان، الاستثمار : المصدر            

  .132للمكاسب والمخاطر، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، العدد الأول، ص
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  الاستثمار الأجنبي المباشر: المبحث الثاني         

   تعريف الاستثمار الأجنبي المباشر، أشكاله و عوامل استقطابه :المطلب الأول         

  :تعريف الاستثمار الأجنبي المباشر -1         

يعرف الاستثمار الأجنبي المباشر بأنه حصة ثابتة للمستثمر المقيم في اقتصاد ما فـي  

مشروع مقام في اقتصاد آخر و حسب صندوق النقد الدولي يكون الاستثمار مباشـرا  

أو أكثر من أسهم رأسـمال إحـدى مؤسسـات     % 10حين يمتلك المستثمر الأجنبي 

  .1الأعمال ، ومن عدد الأصوات فيها 

الاستثمار الذي " الاستثمار الأجنبي المباشر على أنه  صندوق النقد الدوليعرف كما ي

، اقتصـادي يتم للحصول على مصلحة مستمرة في مشروع يقوم بعمليات فـي إطـار   

خلاف اقتصاد المستثمر الذي يستهدف المستثمر به الحصول على الحق في القيام بدور 

  .2"فعال في إدارة المشروع 

عملية يقوم بها المستثمر المتواجد فـي  ): OMC( نظمة العالمية للتجارةالمكما تعرفه 

مع نيـة  ) الدول المضيفة ( حيث يستعمل أصوله في بلدان أخرى ) البلد الأم ( بلد ما 

  3.تسييرها

فيعرف الاسـتثمار   UNCTAD;2001)(  تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنميةأما 

  الأجنبي المباشر على أنه الاستثمار الذي يشمل علاقة طويلة الأجل ويعكس مصـلحة  

لدولة غير دولـة  مستديمة و رقابة بواسطة مستثمر في مشروع مقيم في اقتصاد ينتمي 

  :4، ويتضمن الاستثمار الأجنبي المباشر ثلاثة عناصر رئيسية هيالمستثمر الأصلية

  رأس المال ، المشاركة في -

  إعادة استثمار الأرباح ، -

                                                
الدار  محددات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر في البيئة الاقتصادية العربية ، أميرة حسب االله محمد، - 1

  .19ص، 2005-2004الجامعية ،
دار المطبوعات  الدولي الخاص،دور الاستثمار الأجنبي في تطوير أحكام القانون  صفوت أحمد عبد الحفيظ، - 2

  . 35ص  ،2006الجامعية 
 .251ص  مرجع سابق، ،-دراسة تحليلية تقييمية–، المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية قدي عبد المجيد - 3
، اتجاهات ومحددات الاستثمار الأجنبي المباشر في دول مجلس التعاون الخليجي حسن بن رفدان الهجهوج - 4

  ص ، 2006،تنمية الإداريةالمنظمة العربية لل تطوير الإدارة العربية لجذب الاستثمار، –ستثمار والتمويل مؤتمر الا
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  ).الشركة الأم والشركات التابعة لها ( القروض بين الشركات  -

  أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر  - 2            

تعرف أيضا بالشركات العابرة للقارات، حيث يمتلك  :الشركة متعددة الجنسيات -2/1         

شركة أو كلاهما، وهي تعني وجود شركة ذات إمكانيات  رأس مالها أكثر من دولة أو

مالية وإدارية كبيرة تحاول مد نشاطها إلى خارج إقليم الدولة التي توجد فيه الدولة الأم، 

فتقوم بإنشاء شركات تابعة أو وليدة في دولة أخرى و يكون لهذه الأخيـرة اسـتقلالها   

ع الشركة الوليدة للنظـام القـانوني   القانوني عن الشركة الأم المنشئة لها ، حيث تخض

السائد في الدولة المضيفة و تكتسب جنسيتها لكن يبقى ولاؤها الاقتصادي للشركة الأم 

، وهذه وتلك يكونان معا كيانا اقتصاديا ليها الرقابة والسيطرة و التوجيه، التي تباشر ع

  . 1واحدا و إن لم تتحقق له وحدة الكيان القانوني

حيث تعني مشاركة أحد أو بعض : )الاستثمار المشترك ( لمشتركة الشركات ا -2/2

و يفضل المستثمر الأجنبـي   ،ة المعنية مع شركاء من دولة أخرىالمستثمرين في الدول

توفر شركاء قادرين ماليا في الدولة المضيفة حتى لا يتحمل مخاطر استثمار هائلة قـد  

 . 2يتحملها هو نفسه دون غيره

ظرا لوجود الفائض في المخـزون  ن :في إنشاء فرع للشركة الدولية الاستثمار -2/3

وبحثا عن فتح أسواق جديدة بغرض تحقيق أرباح إضافية تسعى الشركات الدولية إلى 

 .اء فروع جديدة لها في دول مختلفةإنش

حيث تقوم الشركات الدولية بوضع وكلاء لها في العديـد مـن    :وكلاء التوزيع -2/4

يع منتجاتها على أساس بضاعة أمانة مقابل عمولة وينتشر هذا النـوع  الدول بهدف توز

 .من الاستثمار في قطاعات السيارات، والآلات الثقيلة

الاستثمار فـي الفـروع    :)أو ما يسمى بحق الامتياز ( الاستثمار في الفروع  -2/5

الأنشـطة  يعني أن تقوم الشركات العملاقة و الناجحة ببيع خبراتها المتكاملة في أحـد  

للدولة المضيفة مقابل عمولة أو رسم إضافة إلى نسبة سنوية من الأربـاح الصـافية ،   

وذلك شريطة الالتزام بالاسم التجاري و العلامة التجارية ومواصفات المنتج ومثال ذلك 

                                                
  .38صمرجع سابق،  ،دور الاستثمار الأجنبي في تطوير أحكام القانون الدولي الخاص ،صفوت أحمد عبد الحفيظ - 1

  .25ص ،2000، مؤسسة شباب الجامعة للنشر ،ستثمار الدولي والتنسيق الضريبيالا ،فريد النجار 2- 
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سلسلة المطاعم العالمية ، وهذا النوع من الاستثمار لا يعد استثمارا مباشرا بقدر ما هو 

 . 1لوجيا محددة أو معرفة محتكرةبيع لتكنو

ويقصد بهذا النوع من الاستثمار الأجنبـي   :الاستثمار في عملية تسليم المفتاح -2/6

و تسليم مفتاح تشغيله للبلد لي وقت الانتهاء من بناء المشروع انتهاء دور المستثمر الدو

 .الخ...المضيف ومن الأمثلة على ذلك مشاريع إنشاء المصانع و الفنادق 

تعد عقود الإدارة أحد أشكال الاستثمارات الأجنبية حيـث تقـوم    :عقود الإدارة -2/7

رة و نجدها خاصـة فـي مجـال    الدولة المضيفة بانتهاج هذا الأسلوب الجديد في الإدا

ومما يتميز به هذا النوع من الاسـتثمار تحويلـه    .الفنادق، السياحة وشركات الطيران

 .يق الأجور والحوافزالخارج عن طر لمبالغ هامة إلى

ويقصد بالإنتاج الدولي عمليات الإنتاج و التجميع : الاستثمار في الإنتاج الدولي -2/8

التي تتم في دولة ما لصالح دولة أخرى و يلجأ لهذا النوع من الاستثمار الأجنبي بدافع 

    الاستفادة من المزايا النسبية في الدولة المضيفة مثل انخفاض الأسعار المـواد الخـام   

و مثـال ذلـك   .   ة العمالة الماهرةو الأجور، أو القرب من أسواق التصدير، أو وفر

إنتاج بعض المنتجات ذات العلامة التجارية المشهورة في دولة مضـيفة ثـم إعـادة    

   2.تسويقها عالميا كإنتاج العطور الفرنسية في المغرب العربي

 :عوامل استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر -3

من أهم النقاط التي يركـز   يعتبر موضوع عوامل استقطاب الاستثمار الأجنبي       

و قـد أثبتـت    ،للدولة التي سيقيم فيها اسـتثماره المستثمر الأجنبي في اختياره  عليها

          التجربة أن المستثمرين الأجانب يفضلون البلـدان التـي تتميـز باسـتقرار سياسـي     

ت البنية و اقتصادي و قانوني ،وأن الأسواق المفتوحة و قلة اللوائح التنظيمية و تسهيلا

الأساسية الجيدة وانخفاض تكلفة الإنتاج تمثل عواملا أساسية في جـذب الاسـتثمارات   

  :يم هذه العوامل إلى ثلاث مجموعاتويمكننا تقس. 3الأجنبية و الحفاظ عليها

  .العوامل الاقتصادية  

                                                
 .26ص ،مباشرة سابقالمرجع ال - 1
 .28صنفس المرجع،  - 2
  .87ص مرجع سابق، ،الاقتصادية للاستثمارات الأجنبيةالآثار  ،نزيه عبد المقصود مبروك - 3
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  .العوامل السياسية

 .العوامل القانونية 

حيث تمثل هذه العوامل النصيب الأهم من درجة اسـتفادة دولـة   : العوامل الاقتصادية

ومن بين هذه العوامل نذكر ما . من الحصول على الاستثمار الأجنبيدون دولة أخرى 

 :يلي

المنفتحة  تو يقصد بذلك تلك الاقتصاديا :درجة الانفتاح على العالم الخارجي -

     ، يسهل من حركة التبـادل التجـاري  ذي ، الأمر اللخارجي و الغير مغلقةعلى العالم ا

و كذا من حركة عوامل الإنتاج التي تشغل بال المستثمر الأجنبي مـن حيـث درجـة    

  .وفرتها و كفاءتها

صادات حيث يفضل المستثمر الأجنبي الاقت: القوة التنافسية للاقتصاد الوطني -

الوطني على مواجهة ، و هذا ما يعكس قوة وقدرة الاقتصاد ذات المركز التنافسي القوي

  .أية ظروف خارجية و امتصاصها

 .قوة الاقتصاد الوطني واحتمالات تقدمه -

 :1و يمكن قياس هذا العامل من خلال مجموعة من المقاييس أهمها

حيث أن زيادة معدل الناتج الوطني سوف يسـاهم فـي   : معدل زيادة الناتج الوطني -

  .رات الأجنبية لإشباع هذه الرغباتخلق رغبات جديدة مما سيستدعي جذب الاستثما

و التخصـص  قدم هذه المعدلات تساعد كثيرا على الت: معدلات نمو عناصر الإنتاج -

، فازدياد الكثافة السكانية مـع ارتفـاع نسـبة    جي المتعامل به في السوق العالميالإنتا

  .التعليم سوف يزيد من المهارة و الكفاءة والتخصص في السلع كثيفة العمل 

حيث أن تحسن شروط التجارة خاصة منها الخارجية سوف يساعد : شروط التجارة -

الدولة على تحسين مركزها التجاري من خلال زيادة الصادرات و هذا ما سيساهم في 

  .جذب الاستثمارات الأجنبية

إن للعوامل السياسية كما للاقتصادية دورا مهما في التأثير على  :العوامل السياسية -2

الاستثمارات الأجنبية لبلد دون الآخر ، فدرجة الاستقرار السياسـي مـثلا    مدى جذب

إضـافة  .تنعكس على مدى الاستقرار الاقتصادي مما يشجع إقبال المستثمرين الأجانب 
                                                

 .89ص ،مباشرة مرجع سابقال - 1
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ة إلى طبيعة و مدى جودة العلاقات السياسية ما بين الدولة المضيفة والدولة المصـدر 

علـى   اسي الذي تنتهجه كل دولة تأثيرا واضـحا ، كما أن لطبيعة النظام السيللاستثمار

، فالدولة الديمقراطية مثلا توفر الأمان لرأس المال الأجنبي اتجاه الاستثمارات الأجنبية

و تتميز سياستها بالوضوح و الالتزام بتنفيذها مما يكسب المسـتثمر الأجنبـي ذلـك    

لة التـي تتبـع النظـام    الشعور بالأمان على استثمار أمواله في هذه الدولة ،عكس الدو

  .لخطر والتهديد في أية لحظة ا لالديكتاتوري قد يتعرض المستثمر فيه

  :و تتمثل في: العوامل القانونية -3

وني الـذي يجـب أن يتخـذه    تلك الأنظمة التي تحدد الشكل القان: الأنظمة القانونية -

القواعد الخاصـة بـدخول    ،قتصادية المسموح فيها بالاستثمارالقطاعات الا ،الاستثمار

  .المستثمر الأجنبي إلى غير ذلك من الأنظمة القانونية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي

خاصة تلك الحماية من المخاطر غير التجاريـة و السياسـية ،   : الحماية القانونيـة  -

كخطر التأميم و خطر نزع الملكية و المصادرة والتجميد ، إضافة إلى المخاطر الناتجة 

  .الحروب والإضرابات  عن

الطريقة التي يتم بها تطبيق القوانين التي تفصل النزاعات خاصة تلك التي تحـدث   -

بين المستثمر الأجنبي و الجهات الحكومية و ذلك من حيث درجة التعقيد والتأخير فـي  

فصل هذه النزاعات ، حيث أن هذا الأمر من العوامل التي تجعل المسـتثمر الأجنبـي   

  .الاستثمار في هذا البلديحجم عن 

  أهم النظريات المفسرة للاستثمار الأجنبي المباشر: المطلب الثاني

يرى الكلاسيك بأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة هـي دائمـا    :النظرية التقليدية -1

لفائدة الشركة الأجنبية و ليس لفائدة الدولة المضيفة حيث يستندون في ذلك علـى مـا   

 : 1يلي

الشركات الأجنبية بتحويل أكبر قدر ممكن مـن الأربـاح المتولـدة عـن      تقوم -

 .عادة استثماره في الدولة المضيفةاستثماراتها إلى البلد الأم بدلا من إ

تقوم الشركات الأجنبية بنقل التكنولوجيا التي لا تتواءم مـع متطلبـات التنميـة     -

  .ةبالدولة المضيف
                                                

 .14ص مرجع سابق،، التدويل وجدوى الاستثمارات الأجنبية نظريات عبد السلام أبو قحف، - 1
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إلى خلق أنماط جديدة للاستهلاك فـي الـدول   منتجات الشركة الأجنبية قد يؤدي  -

 .لتنمية الشاملة في الدول المضيفةالمضيفة لا تتواءم مع متطلبات ا

مساهمتها في خلق ما يسمى بالطبقية الاجتماعية من خلال ما تقدمه مـن أجـور    -

 .مرتفعة بالمقارنة بنظيراتها من الشركات الوطنية

لأحزاب السياسـة فـي   رسة الضغوط على اخلقها للتبعية السياسية من خلال مما -

 .الدول المضيفة

دولـة  حسب هذه النظرية فإنه توجد مصلحة مشتركة ما بـين ال : النظرية الحديثة -2

          المستثمر الأجنبي، وكل طرف منهما يحاول تحقيق مجموعة من الأهـداف  المضيفة و

و تحقيق هذه الأخيرة يتوقف إلى حد بعيد على السياسات و الاستراتيجيات التي يتبعها 

كل طرف ، ويرى أصحاب النظرية الحديثة أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الـدول  

 :1المضيفة يساعد على 

المضيفة و تـدريبها و جعلهـا    الاستفادة من الموارد البشرية المحلية في الدولة -

   .بالتالي التخفيف من حدة البطالة، وكفئة

المساهمة في خلق علاقات اقتصادية بين قطاعات الإنتـاج و الخـدمات داخـل     -

  .اعد على تحقيق التكامل الاقتصاديالدولة المضيفة مما يس

 .من خلال خلق أسواق جديدة للتصديرتحسين وضعية ميزان المدفوعات  -

 ...نقل التقنيات الجديدة والتكنولوجيا المتقدمة في مجالات الإنتاج ، التسويق  -

من خلال عرض وجهتي نظر المدرسة الكلاسكية و المدرسة الحديثة يظهـر لنـا أن   

أصحاب النظرية الحديثة هم الأقرب إلى الواقع و هذا ما تؤكده تنافسية الدول الناميـة  

المباشرة إلى أراضيها من خلال منحهـا للتسـهيلات   على جذب الاستثمارات الأجنبية 

المختلفة والامتيازات المتعددة للمستثمر الأجنبي ، لكن بالرغم من ذلـك لا يجـب أن   

، وفي هذا الشأن يرى كل ارض ولو جزئي بين أهداف الطرفينننسى أن هناك دائما تع

 :2أنه  Baligaو باليجا Negandhi و نيجاندي Zenoffمن زينوف 

                                                
 .16ص  ،مباشرة سابقالمرجع ال - 1
  .17ص  ،نفس المرجع- 2
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تزيـد مـن   لى الدولة المضيفة فرض شروط معينة على الشركة الأجنبية لكي ع -

         ، القيـام بسلسـلة مـن البحـوث    مساهمة في تنمية الموارد البشرية، الفرص العمالة

، تنميـة  ع المشاركة الوطنية في الاسـتثمار ، تشجيالتطوير في مجال الإنتاج والبيع و

دة الصـادرات و الحـد مـن    ، وزيـا المنتجات لية واستغلالها و تحسينالموارد المح

  .الواردات

على الشركة الأجنبية أن تطالـب الدولـة المضـيفة بالحـد مـن الإجـراءات        -

و القوانين  ، تحسين شروط خدمات المرتبطة بالبنية التحتيةالبيروقراطية ، توفير كافة ال

وغيرهـا مـن   ، فيض الرقابة على النشاط الإنتـاج، التسـويقي  الخاصة بالعمل ، وتخ

  .  الأنشطة 

  

 الاستثمار الأجنبي المباشر ) دوافع(نظريات محددات : الثالثالمطلب         

تختلف محددات أو دوافع الاسـتثمار الأجنبـي المباشـر بـاختلاف وجهـات نظـر       

  :1الاقتصاديين حيث تتعدد النظريات بهذا الخصوص و سنتعرض لأهمها كما يلي

  ونجد من ضمنها : تعدد الجنسيات الاقتصاد الصناعي ونظريات-أ

   Imperfect Market Theory: نظرية عدم كمال السوق – 1

الكاملة في أسواق  مبدأ غياب المنافسة: تقوم هذه النظرية على عدة افتراضات منها 

، وأن الشركات الوطنية في هذه الدول لا تسـتطيع منافسـة الشـركات    الدول النامية

ب القوة من توافر للمواد الأوليـة،  الأخيرة لبعض أو كل جوانالأجنبية نظرا لتملك هذه 

و هذا ما يشكل حافزا أو دافعـا أساسـيا   ... ، المهارات الإدارية التكنولوجيا المتقدمة

  . نبية للاستثمار في الدول الناميةللشركات الأج

سـواق  الكاملة في أحد الأو في هذا الشأن يرى هود وينج أنه في حالة سيادة المنافسة  

فإن هذا يعني انخفاض قدرة الشركة متعددة الجنسيات على التأثير أو الـتحكم   ،الأجنبية

كمـا أن   ق،في السوق حيث توجد الحرية الكاملة أمام أي مستثمر للدخول فـي السـو  

و كذلك مدخلات أو عناصر الإنتـاج  المسـتخدمة تتصـف     ،الخدمات المقدمة/السلع

                                                
 .تبعا لمدى توفر الأدلة و البراهين العملية لكل نظرية  - 1
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وجد مزايا تنافسية للشركة متعددة الجنسيات في مثل هـذا  بالتجانس ومن ثم فإنه قد لا ت

  .النوع من نماذج السوق

نبيـة  جعلى أن الاسـتثمارات الأ  Cavesو كيفز  Parryكما يتفق كل من باري  

و المـوارد  تلاك بعض الخصائص ترتبط ارتباطا وثيقا بمدى توافر بعض المزايا أو ام

المتميزة أو المطلقة لدى الشركة الأجنبية بالمقارنة بنظيرتها الوطنية في الدول المضيفة 
ومنه يمكن حصر الحالات التي تدفع بالشركات الأجنبية إلى الاستثمار فـي الـدول    .1

  :المضيفة فيما يلي

 الشركة الأجنبية عن تلـك  حالة وجود فروقات واختلافات جوهرية في منتجات -

  .الوطنية

ميزة عن مثيلتهـا بالدولـة   مت...حالة توافر مهارات إدارية و تسويقية و إنتاجية  -

  .المضيفة

ج مما يحقق وفـورات الحجـم   كبر حجم الشركات الأجنبية و قدرتها على الإنتا -

  .الكبير

تلك الموجودة فـي الدولـة    حالة اكتساب الشركة الأجنبية لتكنولوجيا متقدمة عن -

  .المضيفة

حالة إجراءات وسياسات الحماية الجمركية في الدولة المضيفة مما يعيق عمليـة   -

  .الأجنبي المباشر هو الحل الأمثل التصدير و بالتالي يصبح الاستثمار

التي تقدمها لهـا الدولـة    استفادة الشركات الأجنبية من التسهيلات والامتيازات -

  .المضيفة

  :السوق الانتقادات الموجهة لنظرية عدم كمال

و هذا  افتراضها لأدراك ووعي الشركة الأجنبية لفرص الاستثمار الأجنبي في الخارج 

  .ناحية العمليةغير واقعي من ال

لم تقدم هذه النظرية أية تفسيرات مقبولة لأسباب تفضيل الشركات متعددة الجنسـيات  

لأرباح، في الوقت التملك المطلق للمشاريع الإنتاجية خارج الدولة الأم كوسيلة لتحقيق ا

                                                
  . 49ص مرجع سابق، ،نظريات التدويل وجدوى الاستثمارات الأجنبية ،عبد السلام أبو قحف - 1
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الذي توجد فيه بدائل أخرى للاستثمار و العمليات الخارجية كعقود التراخيص الخاصة 

  .بالإنتاج و التسويق

لقد ظهرت هذه النظرية نتيجة للخلل الذي شاب الافتراضـات التـي   : نظرية الحماية

بنظرية الحماية الممارسات الوقائية مـن   و يقصد.قامت عليها نظرية عدم كمال السوق

قبل الشركات الأجنبية لضمان عدم تسرب الابتكارات الحديثة فـي مجـال الإنتـاج،    

هـذا  . التسويق، و الإدارة عموما إلى أسواق الدول المضيفة و ذلك لأطول فترة ممكنة

          من جهة ومن جهة أخرى حتى تستطيع الشـركات الأجنبيـة كسـر حـدة الرقابـة      

و الإجراءات الحكومية بالدول المضيفة و إجبارها على فتح قنوات الاستثمار الأجنبـي  

بضرورة احتفـاظ الشـركات   هود وينج وفي هذا الشأن يرى . المباشر داخل أراضيها

التي تحقق لها التميـز  ) الخ ...المعرفة، الخبرة، الاختراعات ( الأجنبية بأحد الأصول 

وأسـلوب  . 1أو بيعه للشركات الأخرى في الدول المضـيفة  المطلق بدلا من تصديره

الحماية السالف الذكر أصبح تقليديا حيث ظهرت الآن أساليب حديثة لممارسة الحماية، 

قد تكون أكثر فاعلية من تلك التي تستخدمها الشركات متعددة الجنسيات، مثل التعديلات 

 ـ"       )1993-1986( ية أروغـوا التي وردت على اتفاقية الجات و التي تمت بعد جول

التي تهدف إلى حمايـة حقـوق    ةو الخاصة باتفاقية حقوق الملكية الفكرية، تلك الاتفاقي

و حماية برن و النشر الواردة في معاهدة   الملكية الفكرية، وقد التزمت بحقوق التأليف 

  ر التجاريـة،  برامج الكمبيوتر، و حماية العلامة التجارية، و المعارف التقنية و الأسرا

 و تنص الاتفاقية على تعديل القوانين بالدول المتقدمة خلال ،...و براءات الاختراعات

، ويسـهر  2"و الأقل نموا خلال إحدى عشر عامـا  عام، و النامية خلال خمس أعوام، 

 .على تنفيذ مثل هذه الاتفاقيات العديد من الهيئات الدولية

هذه النظرية تعد أساسا من النظريات التي جـاءت  : المنتج/ نظرية دورة حياة السلعة 

لتبرر قيام التجارة الدولية، إلا أنها يمكن أن تقدم لنا تفسيرا لأسباب انتشـار ظـاهرة   

كما أنها تلقي الضوء على دوافع . الاستثمارات الأجنبية في الدول النامية بصفة خاصة

                                                
 . 54ص  ،المرجع السابق مباشرة - 1
ص  ،02اقتصاديات شمال أفريقيا العدد مجلة  ،حوافز الاستثمار الخاص المباشر ،عليان نذيرو  ا منور أوسرير - 2

114  .  
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من ناحيـة، ومـن ناحيـة     الشركات متعددة الجنسيات من وراء الاستثمارات الأجنبية

أخرى فإنها توضح كيفية أو أسباب انتشار الابتكارات و الاختراعات الجديـدة خـارج   

  :مراحل أساسية 05الدولي على  و تنطوي دورة حياة المنتج. حدود الدولة الأم

 .لنأخذ مثال الولايات المتحدة الأمريكية

  .جنبيةفي الدولة الأم للشركة الأ مرحلة البحوث و الابتكارات

 .مرحلة تقديم السلعة بهذه الدولة

 .نتاج و التسويق المحلي و الدوليمرحلة النمو في الإ

 .لسلعة في الدول المتقدمة الأخرىمرحلة بداية تشبع السوق المحلية و بدء إنتاج ا

مرحلة بدء إنتاج السلعة في الدول النامية و تدهور السلعة بالدولة الأم بسبب المنافسـة  

  ...، الجودة السعرية 

  مراحل دورة حياة المنتج الدولي: )1-2( شكل

  

  دورة حياة المنتج الدولي                                     

  
منتجها إلـى المرحلـة    ومما سبق يمكن استنتاج أن الشركة الأجنبية فور وصول    

أسواق جديـدة   تبدأ في البحث عن الاستثمار في الدول النامية من خلال إيجادالرابعة 

تسوق فيها ذلك المنتج ليبدأ دورة جديدة من دورة حياة المنتج ، حيث يظهر هذا المنتج 

 ـ ه الشـركات الأجنبيـة أرباحـا    في الدولة المضيفة و كأنه منتج جديد تجني من ورائ

  .ضخمة
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كما تجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من إمكانية تطبيق هذه النظرية علـى العديـد مـن    

إلا أن هناك أنواعا أخرى من السلع لا يمكن تطبيق هذه النظرية علبها ومـن  المنتجات 

و هي السلع  "Prestigious Goods" بسلع التفاخر " الأمثلة على هذه السلع ما يسمى 

  .التي يصعب على دول أخرى تقليدها أو إنتاجها بسهولة مثل السيارات الفاخرة

ة تفسيرات مقبولة لأسباب تفضيل الشركات كما أن هذه النظرية هي الأخرى لم تقدم أي

متعددة الجنسيات التملك المطلق للمشاريع الإنتاجية خارج الدولة الأم كوسيلة لتحقيـق  

الأرباح، في الوقت الذي توجد فيه بدائل أخرى للاستثمار و العمليات الخارجية كعقود 

  .التراخيص الخاصة بالإنتاج و التسويق

فإن هذه النظريـة تهـتم بـالمتغيرات     Parry باريرى كما ي: نظرية الموقع – 4

البيئية في الدول المضيفة التي ترتبط بالعرض والطلب ، تلك العوامل التي تؤثر علـى  

، وبالتالي 1، و البحوث والتطوير و نظم الإدارة وغيرها لأنشطة الإنتاجية أو التسويقيةا

المضيفة من خلال دراسة العوامل  فإن اهتمام نظرية الموقع ترتبط بقضية اختيار الدولة

  .البيئية 

  :ونجد من بين هذه العوامل البيئية ما يلي 

افسة، منافذ التوزيع، حجم السوق، درجة المن: العوامل التسويقية والسوق مثل -

  .الخ...احتمالات التصدير لدولة أخرى  ،معدل نمو السوق، وكالات الإعلان

القرب من مصادر المواد الأولية، مستويات : العوامل المرتبطة بالتكاليف مثل -

 .الخ ...، توافر رؤوس الأموال الأجور، توافر اليد العاملة

: مثـل ) ظوابط التجـارة الخارجيـة  (ية العوامل المتعلقة بالإجراءات الحمائ -

على عمليات الاسـتيراد      ، القيود المفروضةالتعريفة الجمركية، نظام الحصص

 .و التصدير

ر مدى قبول تواجد المسـتثم  :بطة بمناخ الاستثمار الأجنبي مثلالمرت العوامل -

، الاستقرار السياسي ،إجراءات تحويل العملات الأجنبي في هذه الدولة المضيفة

 .الخ...الأجنبية و الأرباح ، مدى ثبات أسعر الصرف ،نظام الضرائب 

                                                
 .59مرجع سابق، ص  ،نظريات التدويل وجدوى الاستثمارات الأجنبية ، عبد السلام أبو قحف - 1
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يفة للمسـتثمر  الدولة المضالتسهيلات التي تمنحها : عوامل أخرى مختلفة مثل -

 .الخ ...إمكانية التهرب الضريبي  ،الأجنبي، الأرباح المتوقعة

من اسم النظرية يتضح بان نظريـة الموقـع المعدلـة لا     :نظرية الموقع المعدلة -5

      و يعتبر كـل مـن روبـوك    . تختلف كثيرا عن نظرية الموقع إلا في بعض الجوانب

   و الاستثمارات الدوليـة النظرية ،حيث اقترحا أن الأعمال  و سيموندس من رواد هذه

  : 1و الأنشطة المرتبطة بهما تتأثر بثلاث مجموعات من العوامل

  .مل المتغيرات الشرطيةتش: المجموعة الأولى -

 .تشمل المتغيرات الدافعة: المجموعة الثانية -

  .مل المتغيرات الحاكمة أو الضابطةتش :المجموعة الثالثة -

ويمكن رسم المخطط التالي لمجموعات العوامل المؤثرة حسب نظرية الموقـع  

  .المعدلة 

  .مجموعات العوامل المؤثرة حسب نظرية الموقع المعدلة  ):2-2( شكل

  .ملحقة الخروبة.كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير.الجمعية العلمية .نادي الدراسات الاقتصادية :المصدر

  

                                                
  .61ص سابق، ، مرجععبد السلام أبو قحف - 1
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  : نظرية التجارة الدولية و الاستثمار الأجنبي المباشر -ب

  :و نجد من بينها

 )OLI(نموذج :النظرية التوفيقية للإنتاج الدولي  -1

أول من وضع أسس النظرية التوفيقيـة للإنتـاج   ) Jean Dunning" )1979"يعتبر 

الدولي ،حيث تميزت هذه الدراسة بالستاتيكية و الديناميكية في آن واحـد حيـث قـام    

Dunning  في مرحلة أولى بتطوير تحليل خاص بالاختيار ما بين الترخيص ،التصدير

ر فعالية كل واحدة منهم ،ثم قام في مرحلة ثانيـة  و الاستثمار الأجنبي المباشر، واختب

بدراسة التطورات الديناميكية لوضعية الدول و سلوك الشركات و ذلك من خلال دورة 

واحدة من أبرز النظريـات التـي تفسـر ظـاهرة     تعتبر نظرية دانينغ كما . الاستثمار

اختصاصـات  فهي خلاصة لنظريات مختلفـة تعـالج   . الاستثمارات الأجنبية المباشرة

الخ، و تفترض أن ..متعددة كاقتصاد المؤسسة، و التجارة الدولية، و الاقتصاد الجغرافي

 :1هيالعوامل ثلاثة مجموعات من القرار الاستثماري هو نتيجة توافق 

  . internationalisation، و التدويل localisation، و المحلية propriétéالملكية 

العوامل التي تمكن الشركات الأجنبية من اختراق السـوق   بدراسة تلك" دانينغ"ولقد قام 

  : الأجنبي و ذلك كما يلي  

و تتعلق بحصول الشـركة  ": "O Ownership avantage""الميزة الخاصة للشركة 

 القدرة على الإبداع (على أصول معتبرة تترجم حجمها و قوتها 

  ...).أكفاء، و كذا قدرتها على التمويل السريع و التحكم في التكنولوجيات، أشخاص

و تشمل البعد المكاني ،حيـث  ": "L "Location avantage"ميزة التوطن في الخارج 

تركز الشركة الأجنبية على عامل النقل، إمكانية الوصول إلى اليـد العاملـة ،تجـاوز    

  ...العقبات الثقافية و التنظيمية ،وكذا حجم و طاقة السوق
 

                                                
1
 - DUNNING J.H. « The Eclectic Paradigm in an Age of Alliance Capitalism », dans         

Journal of Business Studies—third quarter, 1995, p.461-489.   
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و تخـص الجانـب   ": "I" "Internalisation advantageميـزة التـدويل    -3     

التنظيمي بالإشارة إلى المنافع و الفوائد التي يمكن أن تجنيها المؤسسة ،من خلال إنشاء 

هياكل    و نظام صفقات خاص بها، الأمر الذي يؤدي إلى تنظيم مستقل للأسواق ،كما 

الأحسن لا سيما ما يتعلق بتسيير مخاطر الصـرف،   يسمح نظام الصفقات هذا بالتسيير

 .وكذا الاستفادة من نظام معلومات كبير

علـى  وج، يرى بعض الاقتصاديين انينير أنه و رغم هذه الإضافات التي جاء بها دغ 

رأسهم بورتر أن هنالك عوامل أخرى محددة للاستثمارات الأجنبية لم تتطـرق إليهـا   

  .النظرية

  ت ظاهرة تعدد الجنسياتمحددا:  )3-2(جدول

  ميزة التدويل  ميزة التوطن في الخارج  الميزة الخاصة للشركة

 الميزة التكنولوجية،المعرفة،

  .الكفاءات التسييرية

 .اقتصاديات السلم

القــدرة علــى تفضـــيل   

 )مراقبة العلامة(المنتجات

الوصول السهل إلى عوامـل  

  .الإنتاج والسلع الوسيطة

تكلفة  سعر ونوعية المدخلات،

 النقل 

  .و الاتصالات

 .نوعية البنية التحتية

 .الحواجز الجمركية

 .حوافز الاستثمار الأجنبي

  .التقارب الثقافي

 تخفيض تكاليف الصفقات 

  .و المبادلات

 حماية الابتكار

 .و الملكية الفكرية 

  .مراقبة الإنتاج والمنافذ

 ,Denis Tersen ,Jean Luc Bricout,l'investissement internationale ED,Armound colin:المصدر

paris1997,p69  
تقوم الشركة الأجنبية باختيار الاستثمار الأجنبي المباشـر،  " دانينغ" حيث أنه و حسب 

  .إذا تمكنت من تحقيق جميع المزايا الثلاثة المذكورة في الجدول في نفس الوقت

و توفرت لـديها ميزتـي   "  L"في حالة لم يتوفر للشركة الأجنبية ميزة التوطن  فمثلا

"O"و"I"      فإنها تحتفظ بمقدرتها على اختراق السوق الأجنبـي مـن خـلال صـيغة

 "O"أما في حالة امتلاكها فقـط لميـزة   . التصدير، وكذا فتح وكالات لتوزيع منتجاتها

  .عتماد الترخيص لصالح شركة محليةفإنها تقوم ببيع ا) الميزة الخاصة بالشركة(

 :و لتلخيص أهم حالات اختراق السوق ندرج الجدول التالي
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  حالات اختراق السوق حسب نموذج دانينغ ):4-2(جدول        

  المزايا            

      النماذج     

O             L           I           

  نعم  نعم  نعم  الاستثمار الأجنبي المباشر 

  نعم  لا  نعم  التصدير

  لا  لا  نعم  منح الترخيص 

 ,Fabrice Mazerolle, les firme multinationales, Vuibert, avril 2006,Paris:المصدر       
p108.  

    

  )Mundell")1957نظرية :نظرية التجارة الدولية و الاستثمار الأجنبي المباشر -2

  أول من أسس فرضية هذه النظرية حيث تخص حركة رؤوس الأموال" ماندل"يعتبر 

و كذا طبيعة الحواجز الخاصة بالتبادل بين الدول، فحركـة رؤوس الأمـوال حسـب    

ترتكز إما على فروق مداخيل رأس المال بين الدول أو علـى اسـتراتيجيات   " ماندل"

  .الشركات الأجنبية التي تقوم بالاستثمار الأجنبي المباشر

فإن البلد الأقل تخصص في  1"ماندل"فحسب تحليل :ما عن فوارق مداخيل رأس المال أ

في رأس المال نسبيا سوف يقوم بفرض رسوم مرتفعة على السلع ذات الكثافـة فـي   

استعمال عامل رأس المال، إضافة إلى أن هذا البلد يقوم بإجراءات حمائية لمنع استيراد 

ومنه سوف يختار المستثمر الأجنبي تـوطين  ). لكثيفة رأس الما(هذا النوع من السلع 

رأسماله في هذه الدول في شكل استثمار أجنبي مباشر لإنتاج تلك السلع و البضائع التي 

تعرقل بالحواجز و العقبات من طرف الدول ، وهكذا ستسمح حركـة رأس المـال أو   

عـات ،ممـا   عوامل الإنتاج بمقاربة التخصصات النسبية لمختلف الدول في شتى القطا

  .يؤدي إلى تعادل مداخيل رأس المال تلقائيا

  

  

                                                
1 - Annie kaweck et Bernard Guillochon, Economie international, commerce et macroéconomie,        

4 °édition, Dunod, paris, 2003,p16 
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فيقف عند تبريـر   1أما فيما يخص حركة رأس المال و استراتيجيات الشركات الأجنبية

.       تفضيل شركة ما لتوطين نشاطاتها في دولة مضيفة معينة عـوض التصـدير إليهـا   

  :فإنه توجد ثلاثة دوافع رئيسية هي كالآتي" ماندل"و حسب 

خطة أو منهج فعال ،إنتـاج منتـوج   (حيازة الشركة على ميزة نسبية احتكارية معينة 

  ...).متميز

استخراج المواد الأوليـة ،إنتـاج منتجـات    (تفضل الشركة تدخيل بعض عملياتها مثل 

وهذا من طرف فروعها في مختلف الدول ذات الأسـواق الأقـل   ...) نصف مصنعة 

 .مخاطرة 

من المزايا النسبية للدولة المضيفة لها مثل تكاليف العمـل   تسعى الشركة للظفر بجزء

  . والحوافز الممنوحة للمستثمرين الأجانب تالمنخفضة، المناخ الاجتماعي، التسهيلا

  

  ومؤشرات تقييمه الاستثمار مناخ: المطلب الرابع

 :يلي ما منها نذكر الاستثمار لمناخ تعاريف عدة توجد :الاستثمار مناخ تعريف

 رأس حركـة  علـى  تـؤثر  التـي  الأوضـاع  مجمل" أنه على الاستثمار مناخ يعرف

 العمليـة  فيـه  تـتم  الـذي  للمحـيط  المكونـة  بالأوضـاع  أيضـا  يعرف كما المال،

      فـرص  علـى  إيجابـا  أو سـلبا  الظـروف  و الأوضـاع  تلـك  تأثير و الاستثمارية،

      الاسـتثمارات،  اتجاهـات  و حركـة  ثـم  مـن  و الاسـتثمارية  المشروعات نجاح و

ــمل و ــذه تش ــروف ه ــاع و الظ ــب الأوض ــية الجوان ــادية و السياس            الاقتص

  .2الإدارية التنظيمات كذا و والقانونية الأمنية و الاجتماعية و

 نجـاح  فـرص  علـى  تـؤثر  أن يمكـن  التـي  الظـروف  مجمل هو الاستثمار مناخ

 عناصـر  الظـروف  هـذه  تعتبـر  و. معينة دولة أو منطقة في الاستثماري المشروع

                                                
1 - Bernard Guillochon et Annie kaweck, op,cit,p162. 
ــوب -2 ــي يعق ــانقي، عل ــيم ج ــة تقي ــودان تجرب ــي الس ــتقطاب ف ــتثمار اس ــي الاس ــر الأجنب        المباش

ــها و ــل انعكاس ــة الاقتصــادي، الوضــع ع ــؤتمر ضــمن بحــث ورق ــل م ــتثمار و التموي ــارب"الاس  تج

ــة ــي عربي ــذب ف ــتثمار ج ــي الاس ــة"الأجنب ــة ،المنظم ــة العربي ــة، للتنمي ــاهرة، الإداري  ،2006 الق

 .04ص
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 تفاعلهـا  يخلـق  متغيـرة  عناصـر  معظمها و البعض يبعضها تتأثر تؤثر و متداخلة

 كعناصـر  محصـلتها  تتـرجم  و مختلفـة،  بمعطيـات  جديـدة  أوضـاعا  تداعيها أو

 العوامـل  هـذه  تـأثير  درجـة  أن إلـى  الإشارة تجدر و. للاستثمار طاردة أو جاذبة

 درجـة  أن شـك  لا و لأخـرى،  دولـة  مـن  تختلـف  الأجنبي المستثمر قرار على

 متقدمـة  دولـة  بـين  المقارنـة  عند جلية بصورة تظهر سلفا المذكورة العوامل تأثير

   1.نامية وأخرى

 الاجتماعيـة،  الاقتصـادية،  السياسـية،  الأوضـاع  مجمل بأنه الاستثمار مناخ يعرف

 أداء علـى  مباشـرة  غيـر  و مباشـرة  بصـورة  تـؤثر  التـي  والقانونيـة  الإدارية

  2.معين بلد في الاستثمارية المشاريع

 الاسـتثمار  سياسـات  مـن  مجموعـة  إلى ينصرف الاستثمار مناخ أن البعض يرى

المؤشـرات   و السياسـات  كـل  يتضـمن  الاسـتثمار  مناخ أن حيث الواسع، بالمعنى

ــي الأدوات و ــؤثر الت ــة ت ــر أو مباشــرة بطريق ــرة غي ــى مباش ــرارات عل  الق

    الماليـة  السياسـة  هـي  و. الكليـة  الاقتصـادية  السياسـات  ذلك في بما الاستثمارية

 التـي  القانونيـة  و والبيئيـة  الاقتصـادية  الأنظمة إلى بالإضافة والتجارية، النقدية و

 فـإن  بالتـالي  و. قـومي  اقتصـاد  أي في الاستثمارية القرارات توجهات على تؤثر

    الأدوات و والمقومـات  المكونـات  مـن  مجموعـة  علـى  ينطـوي  الاستثمار مناخ

 جـذب  و تشـجيع  هنـاك  كـان  إذا مـا  إلـى  مجموعها في تشير التي المؤشرات و

 الـبعض  بعضـها  مـع  تتفاعـل  والمقومـات  المكونات هذه و عدمه، من للاستثمار

 مـن  وصـالحة  مواتيـة  و مشـجعة  بيئة  تهيئ لتكون و معينة فترة أو مرحلة خلال

  .3عدمه

                                                
 سبل"  حول الثاني الدولي الملتقى إطار في مداخلة الجزائر، في الأجنبي الاستثمار مناخ تقييم حسين، بن ناجي -1

  .04،ص2004 مارس 15-14سكيكدة، جامعة ،"الانتقالية الاقتصاديات في الاستثمارات تنشيط

 عمل ورقة المستقبلية، الرؤى و السودان في الأجنبية الاستثمارات الدولي، والتعاون للاستثمار العامة الإدارة - 2

 2005 مارس، الخرطوم، الأول، الزراعي الاستثمار أسبوع ضمن

.190صمرجع سابق،  ،)كلي تحليل( الكلي الاقتصاد مستوى على الاقتصادية السياسات الحميد، عبد المطلب عبد - 3  
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 منـاخ  بـأن  القـول  يمكـن  الاسـتثمار  لمنـاخ  التعـاريف  هذه مجمع خلال من إذن

 بالجوانـب  يتعلـق  مـا  منهـا  فنجـد  عوامـل  عـدة  من مركب مفهوم هو الاستثمار

 تتغيـر  التـي  العوامـل  هـذه  البيئيـة  و المادية وكذا القانونية و  والإدارية السياسة

  .آخر إلى زمن ومن آخر إلى مكان من

 الشـكل  خـلال  مـن  الاسـتثمار  مكونـات  إيجـاز  يمكن :الاستثمار مناخ مقومات

  :التالي

 مكونات مناخ الاستثمار) 3-2(شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ، مرجع سابق، )تحليل كلي(عبد المطلب عبد الحميد، السياسات الاقتصادية على مستوى الاقتصاد الكلي . د: المصدر

  .191ص

  م��خ ا�����4ر
  

  �&���ت ا�����4ر
  

  النظام الاقتصادي و البيئي و المؤسسي

  النظام الاقتصادي*

  النظام السياسي* 

  العادات والتقاليد و القيم*

  الأجهزة والإطار التنظيمي*

  المنظمون*

  المعلومات الاستثماريةنظم *
  
  

  قوانين و تشريعات الاستثمار

  

قوانين الاستثمار في كل دولة *

و    من حيث المجالات 

الحوافز والمزايا و الضمانات 

 الخاصة بالاستثمار

  السياسات الاقتصادية

 السياسة المالية

 السياسة النقدية 

 السياسة التجارية الدولية

 السياسة السعرية وغيرها

 المؤشرات الاقتصادية لأداء الاقتصاد القومي

 النتائج تشير إلى أن مناخ الاستثمار جاذب للاستثمار أو غير جاذب

للاستثمار
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  :1كالتالي المكونات هذه على التعليق يمكن

 مواتيـة  الأنظمـة  هـذه  كانـت  كلمـا : المؤسسي و والبيئي الاقتصادي النظام 1/1

 ازديـاد  و الاسـتثمار  منـاخ  تحسـن  و الاسـتثمار،  جـذب  إلى أدت كلما للاستثمار

 مـا  الأنظمـة  تلـك  تشـمل  و صـحيح  والعكـس  الاستثمار سياسات وفاعلية كفاءة

  :يلي

     الحريـة  نحـو  متجهـا  الاقتصـادي  النظـام  كـان  كلما: الاقتصادي لنظاما 1/1/1

 والعكـس  للاسـتثمار  جاذبـا  كـان  كلمـا  السـوق  آليـات  و الاقتصادي الانفتاح و

  .صحيح

 جاذبـا  كـان  كلمـا  ديمقراطيـا  السياسـي  النظام كان كلما :السياسي النظام 1/1/2

 بمـدى  يـرتبط  وهـذا . طـاردا  كـان  كلمـا  ديكتاتوريـا  كـان  كلما و للاستثمار،

 النظـام  كـان  فكلمـا  الأمنـي،  بالاستقرار الأخير هذا يرتبط و السياسي، الاستقرار

         للاسـتثمار  جاذبـا  كـان  كلمـا  الجريمـة  علـى  و الأمـن  علـى  مسـيطرا  الأمني

 العوامـل،  مـن  بمجموعـة  الأمنـي  و السياسـي  المناخ يتأثر و .صحيح العكس و

 : يلــــــــــي فيمــــــــــا نوجزهــــــــــا

 دكتاتوريـا؛  أو ديمقراطيـا  نظامـا  كونـه  حيـث  مـن  المتبـع  السياسي النمط – أ

ــية الأحـــزاب موقـــف – ب ــاه السياسـ ــة؛ الاســـتثمارات تجـ  الأجنبيـ

 الأجنبيـة  للاسـتثمارات  السـماح  فـي  الرغبة حيث من السياسي الوعي درجة – ج

ــاركة ــي للمشـ ــة فـ ــة عمليـ ــادية التنميـ ــة؛ و الاقتصـ  الاجتماعيـ

 الـوعي  درجـة  و المضـيف  البلـد  شـؤون  إدارة في العسكرية المؤسسة دور – د

  .الاقتصادية التنمية لمشاكل تفهمها مدى و لديها السياسي

 المجتمـع،  وتقاليـد  عـادات  و قـيم  مجموعـة  مـن  يتكون و :البيئي النظام 1/1/3

        للاسـتثمار  جاذبـة  و مشـجعة  كانـت  كلمـا  ايجابيـة  المكونـات  هـذه  كانت فكلما

 المـؤثرة  العوامـل  مـن  مجموعـة  علـى  النظام هذا يشتمل كما صحيح، العكس و

  : خلال من ذلك ويتجلى المشروع نشاط على

  
                                                

.190ص ،)كلي تحليل( الكلي الاقتصاد مستوى على الاقتصادية السياسات الحميد، عبد المطلب عبد - 1  
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 المعتمدة التكوينية و التدريبية، و التعليمية، السياسة دور

 تعـاون  و تفهـم  ودرجـة  الاقتصـادي،  التقـدم  مقومـات  و بعناصر الوعي درجة

 .الأجنبية الشركات لنشاط المجتمع أفراد

 .العاملة القوى تحسين و تنظيم في العمالية والنقابات الجمعيات دور

 .المتبعة الاجتماعية التأمينات مقدار و الصحي، الوعي درجة

  :هي عناصر عدة من النظام هذا ويتكون: المؤسسي النظام 1/1/4

 الإطــار و الاســتثمار إدارة علــى القائمــة والأجهــزة الإداري النظــام 1/1/4/1

 عـدم  و ووضـوحها  الإجـراءات  بسـهولة  الإداري النظـام  تميـز  كلما :التنظيمي

 كلمـا  أنـه  كمـا  صـحيح،  العكس و للاستثمار جاذبا كان كلما إدارية تعقيدات وجود

 كانـت  كلمـا  تنظيميـا  و إداريـا  كفـؤة  الاستثمار إدارة على القائمة الأجهزة كانت

  .صحيح العكس و للاستثمار جاذبة

 إلـى  ذلـك  أدى كلمـا  الأكفـاء  المنظمـين  من عدد توفر كلما :المنظمون 1/1/4/2

 ذلـك  يكـون  الأكفـاء  المنظمـين  من الكافي العدد يتوفر لم إذا أما الاستثمار، جذب

  .للاستثمار طاردا

        البيانــات يتــيح نظــام تــوافر كلمــا :الاســتثمارية المعلومــات نظــام 1/1/4/3

 ودقيــق مفصــل بشــكل للمســتثمرين الاســتثمارية والمعلومــات الإحصــاءات و

  .صحيح العكس و الاستثمار جذب إلى ذلك أدى كلما ومناسب

 فـي  للاسـتثمار  الرئيسـي  القـانون  فـي  وتتمثل: الاستثمار وتشريعات قوانين 1/2

 مثـل  المكملـة  والتشـريعات  القـوانين  من مجموعة إلى إضافة الدول، من دولة أي

 مـن  وغيرهـا ...والجمـارك  الضـرائب  قـانون  و والبنـوك،  الأجنبـي  النقد قانون

  :يلي ما يلاحظ قد كما.بالاستثمار علاقة لها التي القوانين

 والمرونـة  والاسـتقرارية  بالوضـوح  الاسـتثمار  وتشـريعات  قـوانين  تميزت كلما

 .صحيح والعكس للاستثمار جاذبة كانت كلما
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 إعفـاءات  مـن  المناسـبة  والمزايـا  الحـوافز  من جملة الاستثمار قانون تضمن كلما

 .صحيح العكس و الاستثمار جذب إلى ذلك أدى وجمركية ضريبية

     مشـاريعه،  أمـوال  مصـادرة  كعـدم  للمسـتثمر  كـافي  ضـمانات  هناك كانت كلما

 جـذب  إلـى  أدى كلمـا  الإنتـاج  عوامـل  ودخول خروج و للأرباح تحويله حرية و

 .الأجنبي الاستثمار

 واضـحة،  مرنـة،  السياسـات  هـذه  كانـت  كلما حيث :الاقتصادية السياسات 1/3

 علـى  الاقتصـادية  والتحـولات  التغييـرات  و تتماشـى  و الفعالية، و بالكفاءة تتميز

 هـذه  وأهـم  صـحيح  العكـس  و للاسـتثمار  جاذبـة  كانـت  كلما الكلي، المستوى

  :السياسات

 الإعفـاءات  مـن  جملـة  علـى  تحتوي السياسة كانت كلما :المالية السياسة 1/3/1

 السـعر  كـان  كلمـا  أنـه  للاسـتثمار،كما  جاذبـة  كانـت  كلما والجمركية الضريبية

ــريبي ــبا الض ــل ولا مناس ــل يثق ــتثمر كاه ــا المس ــان كلم ــك ك ــزا ذل  محف

 التحتيـة  البنـى  تهيئـة  نحـو  يتجـه  الدولة إنفاق كان كلما أنه إلى إضافة.للاستثمار

  .للاستثمار جاذبا ذلك كان كلما

 جاذبـة  كانـت  كلمـا  توسـعية  النقديـة  السياسة كانت كلما :النقدية السياسة 1/3/2

  . صحيح والعكس للاستثمار

 لتنميـة  محفـزة  تحرريـة،  السياسـة  هذه كانت كلما :الدولية التجارة سياسة 1/3/3

        للاسـتثمار  جاذبـة  كانـت  كلمـا  الجمركية التعريفة تخفيض نحو تتجه و الصادرات

  .صحيح العكس و

  أيضا هناك المقومات هذه كل إلى بالإضافة و

 المتوقـع  أو الحـالي  السـوق  حجـم  كـان  كلما: النمو واحتمالات السوق حجم 1/4

 السـوق  حجـم  يقـاس  و الأجنبيـة  الاسـتثمارات  تدفق من مزيد إلى أدى كلما كبيرا

 عـدد  الجـاري،  للطلـب  مؤشـر  باعتبـاره :المحلي الناتج من الفرد نصيب:بـ مثلا

 نمـوه  احتمـالات  بالتـالي  و للسـوق  المطلـق  للحجـم  مؤشـر  ويعتبـر :  السكان

  .مستقبلا
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 للبلـد  الجغرافـي  الموقـع  يعتبـر : المضـيفة  للدولـة  الجغرافي الموقع أهمية 1/5

 بـين  بالمفاضـلة  المسـتثمر  يقـوم  حيـث  الأجنبيـة  للاسـتثمارات  مهم جذب عامل

 تكـاليف  تخفـيض  فـي  القـرب  هـذا  يسـاهم  فمثلا المعيار هذا أساس على الدول

 تـوافر  ضـمان  علـى  عـلاوة  والتسـويق،  النقل تكلفة كخفض الاستثماري النشاط

  .واسعة محلية أسواق

 القائمـة  الإدارة كانـت  كلمـا  أنـه  حيـث : الوطني الاقتصاد إدارة على القدرة 1/6

 خـلال  مـن  الاقتصـادية  التقلبـات  مواجهة على قادرة الوطني الاقتصاد إدارة على

 مـن  المزيـد  جـذب  إلـى  ذلـك  أدى كلمـا  مناسـبة  وإجراءات تدابير من تتخذه ما

 نـذكر  مؤشـرات  عـدة  خـلال  مـن  ذلـك  قيـاس  يمكـن  و الأجنبية الاستثمارات

  :بعضها

 ضـمانا  المؤشـر  هـذا  يعـد  حيـث : الأجنبية العملات من الاحتياطي حجم 1/6/1

 أو داخليـا  الـوطني  الاقتصـاد  يواجههـا  قـد  التـي  الطارئـة  الظـروف  لمواجهة

  .خارجيا

 ومـن  الدولـة  مـدفوعات  ميـزان  علـى  يؤثر حيث: الخارجي الدين أهمية 1/6/2

 يسـببه  لمـا  للاقتصـاد  تهديـد  يشـكل  قد ما هذا و بالالتزامات الوفاء على القدرة ثم

  .للثروة نزيف من

: والتطـوير  البحـث  أنشـطة  دعـم  و التكوينيـة  و التعليميـة  السياسة كفاءة 1/7

 المسـتثمر  ذلـك  سـاعد  كلمـا  مجملهـا  في كفؤة السياسات هذه كانت كلما انه حيث

 يسـتطيع  حيـث  متطـورة  ومعـرف  تكنولوجيا من معه يجلبه ما خلال من الأجنبي

  .المحلية الخبرات على الاعتماد بذلك

  :الاستثمار مناخ تقييم مؤشرات 3

 مـن  دوليـة  منظمـات  و هيئـات  طرف من عامة بصفة الأجنبي الاستثمار تقييم يتم

 ومـن .اجتماعيـة  و سياسـية،  اقتصـادية،  معايير وفق تعتمدها مؤشرات عدة خلال

  :نجد الاستثمار استقطاب و بمناخ المرتبطة المؤشرات هذه أهم
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  BERI:الأعمال بيئة مخاطر مؤشر 3/1

 يـتم  التـي  للبلـدان  السياسـي  و الاقتصـادي  المنـاخ  حقيقة على المؤشر هذا ويدل

  :كالتالي مجموعات خمسة إلى المؤشر لهذا وفقا تصنيفها

  101-86 من النقاط مجموع حيث ومناسب ملائم مناخ ذات دول

  85-70 من النقاط مجموع حيث الوطنية نحو التوجه حيث دول

 69-56 من النقاط مجموع حيث متوسطة مخاطر ذات دول

 55-41 من النقاط مجموع حيث الأجنبية للشركات بالنسبة مخاطر ذات دول

  44-00 من النقاط مجموع حيث ملائم غير أعمال مناخ ذات دول

   الأعمال بيئة مخاطر مؤشر مكونات لتبيان التالي الجدول إدراج يمكن و

  الأعمال بيئة مخاطر مؤشر مكونات :)5-2( جدول

 الترجيح معامل المعيار

  السياسي الاستقرار درجة

 الخارجية الأرباح و الأجنبية الاستثمارات اتجاه الموقف

 التأميم إمكانية

 النقدي التضخم

 المدفوعات مميزات

 البيروقراطية التأخرات

 العقود احترام

 الاقتصادي النمو

 الإنتاجية العمل تكلفة

 الإنتاجية الخدمات جودة

 القاعدية والهياكل الاتصالات

 المحليين الشركاء و التسيير

 المدى قصيرة قروض

 مختلطة وأموال المدى طويلة قروض

 العملة تحويل قابلية

-0.3  
1.5  

-1.5  

-1.5  

-01  

-1.5  

-2.5  

-02  

-0.5  

-01  

-01  

-02  

-02  
2.5 

 ,Payrard Josette, la gestion financières internationale, paris, Vuibert:المصدر

1995, p200.  
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 : الاقتصادية للسياسات المكون المركب مؤشر 3/2

 سنة من بدءا الاستثمار لضمان العربية المؤسسة طرف من المؤشر هذا وضع تم

 والجاذبة والمحفزة المستقرة الاقتصادية البيئة أن إلى المؤشر هذا ويشير 1996

 عجز يقابله العامة الميزانية في عجز وجود بعدم تتميز التي البيئة تلك هي للاستثمار

 فيه مغالى غير صرف سعر و للتضخم متدنية ومعدلات المدفوعات، ميزان في مقبول

: 1هي مجموعات ثلاث المؤشر هذا ويشمل. وشفافة مستقرة ومؤسساتية سياسية بنية و

  .الخارجية المعاملات ومجموعة ، النقدية السياسات ،مجموعة المالية السياسة مجموعة

          الثلاثة المؤشرات متوسطات متوسط بأنه– حسابيا-المركب المؤشر ويعرف

 المعاملات  سياسة متوسط, النقدية السياسة  مؤشر متوسط, المالية السياسة متوسط(

  ) الخارجية

  :يلي كما المؤشر تقييم ويكون

  الاستثمار، مناخ تحسن عدم 01 من أقل

  الاستثمار، مناخ تحسن 02 إلى 01 من

  .الاستثمار مناخ في كبير تحسن فوق فما 02 من

يصدر هذا المؤشر شهريا عن مجموعة : المؤشر المركب للمخاطر القطرية 3/3

)(PRS  الدليل الدولي للمخاطر القطريةمن خلال)(ICRG  لغرض  1980منذ عام

دولة  140دولة عربية من أصل  18قياس المخاطر المتعلقة بالاستثمار و يغطي 

مؤشر تقويم : يتكون المؤشر المركب من ثلاثة مؤشرات فرعية هي .يشملها المؤشر

ومؤشر تقويم المخاطر ) من المؤشر المركب % 50يشكل نسبة (المخاطر السياسية 

،وتنخفض درجة % )  25(ويم المخاطر الاقتصاديةومؤشر تق% )  25(المالية 

و يقسم المؤشر الدول إلى خمس مجموعات حسب درجة .المخاطر كلما ارتفع المؤشر 

  :المخاطر كما في الجدول التالي

                                                
– الاستثماري المناخ دعم في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات دور ، نوي بن مصطفى و تيماوي المجيد عبد - 1

 افريل 18- 17، العربية الدول في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تأهيل متطلبات: الدولي الملتقى ، -الجزائر حالة

 .243ص الجزائر، جامعة ، 2006
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  تقسيم الدول إلى مجموعات حسب المؤشر المركب للمخاطر القطرية: )6-2(جدول  

 التوصيف )نقطة مؤية ( درجة المؤشر 

80-100  

70-79.5  

60-69.5  

50-59.5  

0-49.5 

  درجة مخاطر منخفضة جدا

  درجة مخاطر منخفضة

  درجة مخاطر معتدلة

  درجة مخاطر مرتفعة

 درجة مخاطر مرتفعة جدا

  .124ص  مناخ الاستثمار في الدول العربية،:المصدر     

فقد جاءت كل من المغرب ،تونس ،و الجزائر في درجة  2008و بحسب المؤشر لسنة 

  .مخاطر منخفضة

  : الأعمال أداء بيئة مؤشر 3/4

 المؤشر هذا يرصد حيث" الاقتصادية يونت انتليجانس"  مؤسسة عن المؤشر هذا يصدر

 استقطاب على البيئة هذه قدرة إلى بالإضافة الأعمال، بيئة جاذبية ودرجة نوعية

 هذه قدوم تعارض التي العراقيل و المعوقات طبيعة يبين وكذا الأجنبية، الاستثمارات

  :التالية العناصر المؤشر هذا ويشمل.المضيفة الدولة إلى الاستثمارات

  .للاستثمار الملائم المؤسساتي والمناخ البيئة توافر مدى

 .الأجنبي الاستثمار من الحكومة موقف

 .والمؤهلة المرنة العاملة اليد توافر مدى

 . متطورة و كبيرة رأسمالية سوق وجود

 .الأعمال إتمام و أداء تكاليف

 ...).،اتصالات ،مياه كهرباء( الخدمات مختلف استخدام تكلفة
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 فاونديشن هيرتاج معهد عن المؤشر هذا يصدر: الاقتصادية الحرية مؤشر 3/5

)Héritage Foundation (صحيفة و )1995 عام منذ) ستريت وال. 

 عشرة إلى يستند و. الاقتصاد في الدولة تدخل مدى لقياس كأداة المؤشر هذا يستخدم و

 : 1هي عوامل

 وجود مدى المرجح، الجمركية التعريفة معدل: (Trade Policy) التجارية السياسة

  .الجمركية الخدمة في الفساد درجة الجمركية، غير الحواجز

 والشركات، للأفراد الضريبي الهيكل: (Fiscal Burden) للحكومة المالي العبء

 .المحلي الناتج من كنسبة الحكومي الإنفاق

 كنسبة الحكومي الاستهلاك: Government Intervention)( الحكومة تدخل درجة

 المتأتي الاقتصادي الناتج والصناعات، للأعمال الحكومية ،الملكية الاقتصاد حجم من

 .للدولة المملوكة الشركات من الحكومة عائدات ،حصة الحكومة من

 .التضخم معدل: (Monetary Policy) النقدية السياسة

 للأعمال، الأجنبية الملكية على القيود: (Foreign Investment) الأجنبي الاستثمار

 المحلي بين القانون بحكم بالمساواة المعاملة للأراضي، الأجنبية الملكية على القيود

 .والأجنبي

 مدى للبنوك، الحكومة ملكية: (Banking/Finance)والتمويل المصرفي القطاع وضع

 .أجنبية بنوك فتح على قيود وجود إمكانية على قيود وجود

 تحديد مدى للأجور، الأدنى الحد قوانين: (Wages/Prices)والأسعار الأجور مستوى

 .الحكومة قبل من الأسعار

 قانونيا الخاصة الملكية وحماية ضمان مدى: (Property Rights) الملكية حقوق

 .القضاء ،فساد لحكوميا التأثير عن القضائي النظام ،استقلالية

 لمزاولة رخصة على الحصول سهولة مدى: (Régulation) الإجراءات و التشريعات

 ... العمل وأنظمة قوانين البيروقراطية، الأعمال،

 القرصنة وجود مدى التهريب، انتشار مدى: (Black Market) السوداء السوق أنشطة

 ...السوداء السوق في المعروضة ،العمالة الفكرية الملكية حقوق مجال في

                                                
1 - - www.competitiveness.gov.jo  
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 الحرية مؤشر يحسب ثم ومن الذكر، السالفة العشرة للعوامل متساوية أوزان منح يتم و

 5 علـى  1 بين ما يتراوح رقمي مقياس وفق المؤشرات هذه متوسط بأخذ الاقتصادية

  :الرقمية الفئة تدل بحيث

  ، كاملة اقتصادية حرية 1-1.95* 

  كاملة، شبه اقتصادية حرية 2-2.95* 

  ضعيفة، اقتصادية حرية 3-3.95* 

  .معدومة اقتصادية حرية 4-5* 

 الوفاء على الدولة قدرة المؤشر هذا يقيس: القطريـة  للمخاطر اليوروموي مؤشر 3/6

 بتحويـل  السماح أو الواردات قيمة سداد ،و الخارجية الديون كخدمة المالية بالتزاماتها

 .المضيف البلد في الاستثمار مناخ جاذبية يعكس فهو ثم ومن الأرباح،

 المؤشر هذا يقيس: للقطر الاستثمارات دخول لإجراءات الدولي المصرف مؤشر 3/7

 الاسـتثمار،  بيئـة  جاذبية مدى تحدد التي الدولة في الأعمال إجراءات تعقيد أو سهولة

  .له جاذبة و محفزة أو الاستثمار، لفرص معوقا تكون قد بدورها والتي
 

  الاستثمار الأجنبي المباشر عبر العالم  :المبحث الثالث         

  تطور وحجم الاستثمار الأجنبي المباشر عبر العالم : المطلب الأول  

يمكن إرجاع تاريخ الازدهار الذي عرفه الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قيـام الثـورة            

التطور الصناعي الذي حدث فـي   الصناعية في أوائل القرن التاسع عشر، حيث ساعد

تلك الفترة و ما صاحبه من زيادة في حجم ونوعية المنتجات إلى اتساع التجارة، وإلى 

حيث كانت تقوم بهـذه الاسـتثمارات   . ق لتدفق الاستثمارات خارج أوروبافتح الطري

  .ستعمارية بهدف توسيع حجم التجارةشركات تابعة للدول الا

ثمار الأجنبي المباشر بمراحل تاريخية مختلفة و متفاوتة فـي ظروفهـا   و لقد مر الاست         

السياسية والاقتصادية، مما أثر في حجمه وطبيعته و هيكله، ويمكن إيجاز تلك المراحل 

  : 1فيما يلي 

                                                
مركز  في الدول النامية الحجم والاتجاه و المستقبل، صالاستثمار الأجنبي المباشر الخا هيل عجمي جميل، - 1

 .8ص ،1999الطبعة الأولى،، 32العدد ،ت للدراسات والبحوث الإستراتيجيةالإمارا
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حيث سادت ظروف اقتصـادية و سياسـية    :1914-1800من  :المرحلة الأولى -1        

  :ستثمارات المباشرة، و هذا راجع لعدة أسباببشكل كبير لتدفق الا  مناسبة 

  .انخفاض الأخطار المصاحبة لهذه التدفقات -        

  .توافر الفرص الاستثمارية في المستعمرات -        

  .ثبات أسعار الصرف في ظل قاعدة الذهب -        

  .حرية حركة رأس المال و التجارة -        

  .جانب الدول المستعمرة لاستثماراتها الأجنبية حماية أكيدة من -        

و لذلك فقد اتجهت الدول الكبيرة خاصة الاستعمارية لتوسيع أسواقها و أغلـب هـذه            

و انصب جل اهتمامها على استغلال  .، كانت تقوم بها شركات استعماريةالاستثمارات

مـن رأس المـال    2/3ي الثروات الطبيعية التي تحتاجها دولها، و لذلك توجه حـوال 

الأجنبي لتمويل الاستثمارات في السكك الحديدية و مرافـق البنيـة التحتيـة، وكـان     

  .الاستثمار آنذاك استثمارا خاصا لعدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية

و قد تميزت هذه  :)1944-1914(فترة ما بين الحربين العالميتين : المرحلة الثانية -2        

  :بي و ترجع أسباب ذلك التراجع إلىبتراجع كبير في الاستثمار الأجنالفترة 

  .ظروف الحرب والاضطراب و عدم الاستقرار السياسي و الاقتصادي  -        

  .انهيار قاعدة الذهب و ما صاحب ذلك من زيادة انكماش حجم الإقراض الخاص  -        

  .تصفية الاستثمارات المملوكة للدول المتضررة من الحرب ومن ركود التجارة -        

و قد تميزت هذه الفترة بتصاعد قوة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لعدم مشاركتها          

الحروب، و تراجع سيطرة المملكة المتحدة في السيطرة علـى الاسـتثمار الأجنبـي    

تثمارات الأجنبية آنذاك فكان منصبا علـى الاسـتثمارات   أما عن تركز الاس.المباشر 

  .النفطية وبناء السكك الحديدية 

-1945(ما بعد الحرب العالمية الثانية و حتى نهاية الثمانينـات  :المرحلة الثالثة -3

لقد عرفت الاستثمارات الأجنبية المباشرة ازدهارا كبيرا خاصة بعد منتصف :  )1989

الخمسينات، كما نمت وازدهرت التجارة العالمية أيضا، حيث سعت الشركات الأجنبية 

للحصول على إمدادات جديدة من المواد الخام والنفط من البلدان النامية، فضـلا عـن   

  .الصناعة التحويلية تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر نحو
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كما تجدر الإشارة إلى أن قابلية التحويل بين العملات الوطنية في ظل اتفاقيـة بـريتن            

وودز لم يكن لغرض تسهيل تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، و إنما لتسهيل المدفوعات 

 إضافة إلى الحواجز المفروضة من قبـل  .الناتجة عن العمليات في ميزان المدفوعات

الدول النامية حديثة العهد بالاستقلال على الاستثمار الأجنبي الذي اعتبرته انتقاصا من 

ولعبت الاستثمارات الخاصة دورا ضعيفا في الاقتصاد . سيادتها السياسية و الاقتصادية

الدولي خلال فترة الخمسينات مقارنة بالفترات الماضية، غير أنها بدأت تستعيد قوتهـا  

  .نات، و أصبحت تسيطر على الاستثمارات الأجنبية في الثمانيناتفي أواخر الستي

   إضافة إلى أنه و في فترة السبعينات تراكمت عوائد النفط لدى الدول المصـدرة لـه،            

و أخذت هذه العوائد طريقها للإيداع في البنوك الأجنبية، مما أدى بالبنوك إلى توسـيع  

هيئات الخارجية، مما جعل القـروض البنكيـة تحتـل    قاعدة الإقراض لديها للدول و ال

  .ة الحرب العالمية الثانيةالصدارة لأول مرة منذ نهاي

  :  العالميةالمالية فترة السبعينات إلى ما قبل الأزمة : المرحلة الرابعة         

يـود  لقد تميزت هذه الفترة بتقلص مساعدات التنمية الرسمية للدول النامية بسـبب الق          

المفروضة من طرف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في حين اكتسب التمويل من 

وأصبح الاستثمار الأجنبي مـن   .همية متزايدة خلال عقد التسعيناتالمصادر الخاصة أ

أهم مصادر التمويل الخاص بل ومن أهم مصادر التدفقات الرأسمالية للـدول الناميـة   

 1990مليار دولار عام  24.3حيث زاد الاستثمار الأجنبي المباشر من  .على الإطلاق

، ومثل ما نسـبته  % 663،أي بمعدل نمو قدره  1999مليار دولار عام  185.4 على

،بعد أن كانـت   1999 من إجمالي التدفقات الرأسمالية للدول النامية في عام % 70.1

إجمـالي التـدفقات    علىلأجنبي أما نسبة الاستثمار ا.1990فقط عام  % 24.5نسبته 

وذلـك   1993و 1992و انخفضت في عامي  ،1991عام %57.5الخاصة فقد بلغت 

نتيجة حالة الركود النسبي الذي عانت منه الاقتصـاديات المتقدمـة المصـدرة لهـذه     

ممثلة  1999عام  % 84.6الاستثمارات ،إلا أنها عاودت الارتفاع مرة أخرى و بلغت 

 69.2ر للتمويل في الدول النامية، هذا وقد تراجعت هذه النسبة إلى بذلك المصدر الأكب

  .2000عام  %
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  : ويمكن إرجاع هذا التزايد في الاستثمار الأجنبي المباشر إلى عدة أسباب         

و التحـرر  التسعينات بتطبيق بـرامج الإصـلاح    قيام عدد كبير من الدول خلال عقد

و زيـادة دور القطـاع   ير التجارة  و زيادة الاستثمارات الاقتصادي مما أدى إلى تحر

  .لخاص بما فيه القطاع الخاص الأجنبي

التوسع في استخدام الاستثمار الأجنبي المباشر كوسيلة لتجنـب كافـة أنـواع القيـود     

 .سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة الجمركية

  .الأجنبيةلأنشطة الدولية للشركات اتساع نطاق العولمة والتوسع في ا

                                                                                                                                  

إلى أن تـدفقات الاسـتثمار الأجنبـي     2007أشار تقرير الاستثمار العالمي لعام               

فـي   % 38المباشر قد شهد ارتفاعا نسبيا للسنة الثالثة على التوالي حيث بلغت نسـبة  

الرقم القياسـي   مليار دولار و هذا المبلغ قارب 13.6،فوصل حجمها إلى  2006سنة 

، وقد مـس نمـو الاسـتثمار     2000مليار دولار الذي تم تسجيله العام  1411البالغ 

البلـدان   تاقتصـاديا : فئات الاقتصاد الثلاثة و هـي  2006الأجنبي المباشر في عام 

أوروبـا    الانتقالية في بلدان شرق  توالاقتصادياالبلدان النامية،  تالمتقدمة، و اقتصاديا

قد حصـلت عليـه    % 50وحسب نفس التقرير فإن ما نسبته و رابطة الدول المستقلة 

من  % 45الدول النامية وحدها من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر،كما زادت نسبة 

تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول المتقدمة ، وهذه النسبة تجـاوزت كثيـرا   

، مليار دولار 875، إذ بلغ حجم هذه التدفقات السنتين الأخيرتين التي سجلت في النسبة

عما كانت عليه فـي   % 21أي بزيادة قدرها ( مليار دولار في البلدان النامية  379و

 28أي بزيادة قـدرها  ( مليار دولار في البلدان الانتقالية  69، وما قدره )2005العام 

% .(  

زايد حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلـى أفريقيـا   كما أشار نفس التقرير إلى ت        

و هو ما يشكل ضعف المستوى الـذي   ،2006مليار دولار في عام  36حيث قدر ب 

الاهتمام بالموارد الطبيعية، وتحسـن  ، ويعزى ذلك إلى الزيادة في 2004بلغه في عام 

  .تجارية، ووجود مناخ مؤات بدرجة أكبر للأعمال الأفاق أرباح الشركات
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أما عن دول جنوب وشرق و جنوب شرق أسيا فقد سجلت هي الأخرى تصـاعدا فـي           

، وتعتبـر  مليار دولار 200حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حيث بلغ مستوى 

  .الصين و هونغ كونغ أكبر متلقيين للاستثمار الأجنبي المباشر بالمنطقة 

من تدفقات الاستثمار الأجنبـي   % 44أما عن دول غرب أسيا فقد شهدت زيادة بنسبة         

مليار دولار لأول مرة ، كمـا احتلـت المملكـة العربيـة      600المباشر فبلغ حجمها 

 18 السعودية المركز الثاني ،حيث بلغ حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشـر إليهـا  

، وتلتها الإمـارات  ) 2005مقارنة بالعام  % 51بة و في هذا زيادة بنس( مليار دولار 

ر الأجنبي العربية المتحدة حيث اجتذبت المناطق الحرة حصة كبيرة من تدفقات الاستثما

، و كان قطاع الخدمات يحتل نصيب الأسـد مـن الاسـتثمارات    المباشر الداخلة إليها

  .جنبية المباشرةالأ

  جنبي المباشر الداخلة إلى دول جنوب شرق أوروبا في حين سجلت تدفقات الاستثمار الأ        

، مسجلة بذلك ارتفاعـا كبيـرا عـن    مليار دولار 69و رابطة الدول المستقلة ما قيمته         

  . مستواها في السنتين السابقتين 

أما حصة الأسد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة فقد حصـلت عليـه الـدول            

من مستواها في السنة  % 45مليار دولار أي بنسبة  875حيث وصلت إلى المتقدمة ، 

السابقة ، حيث و على سبيل المثال سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلـة  

مليـار دولار فـي عـام     175إلى الولايات المتحدة الأمريكية انتعاشا قويا لتصل إلى 

، أمـا  ات في قطاع الصناعة الكيميائيةفق، حيث سجلت مستويات قياسية من التد2006

  .مليار دولار  531عن دول الاتحاد الأوروبي فقد سجلت ما قيمته 

فقد سجلت تدفقات الاسـتثمار الأجنبـي    2009وحسب تقرير الاستثمار العالمي للعام          

مليـار دولار عـام    96.5 بقيمـة  % 19.4المباشر إلى الدول العربية ارتفاعا بمعدل 

،كما أشار نفس التقرير  2007مليار دولار عام  80.8،و ذلك مقارنة بما قيمته  2008

من الإجمالي العالمي البـالغ   % 5.7الدول العربية تمثل  علىإلى أن التدفقات الوافدة 

  .رمليار دولا 620.7من إجمالي الدول النامية البالغ  % 15.5تريليون دولار ،و  1.7
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ت حصة الدول العربية من التدفقات العالمية تذبـذبا خـلال الفتـرة    وللإشارة فقد شهد         

ثم تراجعت  % 4.9إلى  2005عام  % 4.8الماضية ،حيث ارتفعت بشكل طفيف من 

   .2008عام  % 5.7قبل أن تعاود الصعود بقوة إلى  2007عام  % 4.1إلى 

كما يشير التقرير في ختامه إلى توقع الاتجاه التصاعدي لتدفقات الاستثمار الأجنبي              

و إن يكن ذلك بمعـدل   ،و ما بعده 2007المباشر و أن يتواصل هذا التصاعد في عام 

و في دراسة الأونكتـاد الاستقصـائية    .2006أبطأ إلى حد ما مما كان عليه في العام 

من الشركات عبر الوطنية المجيبـة   % 63ما يزيد عن  لأفاق الاستثمار العالمي أبدى

على الاستقصاء تفاؤلا بزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر علـى مـدى الفتـرة    

2007-2009.    

  

  واقع الاستثمار الأجنبي بالدول النامية :المطلب الثاني  

 الدول الناميةأثر الأزمة الراهنة على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في  -1

لقد شهدت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة تذبذبا واضحا من جراء الأزمة المالية 

و الاقتصادية العالمية حيث تراجعت أحجام هذه الاستثمارات بشكل مذهل حيث قدرت 

مليون  697مليار و  1مليون دولار لتتراجع إلى  979مليار و  01ب  2007في العام 

مليـون دولار   200مليار و  01لتصل إلى أقل من  %  14بنسبة  2008دولار عام 

. مليـون دولار  400حـوالي مليـار و    2010لتبدأ بالعودة تدريجيا سنة  2009عام 

دولة فإن تدفقات الاستثمارات الأجنبيـة المباشـرة    96وحسب معطيات أولية لحوالي 

مقارنة بنفس الفترة  2009 في الثلاثي الأول لسنة % 44الداخلة سجلت تراجعا بنسبة 

، كما أن هذه الأزمة غيرت قوانين اللعبة ،حيث أصـبحت اتجاهـات   2008من العام 

الاستثمارات الأجنبية المباشرة تتجه إلى الدول النامية و الدول المتحولة حيث وصـلت  

،وهذا ما يفسر تراجع نسبة تـدفقات الاسـتثمار    2008عام  % 43هذه التدفقات إلى 

فقـط خـلال نفـس     % 29المباشر إلى الدول المتقدمة حيث سجلت نسـبة  الأجنبي 

مقارنـة بالعـام    % 63كما حصلت أفريقيا الغربية على حصة الأسد بتدفق بلغ .الفترة

أما فيما . % 17و ارتفعت بجنوب شرق آسيا و جنوب آسيا و شرق آسيا إلى  2007

أمـا فـي أمريكـا    .التوالي يخص أسيا الغربية فقد سجلت ارتفاعا للسنة السادسة على
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و مع ذلك فإنه و في العـام  . % 13اللاتينية و في الكاريبي فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 

  .تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في جميع أنحاء العالم 2009

  ).مليار دولار:الوحدة(أثر الأزمة على تدفقات الاستثمارات الأجنبية       ): 7-2(جدول 

  
  .  68، ص2008تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية  :المصدر

  أما عن حصة الدول العربية كجزء من الدول النامية فنلاحظها من خلال الشكل

  : التالي
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  )%( 2008-1970حصة الدول العربية من إجمالي الدول النامية ): 3-2(شكل
  

  
                                                    .تقرير صندوق النقد العربي: المصدر      

 :التي تعترض الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية) معوقات(العراقيل  -2

  :1هناك العديد من المعوقات التي تواجه الاستثمار الأجنبي المباشر

فـي   وتتمثل في عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات: معوقات سياسية و اجتماعية

  .بعض الدول وعلى سبيل المثال ما يحدث في المنطقة العربية الآن

    وتتمثل في نقص الهياكل الأساسية من خـدمات الطـرق   :  معوقات في البنية التحتية

 ...و النقل والمياه والكهرباء و الطاقة و الاتصالات 

ع سـعر  و تتمثل في صعوبة الحصول على التمويل الكـافي، وارتفـا  : معوقات مالية

الفائدة، القروض الممنوحة للمشروعات الصناعية و التضارب في السياسية الاقتصادية 

 .و الاستثمارية

و تتمثل في قدرة الجهـاز الإداري علـى تفهـم مشـاكل     : معوقات إدارية و تنظيمية

 الاستثمار ووضع الحلول المناسبة لها بسبب الروتين البيروقراطية 

و تعقيداتها عند استخراج تراخيص الاستثمار، ووجود  و كثرة الإجراءات الحكومية

  .  أكثر من جهة مشرفة على الاستثمار و ضعف مستوى الخدمات التسويقية

وتتمثل في فقدان قانون موحد و منظم للاستثمارات في بعض : معوقات قانونية -5

  .الدول النامية وعدم وضوح نصوص أنظمة و قوانين الاستثمار في دول أخرى
                                                

الأجنبي المباشر بالعالم  مدخل مقترح لتعظيم قيمة الاستثمار ،الإدارة المالية العامة ،عطية صلاح سلطان - 1

 .99، ص2006سبتمبر  ،للتنمية الإدارية المنظمة العربية ،العربي
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و تتمثل في ضعف المقدرة الاسـتثمارية لـدى   : معوقات تعود إلى المستثمر -6

المستثمر العربي بالخصوص من حيث الخبرة و التجارب الاسـتثمارية و القـدرة   

 .على إدارة المشروع بنجاح

شركة خارج قطـاع   250استنادا إلى عملية سبر الآراء التي ضمت أكثر من و               

أعطـى  ألمانيـا ، -اسـبانيا -فرنسا:أغلبها من الدول الأوروبية من بينها  ،المحروقات

في الـدول   في الإقبال على الاستثمار التي تجعلهم يترددون المستثمرون أهم العراقيل

  :1أهمها النامية ومن 

  .عدم الاستقرار السياسي و الأمني

 .عوائق بيروقراطية كبطء العمل الإداري،و تفشي الرشوة وغيرهما

 .م توفر ثقافة اجتماعية تتلاءم مع ثقافة المستثمر الأجنبي عد

، ويمكنه من المستثمر من الإجراءات التعسفية عدم وجود نظام قانوني و قضائي يحمي

 .حقوقه بسرعة

 .كافية للتمويل و ارتفاع الضرائب عدم وجود ضمانات

  .الموازيةو بروز السوق  ،مات الجماركصعوبة الوصول إلى العقار و نقص خد

  وفيما يلي جدول يوضح الفرص الاستثمارية الضائعة للبلدان النامية بسبب العراقيل   

  الفرص الاستثمارية الضائعة للبلدان النامية بسبب العراقيل ):5-2(جدول    

فواقد الإنتاجيـة بسـبب     الدولة 

مـن النـاتج    %(الفساد 

  )المحلي الإجمالي

ــدفقات   ــي الت ــد ف الفاق

 (بسبب الفسادالرأسمالية 

ــاتج  %     ــن النـ مـ

 )الإجمالي المحلي

  تشيلي -

  الإمارات العربية -

  البحرين -

  الأردن -

- 9.3  

- 14.4  

- 15.00  

- 18.9  

- 1.1  

- 1.9  

- 1.9  

- 2.3  

                                                
، 2008-2005.للقضاء امذكرة التخرج لنيل إجازة المدرسة العلي ،الاستثمار الأجنبي في الجزائر ،صغير لامية - 1

  .75ص
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  تونس -

  ماليزيا -

  جنوب إفريقيا -

  جمهورية التشيك -

  البرازيل -

  مصر -

  المغرب -

  تركيا

  اندونيسيا -

- 19.00  

- 18.7  

- 20.5  

- 21.9  

- 23.2  

- 26.00  

- 26.00  

- 26.00  

- 3.08  

- 2.3  

- 2.3  

- 2.6  

- 2.7  

- 2.9  

- 3.2  

- 3.3  

- 3.3  

- 3.8  

، نقلا عن بيان صحفي من جامعة باساو علـى ترتيـب   100عطية صلاح سلطان، مرجع سابق ،ص  :المصدر 

  .الشفافية الدولي
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  :خلاصة الفصل الثاني

بأنه لا يمكن أن يـراود أي شـخص أي شـك فـي أن     مما سبق يمكن القول        

للاستثمار بصفة عامة أهمية كبرى و للاستثمار الأجنبي المباشر بصفة خاصـة فـي   

الشكل التمويلي  البـديل للمديونيـة    حيث أصبح ينظر إليه على أنهاقتصاد أي دولة، 

وإذا كانت تدفقات الاستثمار . لائم لهوتعمل الدول على ترقيته وتحفيزه بتهيئة المناخ الم

مـن  في الدول الصناعية الكبرى فإن ذلك لما تتمتع بـه  % 70الأجنبي تتوطن بنسبة 

، و لهذا كان لزاما على جميع الدول خاصـة  جاذبية في كل مكونات المناخ الاستثماري

على جذب النامية منها التي تريد اللحاق بركب التطور وتحقيق التنمية أن تعمل جاهدة 

هذا النوع من الاستثمار من خلال تهيئة المناخ المناسب و المحفز بكل ما أوتيت مـن  

جهد  و وسائل، وأن تحاول قدر الإمكان التقليل من حجم المعوقات التي تحـول دون  

غير أن هذا الجانب الايجابي من الاستثمار لا يعني بالضـرورة فـتح البـاب    .مجيئه

ي المباشر لأنه بدوره يحمل أثارا سلبية يجب الحـول دون  بمصرعيه للاستثمار الأجنب

  . وقوعها

ولعل السياسة المالية تعد من أهم محددات جذب الاستثمار الأجنبي و ذلك من خـلال  

أدواتها المتمثلة في النفقات العامة وكذا الإيرادات العامة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه 

  كعامل محفز لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر؟    ما السبيل لجعل أدوات السياسة المالية

 .و هذا ما سنحاول الإجابة عليه في الفصل الموالي
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  :مة الفصلدمق

أخيرا اقتنعت الدول النامية بضرورة استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر          
مشاكل متعددة كارتفاع المديونية، في  تسببتالتي التقليدية وسائل التمويل لكوسيلة بديلة 
هذا الاقتناع سعت هذه لو نتيجة  .الخ...عجز ميزان المدفوعاتالبطالة،ارتفاع نسب 

من نجد عن طريق عدة عوامل  والتي الدول إلى تهيئة مناخها و جعله أكثر جاذبية 
دورا هاما في جذب الاستثمار الأجنبي  الأخيرةحيث تلعب هذه  ،السياسة المالية بينها

عن طريق مختلف  لهالمباشر و ذلك من خلال محاولتها تهيئة المناخ المناسب والمحفز 
تلعب الحوافز الضريبية دورا هاما  الإيراداتفمن جانب و نفقات،  أدواتها من إيرادات

يبة بين الدول المباشر، فكثيرا ما نسمع عن المنافسة الضر الأجنبيفي جذب الاستثمار 
 فتستطيع الدولة أن،أما من ناحية النفقات العمومية الأجنبي المستثمر لإغراءسعيا منها 

من إنشاء للطرقات و تهيئة للمرافق العمومية و كذا إلى تهيئة البنية التحية  إنفاقهاتوجه 
، إضافة إلى الإنفاق مباشرة على الاستثمار كمنح ...توفير مختلف طرق الاتصال

  .عانات و القروض أو حتى المشاركة في هذا الاستثمارالإ

و تعتبر كل من تونس والجزائر من بين الدول التي تسعى جاهدة لتهيئة مناخها      
الاستثماري حتى تستطيع استقطاب أكبر قدر من التدفقات الاستثمارية، خاصة وان هذا 

نس و الجزائر حيث وضعت كل من تو. الأمر أصبح ضرورة ملحة و ليس اختيارا
الاستثماري ،كما  للإنفاقمنظومة قانونية خاصة بالاستثمار و خصصت مبالغ ضخمة 

و استقطابه،  الأجنبيالمستثمر  إغراءجندت جميع مواردها البشرية وكذا المادية لأجل 
سياسية، (و إرادة قوية إضافة إلى أن هاتين الدولتين يتمتعان بموقع استراتيجي 

لتحقيق التنمية الشاملة من خلال استقطاب الاستثمار الأجنبي ...) اقتصادية،اجتماعية
 الأجنبيوللبحث في العلاقة التي تربط السياسة المالية بالاستثمار . كمصدر مهم للتمويل

  :المباشر سنقسم الفصل إلى أربع مباحث

  الاستثمار مناخ على المالية السياسة أثر :الأول المبحث 

  تونس و الجزائر في الاستثمار مناخ :الثاني المبحث
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 الجزائر في المباشر الأجنبي الاستثمار جذب في المالية السياسة دور :الثالث المبحث

  وتونس

يدرس الارتباط بين أدوات السياسة المالية وتدفق  نموذج قياسي: رابعال المبحث
  2007-1997الاستثمار الأجنبي المباشر في كل من الجزائر وتونس خلال الفترة 
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  الاستثمار مناخ على المالية السياسة أثر:الأول المبحث

  :المباشر الأجنبي الاستثمار و الضريبية السياسة:الأول المطلب

 المسـتثمر  يدرسـها  التي العوامل أهم بين من المضيفة للدولة الضريبي النظام يعتبر
 هذه بسبب و ولمشروعه له ملائمة الضريبية الأنظمة أكثر عن بحثه خلال من الأجنبي
 بالاستثمار تربط الضريبة التي للعلاقة سنتطرق الضريبي النظام يكتسيها التي الأهمية

  .التفصيل من بشيء

  :1)منحنى لافر( والاستثمار الضريبة بين العلاقة -1

 – الضريبي الوزن أي - الضريبي الضغط لمعدلات السريع الارتفاع أن لافر اعتبر
 على العمل وقت من الإنقاص إلى) المؤسسات( الأعمال قطاع و العائلات قطاع تدفع

 زيادة كل بأن -الحقيقة في – يثبت لافر فمنحنى إذن .للراحة المخصص الوقت حساب
 غاية إلى فقط  لكن و للدولة، الضريبية الحصيلة زيادة إلى تؤدي الضريبي الضغط في

 إلى الضريبي الضغط في زيادة أي تؤدي بعدها التي و العتبة نقطة تسمى نقطة
  .الحصيلة في انخفاض

  :ذلك يشرح التالي والمنحنى

  

  

  

  

  
                                                             

1
، ورقة بحثية، المعهد الإسلامي "بين ابن خلدون و لافر"تقتل الضريبة بن علي عزون و عبد الكريم قندوز، مبدأ الضريبة  -  

 .11للبحوث و التدريب، ص
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  منحنى لافر )1- 3(شكل 

 

 

 

  

  

  

 الحصيلة فان الشكل، في كما ،)1م(المستوى في الضريبة معدل يكون عندما -1
  ). أ(  لها قيمة أعظم عند تكون الضريبية

 فان ،)2م( الأكبر المعدل إلى) 1م( المعدل من انتقلنا و المعدل هذا تجاوز تم إذا -2
 1).ب( إلى) أ( من تنخفض الضريبية الحصيلة

    .« Trop d’impôt,tue l’impôt »" الضريبة يقتل الضريبة من الكثير" ومنه
 بالتخفيض تقوم لذلك نتيجة و بالتالي و تنخفض، الضريبية حصيلتها أن ترى الدولة و

  .الإنفاق من

 فيزيد الربح، على تأثيرها خلال من الاستثمار ميل على تؤثر الضرائب فإن ومنه
 للضرائب السلبي فالتأثير الأرباح، على الحصول فرص زادت كلما للاستثمار الميل
 جليا الأثر هذا يظهر و الاستثمارات، خفض إلى يؤدي معدلاتها بتخفيض الأرباح على

 الفنية الأساليب أكثر استخدام دون الضريبة تحول حيث الحديثة للاستثمارات بالنسبة
  .2الاستثمار في حداثة

                                                             
 .129ص ،1997 مصر، الإسكندرية، الجامعية، الدار الضريبية، النظم حجازي، سيد المرسي - 1

 في ماجستير مذكرة الاقتصادية، التنمية على والضريبة الزكاة من كل أثر حسونة، الحافظ عبد محمد فاطمة -2
 2009 فلسطين، -نابلس الوطنية، النجاح جامعة العليا، الدراسات كلية الضريبية، المنازعات

2م 1م   

 أ

 ب

ا����
�� ا�����ت  

 ا������

��
 ا����
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 ذلك و الطلب انخفاض إلى يؤدي الاستهلاك على للضرائب السلبي التأثير أن كما
 الحكومة قدمت إذا إلا.الاستثمار خفض إلى بدوره يؤدي مما الاستهلاك أسعار لارتفاع

 سلبي بشكل الإنتاج على الضرائب تأثير و.الاستهلاكية السلع رفع دون تحول معونة
 من للمقتطع تعويضا إنتاجهم مضاعفة إلى الكبرى المشروعات أصحاب المنظمين يدفع

 الطلب مرونة على يتوقف هذا و الإنتاج، في الفنية الأساليب أحسن باستخدام الضريبة،
 معدلات على بتخفيضها للضرائب الايجابي التأثير فإن بالمقابل و منتجاتها، على

 المال لرأس الحدية الكفاية رفع و المتحققة، الأرباح زيادة إلى شك بلا يؤدي الأرباح
  .  1الاستثمار مضاعفة إلى ثم ومن

  :الأجنبي للمستثمر المقدمة حوافزال  -2

 الدولة تقدمها نقدية، بقيمة للتقدير قابلة اقتصادية ميزة بأنها الاستثمار حوافز تعرف
. 2جغرافي أو موضوعي لمعيار وفقا تحديدها يتم و لبعضها، أو الاستثمارات لكامل

 لتنمية أو معينة، لقطاعات الاستثمارات توجيه لغرض الحوافز هذه الدولة تقدم كأن
  .نائية مناطق

  :الضريبية الحوافز/2/1

 في المكلفين بعض عن الدولة حق إسقاط عن عبارة هي: الضريبية الإعفاءات 2/1/1
 معينة، ظروف في معين نشاط بممارسة التزامهم مقابل السداد الواجب الضرائب مبلغ

  .3مؤقت أو دائم الإعفاء يكون و

 مقابل المتحققة الضريبة قيمة من تقليص عن عبارة هي :الضريبية التخفيضات 2/1/2
 التخفيضات تتبع عامة وبصفة. مثلا الأرباح استثمار ،كإعادة الشروط ببعض الالتزام

                                                             
1
 ،1990 الأولى، الطبعة الجيل، دار بيروت الإسكندرية، الإسلامي، المالي والنظام العامة المالية غازي، عناية -  

 .439ص

2
 جمهورية والنشر، للطباعة السلام دار العولمة، ظل في المباشر الأجنبي الاستثمار محددات رضا، السلام عبد-  

 .العربية مصر

 .173 ص سابق، مرجع ،-دراسة تحليلية تقييميه–، المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية المجيد عبد قدي - 3
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 التخفيضات تعتبر و. للبلد الاجتماعية و الاقتصادية السياسة التوجهات الضريبية
  :1التالية للاعتبارات ذلك و الضريبي الإعفاء طريقة من جدوى أكثر الضريبية

 المستثمر يستخدمها وسيلة أنها هو الضريبي الإعفاء طريقة استخدام مشاكل أهم •
 .الأجل قصير الإنتاجي العمر ذو المشروع حالة في خاصة الضريبي للتهرب

 الإعفاء، فترة بعد له يخضع الذي الضريبي المعدل هو المستثمر يهم ما إن •
 الإنتاجي العمر ذو المشروع حالة في خاصة هذا و مؤقت الأخير هذا باعتبار

 .الأجل طويل

 الضريبية) الأسعار( المعدلات جدول تصميم بها ويقصد :التمييزية المعدلات 2/1/3
 محددة بنتائج منها كل يرتبط Tax Rates المعدلات من عدد على تحتوي بحيث

 حجم مع أو المشروع، حجم مع عكسيا المعدلات هذه ترتبط فقد.المشروع لعمليات
 مع أو المشروع، منتجات من التصدير أحجام مع أو الوطنية، العمالة من فيه المستخدم

  .2الاقتصادية التنمية خطة أهداف من الحقائق نسبة

 الثابت الأصل لتكلفة توزيع أنه"  على الإهتلاك يعرف :المعجل الإهتلاك نظام 2/1/4
 الإهتلاك بنظام يقصد و ،3"منتظم بشكل و له المقدرة الإنتاجي العمر سنوات على

 الرأسمالية للأصول التاريخية التكلفة قيمة استهلاك إلى تؤدي التي الطرق كافة المعجل
 للشك يدع لا بما التجارب أثبتت ولقد. الإنتاجي عمرها فترة من أقل زمنية فترة على

 عظم و الأخرى، الضريبية الحوافز كافة على الضريبية الحوافز من النوع هذا تفوق

                                                             
1
 مجلة الجزائر، في المباشر الأجنبي الاستثمار جذب في تفعيلها سبل و الضريبية الحوافز أثر محمد، طالبي -  

 .318ص ،06 العدد إفريقيا، شمال اقتصاديات

 .246ص ،1999الإسكندرية،-الجامعية الدار المالية، السياسات دراز، المجيد عبد حامد - 2

 2006، الأولى والتوزيع،الطبعة للنشر العصرية المكتبة،2ج المالية المحاسبة مبادئ، الشرقاوي محمود مسعد - 3
 .28ص
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 في و المرغوبة المجالات في الاستثمارات أحجام مضاعفة على قدرته و فعاليته
  . 1المجتمع أهداف لتحقيق المناسب التوقيت

 وسيلة التقنية هذه تشكل و:  اللاحقة السنوات إلى الخسائر ترحيل إمكانية 2/1/5
 على بتحميلها وهذا معينة، سنة خلال خسائر تحقيق عن الناجمة الآثار لامتصاص

  .المشروع مال رأس تآكل إلى ذلك يؤدي لا حتى اللاحقة السنوات

 للاستثمار الرئيسية المالية الحوافز أهم يوضح الذي التالي الجدول إدراج ويمكن
  المباشر الأجنبي

  المباشر الأجنبي للاستثمار الرئيسية المالية الحوافز أنواع: )1-3( جدول

 ،السماح ضريبية إعفاءات"الدخل، لضريبة القياسي المعدل تخفيض الربح على مبنية حوافز

 من السماح فترة أثناء تكبدها التي الخسائر بخصم للمستثمر

 .لاحقا يكسبها التي الأرباح

 .استثمار وإعادة استثمار ،علاوة متسارع بمعدل أصول إهلاك الرأسمالي الاستثمار على مبنية

 العوائد في الاجتماعي،خصم التأمين مساهمة في تخفيضات العمل على مبنية

 نفقات على بناء أو المستخدمين عدد على بناءا للضريبة الخاضعة

 . بالعمل تتعلق أخرى

 .الكلي المبيعات حجم على بناء الدخل ضريبة في تخفيضات المبيعات على مبنية

 على بناء ضريبية اعتمادات أو الدخل ضريبة في تخفيضات المضافة القيمة على مبنية

 دخل ضريبة اعتمادات ،منح المنتجات في الصافي المحلي المحتوى

 . المكتسبة الصافية القيمة على بناء

 بنشاطات المتعلقة النفقات على بناء الدخل ضريبة في تخفيضات بعينها أخرى نفقات على مبنية

 .مثلا الترويج و التسويق

                                                             
1
مرجع سابق،  ،"تطبيقي و تحليلي مدخل" الضريبية النظم ألعشماوي، رجب شكري عثمان، العزيز عبد سيد -  

  .96ص
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 أو ،المعدات الرأسمالية السلع على الواردات رسوم من إعفاء - الواردات على مبنية

 .  الإنتاج بعملية المتعلقة المدخلات و الغيار الخام،قطع المواد

 على الدخل ضريبة الصادرات،تخفيض لعائدات تفضيلية ضريبة - الصادرات على مبنية

 ،اعتماد المصنعة الصادرات أو الأجنبي للنقد المدرة النشاطات

  .الصادرات مجال في الأداء مقابل المحلية للمبيعات ضريبة

 دخل ضريبة اعتمادات الرسوم استرداد مثلا( بالمدخلات متعلقة

  الخارجية النفقات خضم ,الصادرات في الصافي المحلي للمحتوى

 .التصديرية للصناعات المال رأس علاوة و البحار وراء ما

 في الإسلامية الدول في المباشر الأجنبي الاستثمار عبد، االله عبد العزيز عبد محمد :المصدر  
 ،2005الأولى، الأردن،الطبعة والتوزيع، للنشر النفائس دار ، الإسلامي الاقتصاد ضوء

  .76ص

 المستثمر بتزويد المضيفة الدول حكومات قيام تتضمن وهي :1التمويلية الحوافز/ 2/2
 تسهيلات أو استثمار منح شكل في التمويل يكون وقد مباشر، بشكل بالأموال الأجنبي
 اللاتينية أمريكا في النامية الدول تجارب بعض تشير المجال هذا وفي مدعمة، ائتمانية
 يمكن تمويلية حوافز بتقديم الدول تلك حكومات قيام إلى الأوسط والشرق آسيا وشرق

  :التالي الجدول في أهمها تلخيص

  

  

  

  

                                                             
-نظرة تحليلية للمكاسب والمخاطر–الاستثمار الأجنبي المباشر بالبلدان التي تمر بمرحلة انتقال ، محمد زيدان -  1

 .120ص ،2004 ،السداسي الثاني ،01العدد ،مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا
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  المباشر الأجنبي للاستثمار الرئيسية التمويلية الحوافز أنواع: )2-3( جدول

 المنح أو بالدعم كذلك تعرف( الإجراءات من مجموعة حكومي عون

 أو المال رأس تكاليف من جزء لتغطية)المباشرة

 .ما استثماري لمشروع بالنسبة التسويق أو الإنتاج

 .قروض ،ضمانات مدعومة قروض  مدعومة فائدة بأسعار حكومي اعتماد

 المحفوفة الاستثمارات في عام مال برأس مشاركة المال رأس في حكومية مشاركة

 .العالية التجارية بالمخاطر

 مثل المخاطر من معينة أنواع لتغطية عادة متوفرة تفضيلية بمعدلات حكومي تأمين

 المخاطر أو العملة تخفيض أو الصرف سعر تقلبات

 .السياسية الفوضى و المصادرة مثل التجارية غير

 ضوء في الإسلامية الدول في المباشر الأجنبي الاستثمار عبد، االله عبد العزيز عبد محمد:المصدر 
  .77ص ،مرجع سابق ، الإسلامي الاقتصاد

  : مباشرة غير حوافز/2/3

 المستثمرة الأجنبية للشركات تسهيلات بمنح المضيفة الدول حكومات من العديد تقوم
 تقوم ربما و الجارية، أسعارها من أقل بأسعار الأساسية البنية و بالأراضي ،كتزويدها

 صورة في السوق في بمركزها يتعلق فيما امتيازا الأجنبية الشركة بمنح الحكومات تلك
 السوق في احتكاريا مركزا ،ومنحها الحكومية المشتريات بخصوص تفضيلية معاملة

 الحكومات بعض تلجأ قد كما.الواردات منافسة من الحماية صورة في تكون قد ،كما
 المرافق باستخدام الخاصة و ، نهائيا منها الإعفاء أو الرسوم تخفيض إلى المضيفة

 الخاصة الأراضي وللعقارات  الإيجارات قيمة تخفيض و ،...الكهرباء و كالمياه العامة
 من الأحيان بعض في إعفائها إلى بالإضافة الأجنبية المشاريع الاستثمارية بمختلف

 جدول وفيما. 1الوطنية المشروعات في بها المعمول و العمل السائدة قوانين تطبيق
  .الأجنبي للاستثمار المضيفة الدول تقدمها التي الحوافز من الأنواع بعض يوضح

                                                             
خلال " دراسة حالة الجزائر دراسة قياسية"آثار العولمة المالية على الاستثمار الأجنبي المباشر  هوده، عبو - 1

 . 72ص، 2007/2008الشلف  ،علوم التسيير تخصص مالية ومحاسبة ماجستير مذكرة، 2006-1970الفترة 
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  الأجنبي للاستثمار المضيفة الدول تقدمها التي الحوافز من الأنواع بعض:)3-3(جدول 

 الحـوافز  أنمـاط " خـاطر  هاشم أحمد عن نقلا، 259ص، مرجع سابق، المجيد عبد قدي :المصدر
 العـدد ، الرابـع  المجلـد ، والتخطيط للتنمية المصرية المجلة، النامية الدول في للاستثمار الضريبية

  .124ص، 1996يونيو، الأول

  

  المباشر الأجنبي الاستثمار و العام الإنفاق سياسة :نيالثا المطلب

 نفقات إلى ينقسم العام الاتفاق أن مفاده والذي, العامة النفقات تقسيمات إحدى على بناء
 الأخيرة هذه تتركها التي الآثار من وانطلاقا,رأسمالية نفقات, تحويلية ونفقات, وظيفية

 مناخ على الإشكال هذه من شكل كل اثر إلى الوصول سنحاول,ككل الاقتصاد على
  .المباشر الأجنبي الاستثمار على وبالتالي الاستثمار

ائتمان  الدولة 

ضريبة 

 الاستثمار

اهتلاك 

متسارع 

لرأس 

 المال

الحوافز 

 القطاعية

حوافز 

 التصدير

الحوافز 

 الإقليمية 

 تأجيل

الخسائر 

 )بالسنوات(

الإعفاء  فترة

  الضريبي 

 سنوات

 5 3 لا نعم نعم نعم 10-6 كوريا -

 15 4 نعم نعم نعم نعم لاشيء البرازيل -

 لا شيء 4 نعم نعم نعم نعم 25-19 المكسيك -

 5-3 4 لا نعم نعم لا 20-5 نيجيريا -

 8-5 4 لا لا نعم نعن لا شيء مصر -

سنغافور -

 ة

 10-5 5 لا نعم نعم نعم 33.3-50

 6-4 6 لا نعم نعم لا 100-75 الفليبين -
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  .الاستثمار ومناخ الوظيفية النفقات - 1

 المتعلقة والمرتبات الإدارية المصارف الأحيان غالب في الوظيفية النفقات تشمل
 علاقة لها اقتصادي نظام أي في العمومية والإدارة.العامة الإدارات في بالموظفين

 الاستثمار على تؤثر إنها ذلك,تعطيلها أو وتيرتها تسريع خلال من بالتنمية مباشرة
 العامة الإدارة فضعف.مباشر غير أو مباشر بشكل– خاصة الأجنبي والاستثمار– عامة

 عدم أو الإداري الفساد آو الإدارية الاجرءات تعقيد بينها من أسباب عدة من يتمخض
 تؤدي التي الأسباب هذه كل.الملفات مختلف معالجة في وبطئه الإداري الجهاز كفاءة

 النظام إن القول يمكن وبذلك.الاستثمار على سلبا تؤثر الإداري النظام ضعف إلى
 الجاذبة الأعمال بيئة لخلق المهمة العوامل من يعتبر الدولة في السائد الإداري

 الاستثمار لمناخ تحسينها إطار في النامية الدول من العديد جعل ما وهذا,للاستثمار
  .الإدارية النظم تحسين سياسات تنتهج

 الإدارية العملية على تقوم حكومية أجهزة وجود المحفزة الإدارية البيئة مظاهر أهم   
 المشروع إنشاء رخصة على للحصول المطلوب الزمن من تقلل بطريقة

 الفساد ومحاربة,الحكومي الجهاز بيروقراطية تخفيض ذلك يتطلب كما,الاستثماري
 أمور على القائم الإداري الجهاز كفاءة إن.الحكومية الأجهزة في والإداري المالي

 مطلب يعتبر وغيرها والترويج والمتابعة والتنفيذ,بالتخطيط يتصل فيما الاستثمار
  .1للاستثمار جاذبة بيئة لخلق رئيسي

 الإدارات منه تعاني الذي فالضعف, الاستثمار ومناخ الوظيفية النفقات بين علاقة هناك
 عدم إلى الأحيان غالب في يرجع النامية الدول وخاصة العالم دول مختلف في العامة
 مرتبات انخفاض أن إذ-عليه الإنفاق ناحية من الأقل على-القطاع بهذا الدولة اهتمام

 إلى الموظفين هؤلاء يدفع السنوي الدخل بمتوسط مقارنة الإداري القطاع في الموظفين
 كفاءاتهم انخفاض أن كما,الفردي دخلهم من يرفعوا حتى أشكاله بمختلف الفساد ممارسة

                                                             
1
 الوضع عل انعكاسها و المباشر الأجنبي الاستثمار استقطاب في السودان تجربة تقييم جانقي، علي يعقوب -  

  .06، مرجع سابق، صالاقتصادي
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 للغاية تقليدية إدارية أساليب على اعتمادهم إلى كبير بشكل يعود وضعفهم المهنية
 الخارج إلى بعثات أو الإدارية المراكز اغلب في التدريبية الدورات لانعدام نتيجة,
  . المطلوب بالشكل فعالة تكون فلا وجدت أن وحتى,

– مختلفة لأسباب– فعاليته وانعدام الإداري القطاع على العام الإنفاق حجم فانخفاض إذا
 وبالتالي) مثلا الترويج كوكالات( العامة الإدارة إضعاف في كبير حد إلى ساهم ما هو

 يؤثر أن يمكن الوظيفية النفقات من الرفع فإن وبذلك.الاستثمار مناخ على سلبا التأثير
 وتسهيل الإداري الفساد من الحد( الذكر سابقة الجوانب في الاستثمار مناخ على إيجابا

 أن يمكن المرتبات من فالرفع ذلك إلى إضافة,)بالاستثمار المتعلقة الإدارية الإجراءات
 وبالتالي الطلب حجم من الرفع ناحية من الاستثمار مناخ على ايجابية أثار له يكون

  . السوق حجم توسيع

   الاستثمار ومناخ التحويلية النفقات - 2

 تحصل أن دون نقدا الدولة تدفعها التي العامة النفقات تلك في التحويلية النفقات تتمثل
  الإنفاق من النوع هدا وينقسم. النفقة من المستفيد من مادي مقابل أي على نظيرها في

   1:أقسام عدة إلى العام

 الدخل لمحدودي تمنح التي الإعانات مثل المجتمع لأفراد النقدية والإعانات المنح •
  .الخ...الاجتماعية والتأمينات, المحاربين وقدماء والعجزة السن وكبار

 التي الإعانات مثل الخاص القطاع ومنتجي للشركات النقدية والإعانات المنح •
 البيع سعر تخفيض أو معينة سلعة لإنتاج الصناعات أنواع بعض لتشجيع تمنح

  .معين نشاط تشجيع أو معينة بمنطقة التوطن أو للمستهلك

 من الدولة تحولها التي المبالغ وهي المحلية للحكومات النقدية والإعانات المنح •
 ههذ تتمكن حتى المحلية الحكومات ميزانيات إلى المركزية الحكومة ميزانية

  .رسالتها أداء من المحلية الحكومات

                                                             
1
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 في الدولة تمنحها قد التي المبالغ وهي الخارجي للعالم النقدية والإعانات المنح •
  .أخرى لدولة نقدية مساعدات أو هبات صورة

 من المعروض كمية على المجتمع إلى الموجهة التحويلية النفقات تأثير ينعكس أن يمكن
 أن أو وقدراتهم إمكانياتهم من بعضا فقدوا الدين الأفراد إلى فبالنسبة, العمل ساعات
 يتقنوه الدين العمل نوعية عن الاستغناء إلى أدت قد الصناعات في الفني التقدم طبيعة

 ولاكتساب العمل على قدراتهم لاسترداد اكبر فرصة لهم تمنح أن النفقة لهده يمكن,
 العمل ساعات من المعروض كمية بدلك فتزداد الفني التقدم مع تتماشى جديدة مهارات

 من إليه يحتاجون ما على الحصول المنتجين و المستثمرين على يسهل الذي الشيء,
 حجم من ترفع أن النفقة لهده أيضا يمكن.الأجور في ملحوظ ارتفاع دون العمل عنصر

 لطلب ثم ومن الاستهلاكية السلع على الفعال الطلب زيادة وبالتالي الأفراد استهلاك
  . الإنتاجية السلع على

 واضح فتأثيرها الخاص القطاع منتجي إلى الموجهة التحويلية النفقات إلى بالنسبة أما
 على)أجنبيا أو كان محليا( محليا المنتج لتشجيع تمنح أنها إذ الاستثمار، مناخ على

 ظروف عن الناتجة الطارئة الخسائر بعض لتغطية أو للمستهلك، السلعة بيع تخفيض
 وحدات من وحدة كل على محدد مبلغ صورة في النفقات هذه وتمنح.  عادية غير

 حجم أو الإنتاج حجم عن النظر بغض إجمالي مبلغ صورة في تدفع أو الإنتاج
 التحويلية النفقات أهم بين ومن. الإنتاج تكاليف من معينة نسبة صورة في أو الخسائر،

  : الشأن هذا في

 أو القائمة، منتجاتها لتطوير للشركات بتقديمها الدولة تقوم:والتطوير البحث منح •
 المنتج نجاح عند اتاوات شكل في المنح هذه استرداد ثم جديدة، منتجات لابتكار
 . الجديد

 خلق بغرض للشركات كبيرة نقدية منحة بتقديم الدولة تقوم حيث :التوظيف منح •
 التوسع و جديدة استثمارات إنشاء على المستثمرين يشجع مما جديدة، وظائف

 .القائمة الاستثمارات في
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 تسويق على لمساعدتها الصغيرة المشروعات خاصة عليها وتحصل :النقل منح •
 .المختلفة المناطق إلى منتجاتها

 لتشجيع خاصة الدعم هذا يكون :منخفضة بأسعار أو مجانا الأراضي توفير •
 إطار في الدولة طرف من المستهدف المناطق بعض في للاستثمار المستثمرين

 التنموية خططها تطبيق

 تحسين على المشروعات لمساعدة المنح من النوع هذا الدولة يقدم :التنمية منح •
 استخدام على تشجيعها خلال من ذلك و الطويل، الأجل في التنافسية قدرتها

 ونوع المشروع طبيعة على المقدمة المنحة حجم يتوقف و الحديثة، التقنيات
 .نشاطه فيها يماري التي المنطقة

 الصغيرة للمشروعات عامة بصفة المنح هذه تقدم :الاستثمار علاوات •
 ولكي). مثلا موظف 250 عن فيها العاملين عدد يقل التي هي و( والمتوسطة

 ربحية تحقيق على القدرة تملك أن يجب المنح هذه على المشروعات تحصل
 لخطط تبعا تتفاوت المنح لهذه قصوى حدود وضع يراعي أن على ملائمة،
 .الدولة في المرسومة التنمية

      الاستثمار ومناخ الرأسمالية النفقات -3

 تشجيعها و دعمها خلال من الخاص الاستثمار على تؤثر للدولة الرأسمالية النفقات إن
 رفع إلى تميل الأخيرة هذه لأن الأساسية، البنية مشاريع الإنفاق هذا شمل إذا خاصة له،

 معدلات زيادة على تشجيعه ثم ومن الخاص، الاستثمار على المتوقع العائد معدل
  .1الاستثمار

 في استثمارها خلال من الدولة به تقوم الذي الإنفاق في الرأسمالية النفقات تتمثل
 العام المرفق لخدمة توجه التي و بالاستثمار علاقة له ما وكل التحتية البنية مشاريع

                                                             
1
 الإسلامي، الاقتصاد ضوء في الإسلامية الدول في المباشر الأجنبي الاستثمار عبد، االله عبد العزيز عبد محمد -  

 .73ص سابق، مرجع
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 مربحة تكون لا قد خدمات و سلع لإنتاج تسعى كما الربح، تحقيق تستهدف أن من أكثر
 كله، للمجتمع المباشرة غير الاجتماعية و الاقتصادية المنفعة توفير منها الغرض ولكن
 البنية مشاريع( لمشاريع هذه مثل في الاستثمار يستطيع لا الخاص القطاع أن ذلك

 .بعضها في العائد انخفاض أو تكاليفها لارتفاع إما) التحتية

 السكك و والجسور الطرق تهيئة(النقل قطاع من كل التحتية البنية مشاريع تشمل
 واللاسلكية، السلكية( الاتصالات قطاع و...) المطارات و الموانئ و الحديدية

 الجامعات و المدارس خلال من المجتمع أفراد وتكوين تعليم( التعليم قطاع...)الانترنيت
 معقولة بأسعار الطاقة مصادر توفير(الطاقة قطاع ،...)العلمي البحث على الإنفاق و

   )الصحي الصرف السدود، تشييد( المائية الموارد...) الغاز الكهرباء، الشمسية، كالطاقة

  

  1تجارب بعض الدول النامية في جذب الاستثمارات الأجنبية: الثالثالمطلب 

  :الماليزية التجربة -1

 يمكن الماضي القرن من الثمانينات منتصف بداية ماليزيا في التصنيع انتعاش إن
 قانون إقرار بعد خاصة المباشرة الأجنبية للاستثمارات الكبيرة التدفقات إلى تفسيره
 الحوافز من العديد القانون هذا قدم حيث 1984 عام في الصادر الاستثمارات تشجيع

 الاستثمار هو التصنيع قطاع في للنمو الرئيسي الدافع أن حيث ، المتنوعة التنافسية
 الأجنبي الاستثمار نمى 1990-1986 الخامسة التنمية خطة فخلال ، المباشر الأجنبي
 المباشر الأجنبي الاستثمار مثل حيث سنويا% 79 بمعدل التصنيع قطاع في المباشر

  . المذكورة الفترة في التصنيع قطاع في الاستثمارات إجمالي من 59%

  

                                                             
1
أشكال و محددات الاستثمار الأجنبي المباشر مع الإشارة لواقعه بالدول العربية وبعض  عبد الكريم بن عراب، فريد كورتل، - 

 http://iefpedia.com/arab                 consultée le 19/11/2010 الموقعمقالة منشورة على ، 11صالبلدان النامية، 
                                                                                         . 
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  : المباشر الأجنبي الاستثمار وتحفيز تشجيع - 1/1

 من تعمل التي الأعمال وبيئة الاقتصادية البيئة من كل بتحرير ماليزيا دولة قامت 
 في الملكية بحقوق الخاصة والقيود التعليمات تحرير تم فقد ، الأجنبية الشركات خلالها

 بالاستحواذ للأجانب الاستثمارات تشجيع قانون إطار في السماح تم كما ، الشركات
 أو %80 بتصدير قيامهم عند وذلك شركاتهم في الملكية حقوق من %100 نسبة على
 الأعمال منظمي بعض فإن المجال هذا وفي.  الشركات تلك منتجات من أكثر

 أن الحكومة حجة كانت ولكن ، بالتمييز اتهامات للحكومة وجهوا المحلية والشركات
 من المزيد وتحقيق للتصدير أساسا موجه ومؤسساته المباشر الأجنبي الاستثمار
 إلى الحاجة وكذا كبيرة بدرجة الاقتصاد يحتاجها والتي الأجنبية بالعملات الإيرادات

  . الرأسمالية والسلع الثقيلة والمعدات التكنولوجيا

 لجذب جدا هامة للأجانب الملكية حقوق من %100نسبة إتاحة أن الحكومة وأضافت 
 التي للشركات الاستثمارات تشجيع قانون سمح حيث ، المباشر الأجنبي الاستثمار

 من مساهمة  %79 -%51 من مناظرة بنسبة منتجاتها من %79 -%51 بين ما تصدر
 من  %50 -%20 بين ما تصدير تستطيع التي للشركات بالنسبة أما. الأجنبية الملكية

 تلك ملكية من %51 حتى بتملك القانون لهم يسمح الأجانب الشركاء فإن منتجاتها
 الأجنبية الملكية فإن منتجاتها من فقط %20 فقط تستطيع التي الشركات أما ، الشركة

  . الشركات لتلك الملكية حقوق من  %30 أقصى بح لها يسمح

 ما إذا الضريبية الإعفاءات بعض من تستفيد الأجنبية الشركات فإن القانون وبموجب
 في العمل أو القانون ذلك في عليها المنصوص السلع بعض بإنتاج الشركات تلك قامت
  .القانون في ذكرها الوارد النشاط مجال

 دولة 22 عن يزيد ما مع الاستثمار لضمان اتفاقيات بتوقيع الماليزية الحكومة قامت لقد
 أن كما ، الإجباري التأميم من الأجنبية الشركات لحماية تصميمها تم الاتفاقيات وهذه
 لنظام الجنسيات متعددة الشركات لجوء إمكانية على تنص الاتفاقية هذه في فقرات هناك
 عليها، المنصوص القانونية التعويضات على للحصول الدولي المنازعات فض
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 ورأس وعوائدهم أرباحهم تحويل في الأجانب للمستثمرين الحرية مجال فسح بالإضافة
 الإدارية والعقبات العوائق على والتغلب الإجراءات تسهيل وبهدف ، للخارج المال
 الوحيد المركز تكون لكي الصناعي للتطوير هيئة بإنشاء الماليزية الحكومة قامت

  . الأجانب المستثمرين من المقدمة الطلبات وإقرار وتقييم استقبال

 الاستثمار أدى لقد:  الماليزي الاقتصاد على المباشر الأجنبي الاستثمار آثار - 1/2
 لم الاستثمار هذا ، ماليزيا في الصناعي للأداء قوية دفعة إعطاء إلى المباشر الأجنبي

 الهياكل تطوير عملية أثناء النادرة للموارد كفاءة الأكثر الاستخدام إلى فقط يؤد
 طريق عن لك\و المحلية الموارد باستخدام تتعلق إيجابية آثارا عنه نتج  ولكن الأساسية

 كالمطاط ماليزيا بها تشتهر التي المحلية الموارد على تعتمد صناعية قاعدة إنشاء
 المباشرة الأجنبية للاستثمارات كانت كما ، الخشبية والمنتجات النخيل زيت ومنتجات

 المحلية الشركات ظهر خلال من المحلية الصناعات و المؤسسات على إيجابية آثارا
 في الأخرى النشاطات المختلف و للإلكترونيات والشحن التعبئة بخدمات تقوم التي

 شغل مناصب خلق خلال من  العاملة القوى استفادت كما ، التصدير عمليات مناطق
 كما ، المتطورة الدول مع مقارنة قياسية معادلات إلى البطالة معدل فيها أنخفض عديدة

 العمل خلال من ماليزيا في الطبيعية البيئة على  إيجابي الأجنبية الاستثمارات وقع كان
  .الاستثمارات هذه نشاط تخطيط في الديمغرافي التوازن على

  : الكورية التجربة - 2

 انتهاء بعد الستينات بداية في الأجنبية الاستثمارات جذب في الجنوبية كوريا بدأت 
 لعوامل ونظرا  ، البلاد في التصنيع بعملية النهوض بهدف الشمالية الجارة بين الحرب

 بداية غاية إلى الاستثمارات هذه من المنتظر الحجم جذب كوريا تستطع لم كثيرة
 في واستثمرت واليابانية الأمريكية الشركات توافدت حيث الماضي القرن من السبعينات
 الحكومة قامت الأجنبي الاستثمار تنشيط أجل ومن.  الكثيفة العمالة ذات الصناعات

 ما يقارب 1970 عام في الأجنبي الاستثمار حجم بلغ حيث الحرة التجارة مناطق بإنشاء
  .1969 عام في دولار مليون 12.7 مقابل دولار مليون 65.2
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 القانون يعتبر والذي الأجنبي المال رأس حوافز قانون صدر فقد 1984 عام في أما
 تضمن القانون هذا ، الجنوبية كوريا في الأجنبي الاستثمار ويقيم يحكم الذي الأساسي

 الأجنبي للاستثمار المتاحة الصناعية القطاعات في التوسع أهمها الملامح من العديد
  . 1982 عام في نشاط 521 مقابل نشاط1990 عام في  788 لتبلغ

 الحوافز من مختلفة مجموعة بتقديم كوريا تقوم: المقدمة الضريبية الحوافز 2/1
 مع للخارج المال رأس تحويل إعادة من كل ضمان مثل ، الأجانب للمستثمرين

 القروض على الفائدة معدلات تخفيض و الملكية حقوق ومبادئ ، الأرباح تحويل
 زيادة في والمساهمة الشغل مناصب خلق في المساهمة الصناعات لبعض بالنسبة

 الضريبية الإعفاءات أو التسهيلات من الكثير تقديم يتم كما ، الإجمالي المحلي الناتج
 فرض يتم لا كما الأجنبية، الشركات تلك نشاط من الأولى سنوات الخمس خلال

 يملكها التي الأسهم عن الناتجة الأرباح توزيع وعمليات الأسهم أرباح على ضرائب
 التالية الثلاث السنوات وخلال ذلك بعد ثم الأولى الخمس للسنوات وذلك الأجانب

 في الاستثمار تشجيع قانون فإن وأخيرا ، 1العادية المعدلات من %50 تقاضي يتم
 يلقاها التي المعاملة بنفس الأجانب المستثمرون يعامل أن على يؤكد الجنوبية كوريا

 بمنح المتعلقة التسهيلات مختلف الجنوبية كوريا قدمت كما.  الكوريين المستثمرين
 من المالية وحتى الإدارية العوائق على القضاء على وشددت والعقارات الأراضي

  . الوطنية البنوك طرف من المختلفة القروض تقديم خلال

 بواسطة قياسها يمكن الكوري للاقتصاد بالنسبة المباشر الأجنبي الاستثمار أهمية إن 
 المعدل هذا بلغ حيث الإجمالي الوطني الناتج إلى المباشر الأجنبي الاستثمار معدل
 في الأجنبي الاستثمار أدى لقد.  1990عام في  %3.7 مقابل 1998 عام في 7.2%

 تم حيث ماليزيا نظيرتها من أقل بمعدل لكن إيجابية جد نتائج إلى الجنوبية كوريا
 دولار بليون 5.4 مبلغ استثمار تم حيث والإلكترونيك التصنيع قطاع على التركيز

                                                             
1
و محددات الاستثمار الأجنبي المباشر مع الإشارة لواقعه بالدول  أشكال عبد الكريم بن عراب، فريد كورتل، -  

  .13مرجع سابق، صالعربية وبعض البلدان النامية، 
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 716 في دولار بليون 2.9 استثمار تم بينما ، صناعيا مشروعا 2695 في أمريكي
  . 1998 عام في وذلك خدمية مؤسسة

    :1التايلاندية التجربة  - 3

 الخاصة الإجراءات وهي رئيسية محاور على يقوم تايلاندا في الاستثمار تشجيع إن
 تنمية سياسة إلى بالإضافة ، الصادرات تحفيز وإجراءات ، المباشر الأجنبي بالاستثمار

  . الروابط

 على تعمل التي الاستثمار هيئة بإنشاء تايلاندا قامت الأجنبية الاستثمارات لأهمية إدراكا
 أسعار بنظام والعمل المتنوعة الحوافز تقديم مع ، الأجنبية الاستثمارات وترقية جذب

 الاستثمار بحماية الخاصة الدولية الاتفاقيات من العديد وإبرام ، الحرة الأجنبي الصرف
 الاختراع براءات قوانين خلال من الملكية حقوق وحماية ، الضريبي الازدواج وتجنب

 ، المشتركة الملكيات شراء حق وكذا ، والتأليف النشر وحقوق التجارية والعلامات
 للأنشطة الحوافز من مجموعة بمنح الصناعية للمناطق تايلاندا هيئة قيام إلى بالإضافة

 استقدام الحوافز تلك أمثلة ومن الهيئة لتلك التابعة الصناعية المناطق في تتوطن التي
 الأجنبية بالعملة الأرباح بتحويل السماح وأيضا الأراضي ملكية وكذا الأجانب الخبراء

   الخارج إلى

 الصناعات لدعم التسهيلات من متنوعة مجموعة بتقديم التايلاندية الحكومة قامت كما
 لأنشطة الاستثمار هيئة تقدمها التي الامتيازات تتضمن والتي للتصدير الموجهة
 إنتاج في تدخل والتي المستوردة الخام المواد على الضريبية الإعفاءات مثل التصدير

 ، الجمركية التسهيلات تقديم مع التصدير ضرائب من والإعفاءات ، المصدرة السلع
 الصناعات لدعم خاصة صناديق تايلاندا أسست إذ الائتمانية التسهيلات تقديم وكذا

 المستثمرة الأجنبية للشركات الامتيازات من العديد تقديم جانب إلى ، التصديرية
  .والإلكترونية الصناعية القطاعات في وخاصة

                                                             
1
  .14السابق مباشرة، ص المرجع -  
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  تونس و الجزائر في الاستثمار مناخ:الثاني المبحث

  الجزائر في الاستثمار مناخ:الأول المطلب

 الجزائر الأجنبي المباشر في للاستثمار الإطار القانوني -1

 القوانين من مجموعة طريق عن الاستقلال منذ الاستثمار مسألة الجزائر عالجت
 والمزايا الحوافز من العديد تضمنت التي التشريعات من العديد صدر حيث المتعاقبة
 في للاستثمار القانونية المنظومة مجال في مرحلتين بين التميز يمكن و للمستثمر
 قطاع همش الذي المخطط الاقتصاد بمرحلة الأولى المرحلة تعلقت حيث الجزائر،
 التي و الاقتصادي التحول بعملية الثانية المرحلة تعلقت حين في عامة، بصفة الاستثمار

  . أنواعه بكل الاستثمار شجعت

 المرحلة هذه في الجزائر اكتست لقد :1)1989-1963( المخطط الاقتصاد مرحلة �
 الأجنبي الاستثمار ويعتبر النفس، على الاعتماد مبدأ يكرس الذي الاشتراكي الطابع
 الحيطة اتخاذ وجب لذلك الاقتصادية، للتبعية تكريسا و الامبريالية أشكال من شكلا

 فعلى محدود، مجال في إلا الأبواب له تفتح لا وأن الاستثمار من النوع هذا من والحذر
 284-66 رقم أمر( 1966 عام الصادر الاستثمار قانون في الجزائر تبنت المثال سبيل

 مبادرة وتركت ، الأجنبي الاستثمار تجاه حذرا موقفا) 15/06/1966 في المؤرخ
وتميزت كل . العمومي للقطاع الحيوية القطاعات في الاستثمارية المشاريع تحقيق

 :مرحلة بـ

 القطاع المناجم، البنوك،( التأميمات بمرحلة تميزت) 1964-1963( مرحلة أن �
 هذا أن كما الواقع، أرض على تطبيقا 1963 قانون يعرف لم لذلك ،...)الخاص،

 .الأجنبي الاستثمار على يحفز لم القانون

 الأجنبية أو الوطنية سواء الخاصة الاستثمارات أمام المجال فتح ،1982 قانون أن �
 حصة أين ،"المختلط الاقتصاد شركات" شكل في وكان محدود، جد إطار في ولكن

 .الجزائري العمومي للقطاع تعود 51%

                                                             
1
  01انظر ملحق  -  
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 الاستثمارات بفتح تتعلق التي السابقة الفكرة نفس كرسا 1989 و 1984 قانوني أن �
 .المباشرة الأجنبية

 خلال الجزائر في بالاستثمار الخاصة القانونية المنظومة أن القول يمكن سبق مما
 في بالمشاركة الأجنبي لا و الوطني المستثمر لا تشجع لم المخطط الاقتصاد مرحلة
         المنشودة أهدافه تحقيق يستطع لم القطاع أن ثبت أنه كما.الاقتصادية التنمية

 الدخول الجزائرية السلطات على وجب الأمر لهذا الاقتصادية، بالتنمية المتعلقة و
 في للدخول تمهيدا الاقتصادي الانتقال بمرحلة تسمى ما هي و جديدة مرحلة في

  .السوق اقتصاد مرحلة

1990 من ابتدءا الاقتصادي الانتقال مرحلة  -1
 تغيرات المرحلة هذه شهدت لقد  :1

 المؤرخ 10-90 والقرض النقد قانون مثل وقد الاستثمار، منظومة في وكمية نوعية
 لبنك القانون هذا أعطى حيث المجال هذا في مهمة تحول نقطة 14/04/1990 في

 محاربة إلى إضافة القروض، توزيع في التجارية البنوك مراقبة صلاحية الجزائر
 الملكية بنسبة المتعلقة الأحكام وإلغاء الأجنبية للاستثمارات الترخيص و التضخم
 مع والخاص، العام القطاعين بين التمييز إلغاء كذا ،و المختلطة للشركات بالنسبة

 وضمانات الجزائر بنك تأشيرة بعد الأموال رؤوس تحويل وحرية الاستثمار حرية
 :1990 سنة من وابتداءا أنه كما ، المصادرة إجراء ضد

 الاستثمار؛ قوانين تطورت �

 الدولية؛ بالاستثمار المتعلقة الثنائية الاتفاقيات عقدت �

 .الأطراف المتعددة الدولية الاتفاقيات عقدت �

 

 أكتوبر في المؤرخ 12-93 رقم التنفيذي المرسوم( 1993 قانون  جاء ذلك بعد ثم
 التوجه سياق في جاء الذي و ،)الجزائر في الاستثمار وترقية بتشجيع المتعلق) 1993

 القانون هذا فتح إذ العالمي، الاقتصاد في للاندماج والاستعداد السوق اقتصاد نحو
 فرق هناك يعد لم و الاستثمار، أجل من والأجنبي الوطني الخاص القطاع أمام المجال

                                                             
1
   02انظر ملحق -  
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 منح كما المقيم، غير والمستثمر المقيم المستثمر بين لا و والخاص العام الاستثمار بين
. الاستثمار حجم تطوير و تشجيع قصد للمستثمرين الامتيازات و الحوافز من العديد

 الخاص للقطاع المشاريع من العديد انطلاق التاريخ هذا منذ الاستثمار واقع شهد وقد
 في الاستثمار لوضعية الأولي التقييم أن غير ،1الأجنبية المشاريع بعض و الوطني
 في و.  الاستثمارية المشاريع تواجه الصعوبات من العديد زالت ما أنه تؤكد الجزائر

-01 رقم الرئاسي الأمر جاء أي جديد من الاستثمار قانون العديد تعديل تم الصدد هذا
 الدولة دور أصبح حيث الاستثمار بتطوير المتعلق 2001 أوت 20 لـ الموافق 03

 من كل وبموجب المستثمر طلبها التي الامتيازات بتقديم فقط يتعلق الأمر ذلك بموجب
 الاستثمار مجال أصبح سابقا المذكورين 03-01 الرئاسي والأمر 12-93 القانون
  : يلي ما على شمل حيث المعالم واضح

 على 12-93 التنفيذي المرسوم من الأولى المادة تنص حيث: التطبيق ميدان – 
 معين معنوي شخص لأي أو لفروعها أو للدولة صراحة المخصصة المجالات استبعاد

               الخاصة الوطنية الاستثمارات على تطبق و .تشريعي نص بموجب صراحة
  .الاقتصادي النشاط ضمن تعمل التي الأجنبية الاستثمارات و

 تتلخص و 38 المادة القانون من الخمس الباب في موجودة وهي :القانونية الضمانات -
  : في أهمها

 بحيث والجزائريين الأجانب والمعنويين، الطبيعيين الأشخاص بين المساواة -
  .بالاستثمارات يتصل فيما والالتزامات الحقوق ببعض يتمتعون

 الاستثمارات على المستقبل تطرفي قد التي الإلغاءات أو المراجعات تطبق لا -
 صراحة ذلك المستثمر طلب إذا إلا التشريعي، المرسوم إطار في المنجزة

  ).39المادة(

                                                             
 .117ص ،2008خريف صيف/44-43 العددان عربية، اقتصادية بحوث دلال، سمينة بن و صالح مفتاح - 1
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 ما الإدارة، طريق عن تسخير موضوع المنجزة الاستثمارات تكون أن يمكن لا -
 تعويض التسخير على يترتب و به المعمول التشريع عليها نص التي الحالات عدا

  ).40المادة(ومنصف عادل

 المحاكم على الجزائرية الدولة و الأجنبي المستثمر بين نزاع أي عرض -
  .الشأن بذلك الأطراف متعددة أو ثنائية اتفاقية هناك كانت إذا إلا المختصة،

 الجزائر في للاستثمار المؤسساتي الإطار  - 2

 المال رأس من المزيد استقطاب و المحلي الاستثمار تشجيع إلى الرامي التوجيه ضمن
 ، التصحيحية الأبعاد ذات التدابير و الإجراءات تطبيق في الجزائر فتئت ما  الأجنبي،
 بالإضافة ، الاقتصادية المؤسسات تأهيل إعادة و الهيكلية التشوهات من الحد مستهدفة

     تسهيل مع) الأجانب و الوطنيين( المستثمرين لفائدة الضمانات من المزيد تقديم إلى
 05-93: رقم التشريعي المرسوم إصدار تم الصدد هذا في و. الإجراءات تبسيط و

   دعمها و الاستثمارات ترقية وكالة إنشاء المتضمن و  1993 أكتوبر 05 في المؤرخ
 على يطبق الذي النظام التشريعي المرسوم هذا حدد كما ،(APSSI)متابعتها و

 الأنشطة ضمن تنجز التي الأجنبية الاستثمارات وعلى الخاصة الوطنية الاستثمارات
 ، تشريعي نص بموجب صراحة المخصصة غير إلى والخدمات السلع بإنشاء الخاصة

 الترقية وكالة لدى تصريح مشروع انجازها قبل و الاستثمارات هذه تكون أن يجب كما
  .APSSI الاستثمارات تدعيم و

 :1APSSI الاستثمارات وترقية دعم وكالة �

 المرسوم إطار في 17/10/1993 يوم الاستثمارات وترقية دعم وكالة تأسست
 شباك شكل في 02 الفقرة 08 المادة حسب 12- 93 الاستثمار بترقية المتعلق التشريعي

 ،بنك جمارك(  واحد مكان في بالاستثمار المهنية والهيئات الإدارات جميع يضم وحيد
 ، البيئة ، العمرانية ،التهيئة ،الضرائب الوطنية ،الأملاك التجاري السجل ، الجزائر
  ). التشغيل

                                                             
1 Agence de Promotion du Soutien et de Suivi de l’Investissement  
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 المعنوية بالشخصية تتمتع إداري طابع ذات عمومية هيئة هي: APSSI الوكالة تعريف
 إداري مجلس يديرها.الحكومة رئيس وصاية تحت موضوعة هي و المالي والاستقلال

 علاقة لها التي الهيئات يمثلون الذين الأعضاء من يتكون الحكومة رئيس يرأسه
  : 1إلى الوكالة وتهدف بالاستثمار

 الخاصة المزايا منح و الاستثمارية المشاريع إطار في المستثمرين ومساعدة تدعيم �
 .بالاستثمارات

           التشريعي و التقني و الاقتصادي الطابع ذات بالمعلومات المستثمر تزويد �
  ؛ التنظيمي و
 .التنظيمية التدابير كل وتنفيذ الاستثمارات ترقية تضمن �

 .عليها المتعاقد بالالتزامات المستثمرين احترام متابعة تضمن �

 .الاستثمار بقرض المتعلقة المعلومات كل المستثمرين تصرف تحت تضع �

 . الإجراءات من الاستفادة على المستثمرين تساعد �

 .وإحصائه الاستثمار مشاريع تقييم تجري �

 .الامتيازات من استفادت التي بالاستثمارات المتعلقة القرارات نشر �

 .الحرة المناطق في الوكلاء بين تنسيق �

 .بهدفه محتواها يرتبط دراسية وأيام ملتقيات ندوات، تنظيم �

 .الاستثمار مجال في الدراسات كل تشغيل �

 مجال في الدولة سياسة تجسيد على العمل فهي للوكالة الرئيسية المهمة أما
 تسلم من لتمكينها وذلك المعنية الإدارات كل من تفويض تتلقى بحيث ،الاستثمارات

 بناءا الاستثمار طلبا بدراسة وتقوم ، الاستثمار بانجاز المرتبطة الإدارية الوثائق جميع
 في تنشر وبعدها ، إدارتها مجلس عليها يصادق التي التحليل وشبكات جداول على

  . القانونية للإعانات الرسمية الجريدة

                                                             
1
  APSSIمنشورات وكالة  -  
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 يوم، 60 أقصاه أجل في الامتيازات من الاستفادة طلبات في تبت أن عليها ويجب كما
  . الرفض أو المنح قرار تتخذ للمشروع تقويمها وبعد

 الاستثمار، قانون على تعديلات إدخال اثر القانون هذا صدر:  الجديد الاستثمار قانون
 وآلية مناخه الاستثمار، بتطوير يتعلق 2001 أوت في 03-01 رقم أمر بذلك وصدر
 القدرات توسيع و جديدة نشاطات مجالات استحداث إلى الوصول بغرض وهذا عمله،

 في الجديد و.فيه المساهمة و العمومية للمؤسسات المال رأس هيكل إعادة أو الإنتاجية،
  : يلي ما التشريع هذا

  .والأجانب المحليين المستثمرين بين المساواة �
 .والخاص العام الاستثمار بين التمييز إلغاء �

   ANDI الاستثمارات لتطوير وطنية وكالة شكل على مركزي لا موحد شباك إنشاء �
 لها أوكلت الأجهزة، بعض الوصية الجهات أنشأت الاستثمار، مسائل تنظيم بغرض

  : هي أجهزة ثلاثة في أساساً تمثلت ، الاستثمارية المشروعات متابعة و الإشراف مهمة

 ):الوحيد الشباك(  الاستثمار لتطوير الوطنية الوكالة تعريف �

Agence nationale de développement de l’investissement(ANDI) 

 الاستثمار ودعم ترقية لوكالة وجهت التي الانتقادات اثر على لوكالة هذه أنشئت
 رقم الأمر بموجب الوكالة هذه أنشأت قد و .بيروقراطي مركزي طابع ذات باعتبارها

 على مركزية لا هياكل لها و العاصمة بالجزائر الاجتماعي مقرها و ،01-03
 الإدارات من مجموعة تضم أنها كما الخارج، في مكاتب و الولائي و المحلي المستوى

 إدارة الدولة، أملاك الضرائب، إدارة ،الجزائر بنك:  مثل بالاستثمار المعنية الأجهزة و
 ماليا، مستقلة و معنوية شخصية لها ... ، CNRC ،ANEM CALPI البلدية، الجمارك،

 .الحكومة رئيس وصاية تحت إداري طابع ذات عمومية مؤسسة فهي
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  :1 الوكالة مهام

 الاستثمار؛ تصريحات تعالج و تستقبل •

 المشروعات إنشاء و الإجراءات استكمال في المستثمرين تساعد و ترافق •
 ؛ الاستثمارية

 التحفيزات؛ و المزايا منح قرارات تصدر •

 ؛المستثمر قبل من الموقعة الالتزامات احترام خاصة الاستثمارات متابعة تضمن •

 من الإعفاء فترة خلا يعتمدونها التي للالتزامات المستثمرين احترام من التأكد •
 والرسوم؛ الضرائب بعض

 اللازمة العقارية المساحات تمنح التي المؤسسات كل بضم المؤسسة تعنى •
 لأن الأهمية غاية في الأمر هذا و والخدمات، السياحي و الصناعي للاستثمار

 منسقة؛ غير بطريقة يتم العقارات منح

 في الترخيص لمنح المخولة الجهات وبين المستثمر بين الوسيط بدور تقوم •
 الوكالة إلى الترخيص منح بطلب يتقدم المستثمر أن أي.المقننة النشاطات بعض

 بالرد تقم لم وإذا شهر، خلال للرد المعنية الهيئة إلى تحولها بدورها هي و
  .ترخيص بمثابة تكون تقصير معاينة وثيقة الوكالة تحرر

 غير أو للمقيمين سواء بالاستثمار المتعلقة المعلومات و الإدارية الخدمات كل تقدم كما
 من ابتداءا الرفض أو القبول بقرار المستثمر لتبليغ يوم 30 أقصاه أجل لها و المقيمين،

  .الطلب إيداع تاريخ

- 01 رقم الأمر بإصدار السابق التشريعي المرسوم تعديل تم أنه إلى الإشارة تجدر كما
 الأمر إلى بالإضافة الاستثمار، تطوير المتضمن و ، 2001 أوت 20 في المؤرخ 03
 العمومية المؤسسات بتنظيم المتعلق و ،2001 أوت 20 في الآخر هو المؤرخ 01-04

 طابع ذات أخرى قانونية نصوص جانب إلى خوصصتها و تسييرها و  الاقتصادية و

                                                             
1
  ANDI الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات منشورات -  
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  فعاليتها، تحسين و الاقتصادية الإصلاحات تعميق بغرض ذلك و تنظيمي، و تشريعي
  .الوطنية و الأجنبية الاستثمارات لتحريض الملائم المناخ خلق و

  CNI: للاستثمار الوطني المجلس �

 وصاية تحت الاستثمار بترقية المكلف الوزير لدى تنشأ إدارية هيئة عن عبارة المجلس
 القطاعات جميع من المجلس هذا يتشكل و .الأخير هذا يترأسه و الحكومة رئيس

  :وهي بالاستثمار المعنية

 وزير التجارة، وزير المحلية، بالجماعات المكلف الوزير بالمالية، المكلف الوزير
 التهيئة وزير والمتوسطة، الصغيرة المؤسسات وزير الصناعة، وزير والمناجم، الطاقة

 .المجال هذا في بخبراء الاستعانة إلى إضافة العمرانية،

  :لمجلس هذا مهام ومن

  .الاستثمار تطوير أولويات و استراتجيات صياغة و اقتراح •
 المستثمرين اتجاه تحفيزية تدابير اقتراح •

 بالتنمية؛ المعنية المناطق تحديد •

 التحفيزية؛ المزايا و الإجراءات إقرار •

 . الاستثمار اتفاقيات مشاريع على المصادقة •

 المقيمين غير إمكانية على 183 مادته في 10-90 والقرض النقد قانون ينص كما
 الاستثمارات وهذه للدولة، المخصصة غير الفروع مختلف في الجزائر في الاستثمار

  :يلي ما الاعتبار بعين أخذا المذكور المجلس عليها صادق التي للقوانين تخضع

   التكنولوجيا جلب المحلية، العاملة القوة تطوير الشغل، تطوير الصرف، سوق توازن

شروط نجاح أي قانون للاستثمارات يرتكز على أربعة  و في الأخير يمكن القول أن
  مبدأ حرية الاستثمار، : الاستثمار الأجنبية هي  مبادئ أساسية متصلة بتحقيق مشاريع

، و عدم الالتجاء إلى التأميم و حرية تحويل رأس عليه و رفع القيود الإدارية المفروضة
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 03- 01و بذلك نعتقد أن الأمر رقم . و التحكيم الدولي العوائد الناتجة عنه،المال  و 
  . مع هذه المبادئ يتماشى، في كثير من جوانبه ،

  :بالجزائر فيها المستثمر القطاعاتالدول و  أهم - 3

المباشر، وتعد دول الاتحاد  الأجنبيالجزائر جنسيات متعددة من الاستثمار  تستقطب
و كذا الدول العربية من أهم الدول المستثمرة  الأمريكيةو الولايات المتحدة  الأوروبي

مشروع، و تستثمر  272على ما يقارب  الأوروبيفي الجزائر؛ حيث يستحوذ الاتحاد 
مشروع  290يعادل  امشروع، كما تمتلك الدول العربية م 121فرنسا لوحدها ما يعادل 

  :كما هو موضح في الجدول التالي 2009-2002استثماري بالجزائر خلال الفترة 

  2009-2002أهم الدول المستثمرة في الجزائر خلال الفترة : ) 4 -3(جدول

  )م�D)ن دی��ر(ا��
��B ا�������ة   @>د ا��?�ری=  ا�>ول

 997 301  324  أوروب�

  118 271  272  ا�ت�Fد ا�وروب�

��  376 39  121  ��ن

���G  48  513 688  

�Hی�490 27  16  أم  

  745 835  290  ا�>ول ا�!�ب��

��Iی�510 4  1  أ�  

  954 2  1  ا���ا���

  600 2  14  م�!>دة ا�-����ت

  985 688 1  694  ا��-�)ع

                     SOURCE : www.andi.dz consultée le 06/10/2010 

فهي تتوزع في الجزائر  الأجنبيةعن القطاعات المستثمر فيها من قبل هذه الدول  أما
على مجمل القطاعات الاقتصادية و هذا حسب ما تعلنه الوكالة الوطنية لتطوير 

  :من خلال الجدول التالي ANDIالاستثمار 
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رة خلال الفت انبجالأأهم القطاعات المستثمر فيها من قبل المستثمرين ) 5-3(جدول 
2002-2009  

����ت�  ا��
�"  ��د ا�� �ر��  ا�

 021 2  10  ا�#را��

  163 472  99  ا�
,�ء ،ا(ش'�ل ا���%م��

  532 889  387  ا��,���

  982 5  4  ا����

-�  531 12  33  ا�,

  216 26  15  ا�/��ح�

  953 117  143  ا��0م�ت

  586 162  3  ا����1ت

  985 688 1  694  ا���3%ع

SOURCE : www.andi.dz consultée le 06/10/2010                                  

 

  تونس في الاستثمار مناخ: الثاني المطلب

1تونس في الأعمال بيئة مكونات - 1
 

  :محيط اقتصادي ملائم

نسمة حسب  مليون 10.327وتعد  2ألف كم 162155تمسح البلاد التونسية 
تونس بوابة المتوسط إذ  ، وتعتبر2007معطيات المعهد الوطني للإحصاء لسنة 

صقلية عن القارة  بنقطة التقاء بين حوضيه الشرقي والغربي ويفصلها مضيق تقع
الإستراتيجي من ربط علاقات اقتصادية مباشرة مع  وقد مكنها موقعها  .الأوروبية

والشرق الأوسط فاتسمت بذلك علاقة تونس مع  يقيابلدان الإتحاد الأوروبي وشمال إفر
لاسيما  التجارية محيطها الخارجي بالتفتح باعتبارها همزة وصل في ميدان المبادلات 

  .اقتصادها وإدماجه في الاقتصاد العالمي أنها قد اختارت منذ الثمانينات تحرير
                                                             

1
 -                                consultée le 19/11/2010 http://www.apia.com.tn/ar/index.php  
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  :انفتاح على اقتصاد السوق

 قتصادية الهيكلية تهدف إلى إعطاءاعتمدت تونس مجموعة من الإصلاحات الا

ديناميكية أكبر لآليات السوق وتشجيع المبادرة الخاصة وذلك عن طريق تحرير 
الجبائية وإقرار التحويل الجاري  الأعباءوالتجارة الخارجية والتخفيف من  الأسعار

 التونسي مع تخلي الدولة على بعض الأنشطة التنافسية لفائدة القطاع الخاص للدينار
  .التحسينات على الأنظمة النقدية والمالية وإدخال

خلال العشرينية المنقضية  إيجابيةوقد ساهمت مجمل هذه الإجراءات في تحقيق نتائج 
الناتج في تحقيق نمو ( كان انعكاسها جليا على النمو الاقتصادي في البلاد  

مكنت أيضا من التحكم في التضخم المالي بجعله يتقلص و)  سنويا %5بمعدل  المحلي
الصناعية مع التقليص من المديونية  في البلدان المستويات المسجلةإلى مستوى يضاهي 

  .الخارجية وتطوير الصادرات

   :التفتح على الاقتصاد العالمي والشراكة مع الإتحاد الأوروبي

تونس عضو مؤسس  الخارجية، ذلك أنشملت عملية تحرير الاقتصاد نشاطات التجارة 
 للمنظمة العالمية للتجارة كما أبرمت اتفاقيات تجارية ثنائية ومتعددة الأطراف مع العديد

بالفلاحة والاتفاق الخاص بالإجراءات الصحية  الاتفاق الخاص من البلدان من ذلك 
  .وبحماية النباتات

عملية تحرير  مرحلة متميزة فيومثل توقيع اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي 
 الاقتصاد حيث ينص هذا الاتفاق على إحداث منطقة تبادل حر للمنتجات الصناعية

تبادل  وعلى تسهيل 2008وذلك بحذف المعاليم الديوانية على فترة تمتد إلى سنة 
المتوسط يوقع اتفاق  جنوب تونس أول بلد ينتمي إلى  وبهذا تكون . المنتجات الفلاحية

اندماج الاقتصاد  هذه الاتفاقيات تعزز و بالتالي فان مثل . مع الإتحاد الأوروبي ةشراك
يمنح المستثمرين فرصا جديدة للإنتاج  مماالأسواق  التونسي في سياق عولمة

  .والتسويق
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 كما انه إسهاما منها في مساعدة المؤسسات على التكيف مع متطلبات المنافسة العالمية

المتاحة، وضعت الدولة برنامجا وطنيا طموحا لتأهيل منظومة والاستفادة من الفرص 
  .الوطني الإنتاج

   :مقومات ايجابية للاستثمار الأجنبي و الشراكة

 :1توجد بتونس عدة مقومات ملائمة للاستثمار والشراكة منها بالأساس

والشرق أوسطيه  الأسواق المغاربية ومن قربها من السوق الأوروبية الكبيرة  •
مقارنة    قصيرة  في آجال السوق ومن تزويد   نقل السلع  منخفضة في كلفة يمكنها من

  بعدة دول منافسة؛
 يتجلى خاصة من خلال توقيع مختلف الذيالاستقرار السياسي والاجتماعي  •

على الميثاق الوطني وكذلك من خلال مختلف آليات  والمنظمات الوطنية الأحزاب
مكن من إرساء مناخ اجتماعي ملائم  اور التي تم سنها للغرض وهو ماالتحاور والتش

  للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛

الاقتصادية والمالية العالمية إضافة إلى توقيع  بالأسواق تمتع تونس بسمعة طيبة  •
وعدم ازدواجية الضرائب وكذلك  عديد من الاتفاقيات لضمان الاستثمار تونس

علما وان تونس تحتل . الملكية الفكرية المتعلقة بالتحكيم الدولي وبحماية الاتفاقيات
البلدان الصاعدة في  المستوى الإفريقي ومكانة متميزة بين المرتبة الأولى على

  مجال ثقة المستثمرين؛

صنفت الدراسة التي قام بها المؤتمر الاقتصادي الدولي  حيث : قدرة تنافسية جيدة  •
 بخصوص بلد شملتهم الدراسة 102 من مجموع 38 المرتبة لدافوس تونس في

  التنافسية؛ القدرة

خاصة من خلال أحكام مجلة  يبرز توفر نظام جبائي مشجع على الاستثمار •
مشتركة لمختلف الأنشطة وعلى  الاستثمارات التي نصت على امتيازات تشجيع

  .والصيد البحري امتيازات خصوصية لبعض الأنشطة ذات الأولوية مثل الفلاحة
                                                             

1
  .، مرجع سابق http://www.apia.com.tn/ar/index.phpمن الموقع  -  
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تتمتع تونس بمنظومة مؤسساتية : تونس في للاستثمار المؤسساتي الإطار -2
   :خاصة بتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر لعل من أهمها

 وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية؛ �

  وكالة النهوض بالصناعة و المبادرة �

  وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي �

 مركز النهوض بالصادرات �

 الفنية؛ المراكز �

  الشبابيك الموحدة لبعث المؤسسات في عديد الولايات؛ �

مواني تجارية مجهـزة بكافـة    8حيث توجد بتونس : للنقل متطورة وجود منظومة* 
" برشـلونة "و" جنـوة "و" مرسيليا" المرافق الضرورية وتؤمن النقل بين تونس ومواني

ــوق    ــن لا يفــ ــي زمــ ــة وفــ ــفة منتظمــ ــاعة 24بصــ   .ســ
مطارات دولية موزعة على مختلف  7كما تتميز البنية الأساسية في مجال النقل بوجود 

مناطق البلاد تؤمن الرحلات الجوية إلى مختلف البلدان بأوروبـا والشـرق الأوسـط    
ومن جهة أخرى تمكن البنية التحتية و شبكة الطرقات المتطورة التي يقـدر  . وإفريقيا

وصول بسرعة إلى مختلـف المنـاطق الاقتصـادية    ألف كلم من ال 32 طولها بحوالي
 .بالبلاد والربط مع الدول المجاورة

مكنت الاستثمارات الضخمة المنجزة حديثا في  حيثتوفر شبكة اتصالات ملائمة * 
مجال الاتصالات من تجهيز البلاد ببنية أساسية اتصالية عصرية ومن شبكات تمكن من 

ت الهاتف القار والجوال والأنترنات والخدمات تغطية كافة المناطق ومن توفير خدما 
  .الأخرى لنقل المعطيات
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في نطاق العمل على تشجيع الاستثمار والشراكة مكنت توفر خطوط قروض * 
الاتفاقيات المبرمة مع عديد البلدان الصديقة من توفير خطوط تمويل بشروط ميسرة 

 .تساهم في تمويل المشاريع

 :تونسب هافي المستثمر القطاعاتالدول و  أهم - 3

لقد شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى تونس خلال الخمس سنوات الأخيرة 
مليون دينار تونسي ثم ارتفعت  015.7 1حوالي 2005تذبذبا واضحا حيث سجلت عام 

م د ( 070.8 2إلى 2009لتنخفض العام  2008مليون دينار تونسي عام  402.9 4إلى 
  .الرئيسي في هذا التدبدب هو الأزمة المالية العالميةولعل السبب ) ت

وقد تركزت معظم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى تونس في قطاع الطاقة 
مليون دينار  271.3خاصة بعد الإصلاحات التي قامت بها تونس، حيث بلغت قيمتها 

لتصل إلى  2005تونسي عام  مليون دينار 385.8، و حققت مبلغ 1997تونسي سنة 
كما استطاعت الصناعة المعملية  .2009مليون دينار تونسي سنة  1233.5ما قيمته 

ما  2005منافسة قطاع الطاقة في اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر حيث حققت عام 
، لتقفز 1997مليون دينار سنة  85.7مليون دينار بعدما حققت ما قيمته  374.9يقارب 
، حيث تركزت تلك الاستثمارات في الصناعات 2009سنة  771.6ا يقارب إلى م

الميكانيكية الالكترونية، حيث استحوذت هذه الأخيرة على مبالغ معتبرة بلغت عام 
مليون دينار، كما عرف النسيج و الملابس تطورا هاما حيث  209.0حوالي 2009

مليون دينار سنة  98.9ما يقارببلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لهذا القطاع 
الصناعات الكيماوية و قطاع صناعة الجلود والأحذية و قطاع السياحة  أن، كما 2009

و كل هذا يبينه .شهدت تطورا مهما في جب الاستثمارات الأجنبية في السنوات الأخيرة
  :الجدولين التاليين
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  الوحدة مليون دينار 2009-2001تونسالمباشر  الأجنبيالتوزيع القطاعي للاستثمار ) 6-3(جدول

 السنوات 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

 الصناعات المعملية 251.0 255.4 282.6 311.8 374.9 347.4 485.7 641.6 771.6

 الطاقة 327.3 427.5 315.9 275.1 385.8 940.3 1356 1933.9 1233.5

 السياحة و السكن 97.2 21.9 18.8 22.1 16.8 18.3 72.0 198.6 85.5

 الزراعة 8.9 10.5 4.0 10.0 6.9 14.1 7.7 20.1 16.9

 القطاعات الأخرى الخدمات 15.6 452.0 130.6 177.9 231.3 3082.8 146.4 604.5 171.2

 مجموع الاستثمارات 700.00 1167.3 751.9 795.9 1015.7 4402.9 2070.9 3398.7 2278.7

Source : FIPA ,Données2009 ,tunisia.www.investintunisia.com consultée le 05/10/2010  

  المعمليةتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات ) 7-3(جدول 

2009 2008 2007 2006 2005  

�D�L	�ا����@�ت ا� 22.9 34.5 16.6 105.1 18.0  

ا�#�ا+��ا����@�ت  14.3 17.5 39.4 15.1 26.2  

 م)اد ا�
��ء   62.9 46.7 40.2 104.8 71.9

209.0 102.1 148.6 93.9 142.0 ��Hن��Hون�� ا����@� ا�����Hا��  

وا���Oط ا�����Hء 11.2 35.5 92.2 215.7 257.9  

وا��Rب& ا����Qص��@�  61.6 71.8 90.3 50.3 98.9  

 ص��@� ا�-D)د وا�ح�ی� 12.5 47.6 26.2 33.0 33.7

56.0 15.5 32.1 - -  

 ا��-�)ع 327.4 347.4 485.7 641.6 771.6

Source : FIPA, Données2009, tunisia.www.investintunisia.com consultée le 05/10/2010  

حيث تحتل فهي تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي في تونس  الدول المستثمرةأما عن أهم 
فرنسا مرتبة الصدارة في عدد الشركات المستثمرة في تونس بتشغيل أكبر نسبة من اليد 
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نلخص أهم خمسة دول منها وما توفره من العاملة في القطاع الأجنبي، و فيما يلي 
  :الجدول التاليمناصب للشغل في 

  أهم الدول المستثمرة بتونس وعدد مناصب الشغل التي تخلقها: ) 8-3(جدول 

  مناصب الشغل  عدد الشركات  الدولة 

 066 109  1249  فرنسا

  591 55  704  ايطاليا

  926 47  267  ألمانيا

  962 21  214  بلجيكا

  281 11  88  بريطانيا

     Source : Rapport sur les IDE en Tunisie Mars 2010 sur le site 
http://www.investintunisia.tn/site/fr/article.php consultée le 05/10/2010    

  

الأجنبي المباشر  الاستثمار و دورها في جذب المالية السياسةأدوات :الثالث المبحث

  وتونس الجزائر في

 في المباشر الأجنبي الاستثمار جذب في ودورها الضريبية الحوافز :الأول المطلب

  وتونس الجزائر

  الحوافز الضريبية الممنوحة للمستثمر الأجنبي في الجزائر -1

مع الانفتاح الاقتصادي الذي شهدته  1992لقد تزامن الإصلاح الضريبي بالجزائر لسنة
خلال تعديل قوانين الاستثمار التي قامت بإعطاء المستثمر الجزائر، و تجسد ذلك من 

سواء المحلي أو الأجنبي مجموعة من الامتيازات، كما قامت الجزائر بإبرام العديد من 
  .الاتفاقيات الثنائية لتجنب الازدواج الضريبي
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  ):الضريبية الحوافز(  الاستثمار دعم إجراءات

 العام النظام نص قد سابقا، المذكور 03-01 الأمر من) 09( التاسعة المادة إلى استنادا
 يمكننا للمستثمرين، المقدمة الجمركية و الضريبية شبه و الضريبية الحوافز جملة على

  :إيجازها فيما يلي

ــة*  ــدء مرحل ــاز ب ــتفيد :الإنج ــتثمر يس ــن المس ــوافز م ــة الح  :التالي

 التجهيـزات  يخـص  فيمـا  الجمركيـة  الحقوق مجال في المخفضة النسبة تطبيق ـ أ
  المستوردة،

  ؛ الخدمات و  السلع يخص فيما TVA المضافة القيمة على الضريبة من ـالإعفاء ب

المقتنيات العقارية التي تمت في إطار  كل يخص فيما الملكية نقل رسم من الإعفاء ـ ج
  . الاستثمار المعني

 فـي  تنجـز  التـي  الاستثمارات لفائدة مزايا منح تم فقد الخاص، النظام يخص فيما أما
 ذات الاستثمارات إلى بالإضافة الدولة، من خاصة مساهمة تنميتها تتطلب التي المناطق
 أن شأنها من خاصة تكنولوجيا استخدام عند سيما لا الوطني، للاقتصاد الخاصة الأهمية
 تنميـة  إلـى  تفضـي  و الطاقـة  تدخر و الطبيعية الموارد تحمي و البيئة على تحافظ

  :الممنوحة للمزايا إيجاز يلي فيما و. مستديمة

 فـي  تمت التي العقارية المقتنيات كل يخص فيما الملكية نقل حقوق دفع من الإعفاء ـ أ
   الاستثمار؛ إطار

 العقـود  يخـص  فيما% 0.2 مخفضة بنسبة التسجيل مجال في ثابت حق تطبيق ـ ب
  المال؛ رأس في الزيادات و التأسيسية

 يخـص  فيمـا  ، الوكالـة  من تقييمها بعد بالمصاريف كليا أو جزئياً الدولة تكفل ـ ج
ــغال ــة الأش ــآت المتعلق ــية بالمنش ــرورية الأساس ــاز الض ــتثمار؛ لإنج  الاس

 الخـدمات  و  السلع يخص فيما (TVA) المضافة القيمة على الضريبة من الإعفاء ـ د
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 السـوق  مـن  مقتناة أو مستوردة كانت سواء الاستثمار، إنجاز في مباشرة تدخل التي
 تخضـع  عمليـات  لإنجاز الموجهة الخدمات و السلع هذه تكون عندما ذلك و ، المحلية

   .المضافة القيمة على للضريبة

 : التاليـة  المزايـا  تمنح ، الاستغلال انطلاق معاينة بعد:  الاستغلال انطلاق مرحلة *

 أربـاح  علـى  الضـريبة  من الفعلي النشاط من سنوات) 10( عشرة لمدة الإعفاء ـ أ
    الموزعـة  الأربـاح  على (IRG) الإجمالي الدخل على الضريبة من و (IBS) الشركات

 ؛ (TAP) المهنــي النشــاط علــى الرســم ومــن (VF) الجزافــي الــدفع مــن و
 على العقاري الرسم من الاقتناء تاريخ من ابتداءا سنوات)10( عشر لمدة الإعفاء ـ ب

ــة ــة الملكيـ ــي العقاريـ ــدخل التـ ــي تـ ــار فـ ــتثمار إطـ  . الاسـ

     العجـز  تأجيـل  مثـل  الاستثمار تسهل أو تحسن أن شأنها من إضافية مزايا منح ـ ج
  .الإهتلاك آجال و

 مزايـا  20/08/2001: في المؤرخ 03-01:الأمر تضمن فقد سبق، ما إلى بالإضافة
  :أهمها أخرى

 للـرد  واحد شهر إلى شهرين من الاستثمار، تطوير لوكالة الممنوح الأجل تقليص ـ أ
  الوكالة؛ من إضافية مزايا طلبه حالة في المستثمر على

 العمومي المستثمر بين و الأجنبي، المستثمر و الوطني المستثمر بين التفرقة عدم ـ ب
 كليهما يحظى بحيث المعنوي، الشخص و الطبيعي الشخص بين و الخاص المستثمر و

  منصفة؛ و عادلة بمعاملة

 تسـوية  إلـى  الجزائريـة،  القضائية الجهات طريق عن التوصل، عدم حالة في ـ ج
  الأجنبي المستثمر لجوء يمكن الجزائرية، الدولة و الأجنبي المستثمر بين للنزاع مرضية

  .الدولية التحكيم هيئات إلى

 الضـرائب  قانون من 138 المادة و ،1996 لسنة المالية قانون أن إلى الإشارة يمكن و
 للمسـتثمرين  مزايـا  عدة تضمنت قد الضرائب قانون من 309 المادة كذا و المباشرة،
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 : منهـا  نـذكر  ، الخارجيـة  الأسواق إلى خدمات و سلعاً يصدرون الذين و المنتجين

 الضـريبية  دفع من للتصدير الخدمات و السلع بيع بعمليات القائمة الشركات إعفاء ـ أ
 سـنوات؛ )05( خمـس  لمـدة  مؤقتـة  بصـورة  المحققـة  أرباحهـا  على المفروضة

) 05( خمـس  لمـدة  مؤقتة بصورة (VF) الجزافي الدفع أداء من الشركات إعفاء ـ ب
   .سنوات

 الشـركات  تمنحها% 50: بـ تقدر بنسبة تخفيضات من المصدر استفادة إمكانية ـ ج
  البضائع نقل مجال في الموانئ تمنحها التي تلك و ، الجوية و البحرية للملاحة الوطنية

  :الضريبية الممنوحة للمستثمر الأجنبي في تونس الحوافز - 2

ــا ــتثمار وحـــــوافز مزايـــ  : تـــــونس فـــــي الاســـ

 العشرة السنوات خلال تونس اعتمدت ، التنموي المسار ودفع الاستثمار تحفيز بغرض
 موحـد  قـانون  إصـدار  أبرزهـا  من كان التدابير و الإجراءات من عددا ، الأخيرة

 المالية، الخدمات أنشطة باستثناء القطاعات معظم غطى الذي و.  1993 سنة للاستثمار
 الحـوافز  مـن  العديد على القانون هذا أشتمل وقد. الداخلية والتجارة والمناجم والطاقة

 الزراعية، والتنمية، الجهوية والتنمية التصدير، : منها نذكر ، الأولويات من عدد حسب
 العـالي،  والتعليم التربية ميادين في التنمية ومساندة التكنولوجيا، وتطوير البيئة، وحماية

 . والثقافة والصحة، المهني، والتكوين

 : 1المعتمدة الحوافز و المزايا أهم نتناول يلي فيما و

 يلــي مــا علــى اشــتملت حيــث: الجهويــة للتنميــة الممنوحــة الحــوافز/  - 1

 سـنوات  العشـر  خـلال  الضريبة أساس من والأرباح للمداخيل الكلي الطرح ـ أ
 الموالية؛ سنوات العشر خلال منها%  50 نسبة وطرح الأولى،

 

                                                             
1  - � , consultée le 23/11/2010                          http://www.apia.com.tn/ar/index.php : ��5 ا��4%
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  الأساسـية؛  البنيـة  أشـغال  عـن  الناتجة المصاريف تحمل في الدولة مساهمة ـ ب

  . موقعه حسب المشروع تكاليف من%  25و 15 بين الاستثمار منحة تتراوح ـ ج

 خمـس  لمدة الاجتماعي للنظام القانوني النظام في الأعراف بمساهمة الدولة تتكفل ـ د
   .الإنتاج طور في الدخول من ابتداء سنوات

 :يلــي مــا علــى اشــتملت وقــد: بالتصــدير للنهــوض الممنوحــة الحــوافز/ 2

 النصف المواد و الأولية المواد على الموظفة الضرائب و الرسوم من التاجر إعفاء ـ أ
   الإنتاج؛ الضرورية الخدمات و مصنعه

 ويصـبح  ، الأولى سنوات(10) العشر خلال الضريبة من للأرباح الكلي الطرح ـ ب
ــذا ــرح ه ــداء%  50 الط ــن ابت ــنة م ــدة 11 الس ــر ولم ــددة؛ غي  مح

 الضـريبة؛  أسـاس  مـن  اسـتثمارها  يقع التي والأرباح للمداخيل الكلي الإعفاء ـ ج

  .التصدير المعاملات رقم من%  20 تونس في التسويق إمكانية ـ د

ــوافز / 3 ــة الح ــة الممنوح ــة للتنمي ــل: الفلاحي ــا وتتمث ــا أساس ــي فيم  : يل

 الضـريبة  أسـاس  من الاستثمارات هذه من المتأتية الأرباح و المداخيل كل طرح ـ أ
 ؛ الإنتـاج  طـور  فـي  الـدخول  تـاريخ  من ابتداء الأولى سنوات(10) العشر خلال

 ـ ب  ؛ المشـروع  تكـاليف  مـن %  7 قـدرها  منحـة  مـن  الاسـتثمار  يسـتفيد  ـ
 لتهيئـة  المنجـزة  للاسـتثمارات  بالنسبة الأساسية البنية مصاريف الدولة تتحمل ـ ج

  السـاخنة؛  بالميـاه  الـري  مناطق لتهيئة أو ، المائية الأحياء و الأسماك تربية مناطق

  . الصعبة الظروف ذات بالمناطق المنجزة المشاريع لفائدة%  8 منح ـ د

  :التنمية لمساندة الحوافز/  4

 القيمة على بالأداء العمل توقيف و الاستهلاك ومعلوم الجمركية الرسوم من الإعفاء ـ أ
  ؛المصنوعة محليا للتجهيزات بالنسبة المضافة
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 ؛ % 50 حـدود  فـي  الـدخل  علـى  الضـريبة  أسـاس  مـن  الأربـاح  طرح ـ ب
  . الأرباح و بالمداخيل يتعلق فيما%  10 نسبة إلى الأداء تخفيض ـ ج

   :البيئة لحماية الممنوحة الحوافز/5

 القيمـة  علـى  بـالأداء  العمـل  وتوقيـف  الجمركيـة،  الرسوم من الكلي الإعفاء -أ
  الاستهلاك؛ ومعلوم المضافة

 للضـريبة؛  الخاضـعة  الصـافية  والأربـاح  المـداخيل  من%  50 نسبة طرح ـ ب

 ـ ج  الأربــاح؛ و بالمــداخيل يتعلـق  فيمــا % 10 نســبة إلـى  الأداء تخفــيض ـ

 . المشـــروع تكـــاليف مـــن%  20 بنســـبة اســـتثمار منحـــة ــــ د

 مـن  العديـد  مـنح  علـى  تـونس  في الوصية الجهات عملت سبق ما إلى بالإضافة

  : في أساسا تتلخص الأجنبي، للمستثمر والضمانات التسهيلات

  القيمة، فائض ذلك في بما الأصول بيع وقيمة الأرباح تحويل حرية – أ

  حماية حقوق الملكية الصناعية؛ -ب

  عدم الازدواج الضريبي؛ -ج

  الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية و تنفيذها؛ -د

  .تغطية المخاطر غير التجارية -ه

 حجـم  تـدفق  زيـادة  مـن  مكنت تونس، في المعتمدة والتدابير الإجراءات سلسلة إن
 إلـى  1998 عـام  دولار مليـون  668 مـن  قفـز  حيث المباشر، الأجنبي الاستثمار

 فـي  العربيـة  الاسـتثمارات  تطـورت  كمـا .  2002 عـام  ولارد مليون 821 نحو
ن دولار                             مليـو  75 نحـو  2002 عـام  وصـلت  فيما دولار ن.دولار بمعدلات تونس

 مـال  بـرأس  مؤسسـة  154 مـن  أزيـد  إحـداث  مـن  الاستثمارات هذه مكنت لقد
 جزئيـا  مصـدر  مؤسسـة  104و كليـا،  مصدرة مؤسسة 50 إلى تنقسم حيث عربي،

 قطـاع  يليـه  ،% 68 بنسـبة  الاسـتثمارات  من قسط أهم السياحة قطاع ويستقطب
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ــناعة ــبة الصـــ ــم ،% 28 بنســـ ــاع ثـــ ــة قطـــ                          %6الفلاحـــ
 يسـاهم  شـغل،  منصـب  14612نحـو  تـوفير  من الاستثمارات هذه استطاعت لقد

 تنشـيط  فـي  العربيـة  الاسـتثمارات  تسـاهم  كمـا . فيها قسط بأوفر السياحة قطاع
 مليـون  30.6 المجـال  هـذا  فـي  الاسـتثمارات  هـذه  بلغـت  حيث المالية، السوق

 البنكيـة  المؤسسـات  بـه  تقـوم  الـذي  الهام الدور إلى بالإضافة، 1998م دولار عا
 ، بتـونس  العربيـة  و الأجنبيـة  الاسـتثمارات  تطوير في العربية التونسية المشتركة

 والأجانـب  العـرب  المسـتثمرين  علـى  وعرضـها  المشاريع تشخيص طريق عن

 أن يمكـن  التـي  القطاعـات  أن إلـى  هنا الإشارة وتجدر.  شراكة شكل في للإنجاز
 تتـوزع  ، واعـدة  قطاعـات  تعتبـر  ، والعربـي  الأجنبـي  المستثمر باهتمام تحظى

  .والسياحة ، والخدمات والزراعة، الصناعة، على

 الشــراكة إطــار فــي الإقليمــي محيطهــا علــى تــونس انفتــاح أن كمــا      
 الـدول  مـع  التفاضـلية  التجاريـة  الاتفاقيـات  من بعدد ارتباطها و  الأورومتوسطية

 قـد  ، للتجـارة  العالميـة  المنظمـة  إلى انضمامها على فضلا ، العربية و المغاربية

 التقريـر  فـي  جـاء  حيـث  ، الأجانب المستثمرين اتجاه ودي مناخ تحقيق من مكنها
 حـول  1998 لسـنة  (DAVOS) بـدافوس  العالميـة  الاقتصـادية  الندوة أعدته الذي

 بعـد  المجـال  هـذا  فـي  الثانيـة  المرتبة تحتل تونس أن إفريقيا، في التنافسية القدرة
 المـوارد  ومـؤهلات  الـدخل  ومسـتوى  ، الاقتصـادي  النمو باعتبار الموريس جزر

 أربعـة  إلـى  اسـتنادا  ، بلـد  كأفضـل  تـونس  صـنفت  ، هذا على علاوة. البشرية
 المـذكور،  التقريـر  فـي  اعتمادهـا  تـم  وثمـانين  ستة مجموع من مؤشرا وعشرين

 المـوارد  مـؤهلات  و الأساسـية  البنيـة  ومسـتوى  الاقتصادي الانفتاح أساسا تخص
ــرية ــافة البشـ ــى بالإضـ ــار إلـ ــانوني الإطـ ــاتي     القـ  . والمؤسسـ

 تـونس  صـنفت  The Heritage Foundation الأمريكيـة  المؤسسـة  بشـهادة  و
 رتبـت  ،حيـث  الكامـل  شـبه  الحـر  الاقتصاد ذات الدول ضمن 2002 عام خلال

ــى ــي الأول ــا ف ــابعة ، إفريقي ــا، والس ــة و عربي ــتون الثامن ــا والس  . عالمي

 يبقـى  و الملائـم،  و بالجاذبيـة  يتسـم  تونس في الاستثمار مناخ فإن العموم، على و
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 الإسـتراتيجية  مقتضـيات  مـع  تكييفـه  و تطويره على العمل الوصية الجهات على

  .أخرى جهة من المستثمرين تطلعات و جهة، من للبلد التنموية

  :مقارنة بين الحوافز الضريبية الممنوحة بالجزائر وتونس  - 3

من خلال العرض السابق لكل من الحـوافز الضـريبية فـي الجزائـر وتـونس      
  :يمكن ملاحظة ما يلي

يخص حـافز الإعفـاء مـن ضـرائب الـدخل و ضـرائب علـى أربـاح         فيما  -

سنوات ابتـداءا مـن تـاريخ النشـاط      10فإن تونس تمنح إعفاء المدة : الشركات
لمدة غيـر محـددة فـي حـين أن الجزائـر       % 50الفعلي إضافة إلى منح نسبة 
و بالتـالي تعـد   .سنوات مـن النشـاط الفعلـي   )10(تمنح فقط إعفاء لمدة عشرة 

 .فضل في هذا الحافزتونس الأ

أوقفـت تـونس العمـل     :الرسـم علـى القيمـة المضـافة    حافز الإعفاء مـن   -
لمصـنوعة محليـا، أمـا فـي     ا بضريبة القيمة المضـافة بالنسـبة للتجهيـزات    

 يخـص  فيمـا (TVA) الإعفاء من الضريبة على القيمـة المضـافة   الجزائر فيتم  
 كانـت  سـواء  الاسـتثمار،  إنجـاز  فـي  مباشـرة  تدخل التي الخدمات و  السلع

 .المحلية السوق من مقتناة أو مستوردة

نجده مطبقا فـي كـل مـن الجزائـر وتـونس مـع       : حافز تطبيق نظام الاهتلاك -
نظـام الاهـتلاك المسـتخدم     حيث ذكر التشـريع التونسـي   الأخيرةأفضلية لهذه 

هو نظام الاهتلاك المتناقص ومـا يتميـز بـه مـن امتيـازات ضـريبية حيـث        
مـن نشـاطها    الأولـى يمكن المؤسسة من دفع ضرائب أقل خاصة في السـنوات  

و هذا نتيجة الحجم الكبير لأقساط الاهـتلاك حسـب النظـام المتنـاقص، بينمـا      
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متنـاقص،  ( الإشـارة إلـى نوعـه    نظام الاهتلاكات دون يتم في الجزائر تطبيق
 .1)متزايد، و ثابت

نلاحـظ بهـذا الشـأن    : بالنسبة للحوافز الضريبة الموجهة إلى قطاعات معينـة  -
أن المشرع التونسي قد خصص لكل قطـاع مجموعـة مـن الحـوافز الضـريبة      

، فـي حـين أن   ...كقطاع الفلاحة و السياحة والتنمية الجهوية و كـذا التصـدير  
و مـع وجـود حـوافز خاصـة     . حوافز الضريبية بشكل عام الجزائر وضعت ال

بالمشاريع الخاصة بتنمية مناطق معينـة خاصـة تلـك المشـاريع التـي تكـون       
ذات أهمية كبيرة بالنسبة للدولة، إلا أنـه لـم يحـدد صـراحة حـوافز معينـة       

 .لقطاعات معينة كما فعل المشرع التونسي

 ـ ةو خلاصة المقارن بية بالنسـبة للجزائـر فيمـا يخـص     أن تونس تتمتع بأفضلية نس
نوعية الحوافز الضريبية التي تقدمها للمستثمر بصـفة عامـة وللمسـتثمر الأجنبـي     

ومما يجدر الإشارة إليه إلا أن نوعيـة الحـوافز الضـريبية وكميتهـا     .بصفة خاصة
لا تعد مقياسا لمدى تدفق الاستثمار الأجنبي المباشـر إلـى الـدول، كمـا أنـه قـد       

قة عكسية بين الحوافز الماليـة ومـن ضـمنها الحـوافز الضـريبية      تكون هناك علا
، آ�#�  LIM)"1983(2"و هـذا حسـب دراسـة     المباشـر  الأجنبيو تدفق الاستثمار 

فـي كـل مـن الجزائـر     " الحوافز الضريبية"لندرة الإحصائيات وصعوبة قياس  أ&#% 
 .أو نفيه هذا الأمر إثباتيتعذر علينا   وتونس

 

 

 

  

                                                             
1
طالبي محمد، أثر الحوافز الضريبية وسبل تفعيلها في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، مرجع  -  

  .324سابق، ص
2
  .319المرجع السابق مباشرة، ص -  
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  الجزائر في المباشر الأجنبي الاستثمار جذب في دوره و العام الإنفاق :نيالثا المطلب

 تصنيف النفقات العامة في الجزائر - 1

النفقات العامة إحدى أدوات السياسة المالية التي تقوم السلطات المالية بتنفيذها من  تعتبر
خلال الموازنة العامة للدولة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي يرمي 

يصنف المشرع الجزائري النفقات و .المجتمع إلى تحقيقها خلال فترة زمنية معينة
وهذا طبقا  ،1)الاستثمار(نفقات التسيير، ونفقات التجهيزالعامة إلى نوعين رئيسيين، 

للتفرقة بين طبيعة النفقات حيث تجمع النفقات المتشابهة والمتجانسة من حيث طبيعتها 
والدور الذي تقوم به والأثر الذي يحدثه والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها الدولة حسب 

  . كل نوع من أنواع النفقات
فيقصد بها تلك النفقات الضرورية لسير مصالح أجهزة الدولة  نفقات التسييرأما 

  2:من أربعة أبواب هي  17-84من قانون  24الإدارية   و المتكونة حسب المادة 

 :أعباء الدين العمومي و النفقات المحسومة من الإيرادات:الباب الأول

ومي، بالإضافة يشمل هذا الباب على الاعتمادات الضرورية للتكفل بأعباء الدين العم
إلى الأعباء المختلفة المحسومة من الإيرادات، و يشمل هذا النوع خمسة أجزاء و هي 

  :كما يلي

o  اقتراض الدولة(دين قابل للاستهلاك( ، 

o فوائد سندات الخزينة(، ديون عائمة يالدين الداخل( ، 

o  ،الدين الخارجي 

o ات من أجل القروض المبرمة من طرف الجماعات و المؤسس(ضمانات
 ، )العمومية

o  تعويض عن منتوجات مختلفة(نفقات محسومة من الإيرادات.(  

                                                             
 .المتعلق بقوانين المالية 07/07/1984المؤرخ في  17- 84أنظر قانون  - 1

 بقانون الماليةالمتعلق  07/07/1984المؤرخ في  84/17قانون  - 2
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تمثل نفقات تسيير المؤسسات العمومية : تخصيصات السلطة العمومية: الباب الثاني
المجلس الشعبي الوطني، مجلس الأمة، المجلس (السياسية و غيرها، 

 .، وهذه النفقات مشتركة بين الوزارات)الخ...الدستوري،

و تشمل كل الاعتمادات التي توفر : النفقات الخاصة بوسائل المصالح:الباب الثالث
مرتبات : لجميع المصالح وسائل التسيير المتعلقة بالموظفين و المعدات و يضم ما يلي

العمل، المنح، و المعاشات، النفقات الاجتماعية، معدات تسيير المصالح، أشغال 
 .مختلفة الصيانة، إعانات التسيير، نفقات

و تتعلق بنفقات التحويل التي هي بدورها تقسم بين : التدخلات العمومية:الباب الرابع
مختلف أصناف التحويلات حسب الأهداف المختلفة لعملياتها كالنشاط الثقافي، 

 :الاجتماعي و الاقتصادي و عمليات التضامن، و تضم 

o  يةإعانات للجماعات المحل(التدخلات العمومية والإدارية(، 

o  مساهمات في الهيئات الدولية(النشاط الدولي(، 

o  منح دراسية(النشاط الثقافي والتربوي(، 

o  إعانات اقتصادية(النشاط الاقتصادي(، 

o  إعانات للمصالح العمومية و الاقتصادية(إسهامات اقتصادية(، 

o  المساعدات والتضامن(النشاط الاجتماعي(، 

o  مختلف صناديق المعاشاتمساهمة الدولة في (إسهامات اجتماعية.( 

في  الأساسيةو يقسم الباب إلى أقسام و تقسم الأقسام إلى فصول، ويمثل الفصل الوحدة 
 .توزيع اعتمادات الميزانية وعنصرا هاما في الرقابة المالية

تمثل تلك النفقات التي لها طابع الاستثمار الذي يتولد عنه ف: نفقات التجهيزوفيما يخص 
وبالتالي ازدياد ثروة البلاد ويطلق على نفقات  PNBالوطني الإجمالي ازدياد الناتج 

التجهيز اسم ميزانية التجهيز أو ميزانية الاستثمار وتتكون هذه النفقات من الاستثمارات 
الهيكلية الاقتصادية الاجتماعية والإدارية، والتي تعتبر مباشرة استثمارات منتجة 

      . تجهيز المقدمة لبعض المؤسسات العموميةويضيف لهذه الاستثمارات إعانات ال
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و يتم توزيع هذه النفقات وفق الخطة الإنمائية السنوية للدولة ،  و تتفرع إلى 
  : 1ثلاثة أبواب هي

o الاستثمارات المنفذة من طرف الدولة 

o إعانات الاستثمار الممنوحة من قبل الدولة للقطاع العام والخاص 

o النفقات الأخرى برأس المال. 

  
  تطور النفقات العمومية في الجزائر  - 2

 2008- 1995للفترة  تطور النفقات العمومية في الجزائر )2- 3(شكل 

 

  
Source :http://www.mf.gov.dz  consultée le 23/11/2010   

من خلال الشكل أعلاه الذي يبين تطور حجم كل من نفقات التسيير ونفقات التجهيز في 
- 1995محسوسا خلال الفترة  أن كلا النوعين من النفقات شهد ارتفاعيلاحظ الجزائر 

بالنظر إلى عدة  اعتبارات سياسية  ، و أن نفقات التسيير كانت دائما هي الأعلى2008
للمهام الأساسية المنوط بها  من خلال تحمل الدولةو ذلك واجتماعية و أخرى اقتصادية 

.. الخ...كالتسيير المنتظم للإدارة العمومية المركزية منها والمحلية، والتعليم والصحة
نتيجة التدابير السياسية و ذلك  2000-95كما عرفت نفقات التجهيز تذبذبا خلال الفترة 

التي اتخذت لخفض الإنفاق وترشيده، إضافة إلى الإجراءات الحذرة التي اتخذت بعد 

                                                             
 المتعلق بقانون المالية 07/07/1984المؤرخ في  84/17من القانون رقم  35المادة  - 1
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بالإضافة إلى  1999وخلال الثلاثي الأول من سنة  1998تقلبات سوق النقط خلال 
الإجراءات المتخذة لوقف الأشغال الكبرى التي شرع في إنجازها ميدانيا، غير أن هذه 

ءات لم تكن ملائمة وبالفعل إذا استؤنفت أشغال مشروع متوقف فإن تكلفته الإجرا
إلى غاية سنة الأولية تتضاعف مرتين وأحسن دليل مترو الجزائر ومطار الجزائر

، و هذا ما يفسر باهتمام الجزائر رأين زاد حجم نفقات التجهيز عن نفقات التسيي 2008
ي بصفة خاصة، حيث رصدت الجزائر مبالغ بالاستثمار بصفة عامة والاستثمار الأجنب

ضخمة للتجهيز   وتطوير البنية التحتية للمساهمة في جذب الاستثمار من خلال تهيئة 
  .1المناخ المناسب له

حسب الشكل أعلاه يتضح أن نفقات التسيير  2008إلى سنة  2000وابتداءا من العام 
و وعيها بضرورة تهيئة البنية  شهدت نموا مستمرا، و هذا ما يعكس لنا إرادة الدولة

و ذلك لأن مثل هذه النفقات ما يجذب .التحتية من خلال رصد مبالغ ضخمة لهذا الشأن
 .المستثمر الأجنبي و يشجعه على الإقبال

 

  تونس في المباشر الأجنبي الاستثمار على العام الإنفاق سياسة أثر: الرابع المطلب

 2:تصنيف النفقات العامة في تونس - 1

  :تصنف نفقات ميزانية الدولة حسب التشريع التونسي إلى 

  .يشمل نفقات التصرف و نفقات فوائد الدين العمومي: العنوان الأول

  .يشمل نفقات التنمية و نفقات تسديد أصل الدين العمومي: العنوان الثاني

  

  

                                                             

.360دراوسي مسعود، مرجع سبق ذكره، ص - 1
  

2
و القانون 1996لسنة  103والمنقح بالقانون الأساسي عدد  1967لسنة  53الأساسي للميزانية عدد  القانون -  

  .، مرجع سابق2004لسنة  42الأساسي 
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  :نفقات التصرف و يشمل الأقسام التالية: العنوان الأول

  التأجير العمومي: الأول القسم

  وسائل المصالح: القسم الثاني

  التدخل العمومي:القسم الثالث

  نفقات التصرف الطارئة: القسم الرابع

  فوائد الدين العمومي: القسم الخامس

  :نفقات التنمية و يشمل الأقسام التالية: العنوان الثاني

  الاستثمارات المباشرة: القسم السادس

  التمويل العمومي: السابع القسم

  نفقات التنمية الطارئة: القسم الثامن

  نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة: القسم التاسع

  تسديد أصل الدين العمومي : القسم العاشر

  تخصص نفقات التنمية لتنفيذ البرامج المنصوص عليها بمخططات التنمية الاقتصادية 
  .و الاجتماعية
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 تطور النفقات العمومية في تونس - 2

  :التالييمكن رصد تطورات النفقات العامة بتونس من خلال الشكل 

 تطور النفقات العمومية في تونس ):3-3(شكل

 

  

 

 

العمومي في تونس خلال الفترة  الإنفاقالذي يبين تطور ) 4-3(من خلال الشكل 
 الأعلىتستحوذ على النصيب ) التسيير( يظهر جليا أن نفقات التصرف  1997-2007

مثلت  2007، حيث و في سنة )التجهيز(الحكومي مقارنة مع نفقات التنمية  الإنفاقمن 
نفقات التصرف حوالي ثلاثة أضعاف نفقات التنمية، و هذا ما يعكس لنا اهتمام الدولة 

التي تعد من أسباب جلب المستثمر  الإدارةالتونسية بالموظف ومن خلاله بتحسين 
  .الأجنبي من خلال إزالة جميع القيود الإدارية
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و تدفق الاستثمار الأجنبـي   قياسي يربط بين السياسة المالية نموذج: رابعال المبحث

 2007-1991المباشر في الجزائر وتونس خلال الفترة 

من الطرح النظري السابق تبين أن لأدوات السياسة الماليـة دور فعـال فـي جـذب     
الاستثمار الأجنبي المباشر وتهيئة المناخ المناسب له، ومـن خـلال المبحـث التـالي     

واقع كل من الاقتصـاد الجزائـري و   سنحاول اختبار صحة هذا الطرح النظري مع 
الاقتصاد التونسي من خلال دراسة درجة الارتباط بين أدوات السياسة المالية وتـدفق  

  .الاستثمار الأجنبي المباشر إلى هاتين الدولتين

ولأن السياسة المالية تقسم من حيث الأدوات إلى إنفاق عام و ضرائب، سنقتصر على 
ى تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر وهذا لتوفر الإحصائيات دراسة أثر النفقات العامة عل

اللازمة، وسنهمل اختبار أثر الضرائب على تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر و ذلـك  
  :لعدة أسباب من أهمها

  .ندرة الإحصائيات المتعلقة بحجم الحوافز الضريبية* 

يبي بمعدلات الضريبة فقـط،  أن الاستثمار الأجنبي المباشر لا يتأثر في المناخ الضر* 
وإنما يتأثر ببعض المتغيرات النوعية التي لا يمكن إدراجها في النمو و يصعب قياسها 

  .   كتحسن الإدارة والضريبية مثلا

  :و لهذا ستكون الدراسة كما يلي

 :دراسة أثر النفقات العامة على الاستثمار الأجنبي المباشر: المطلب الأول

  :ة النفقات العامة تأخذ الشكل الخطي التاليلاستثمار أجنبي مباشر بدلا نفترض أن دالة

IDE = α+β. DP 

  :حيث

IDE :�,ا���� -�+
  ت1+- ا�0*/��ر ا.

DP: 
  ا�+�34ت ا��1�



درا�� ب!  –دور ا������ ا������ �� ��ب ا������ر  ا���
� ا��
���                :                       ا�	�� ا�����
  )ا�-,ا+�،ت)ن&(–دول ا��#�ب ا�!�ب�                                                               

 

173 

 

α :
  .ث��= ی�1� �; ��: ا�0*/��ر ا.
+�- ا����,� 9- 78 ��6ب ا�+�34ت ا��1�

β:ا0&?�ار 

  ��7 ا��ا�
 أو در

غالبا ما يربط الاستثمار بصفة عامة علاقة طردية مع النفقات العامـة، إلا أن هـذا لا   
لذلك سنحاول في هذا المطلب اختبار اثر . يعني إطلاقا عدم وجود علاقة عكسية بينهما

التغير في النفقات العامة على التغير في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، و ذلك خـلال  
  .2007-1991فترة الدراسة 

  :أثر النفقات العامة على الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر - 1

حيث أن الدالة التي افترضناها لتبيان العلاقة بين النفقات العامة : طريقة التقدير -1/1
والاستثمار الأجنبي المباشر تأخذ الشكل الخطي البسيط، و بالاستعانة بطريقة المربعات 

  .استطعنا الحصول على النتائج التالية ..SPSS17 الصغرى، و باستخدام برنامج

  :النتائج -1/2

  
 :ا�3#ا�7 -1

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,911a ,829 ,815 242,306 

a. Predictors: (Constant), dépenses publiques_Dz 

 
 
 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3425639,569 1 3425639,569 58,346 ,000a 

Residual 704547,645 12 58712,304   

Total 4130187,214 13    

a. Predictors: (Constant), dépenses publiques_Dz 

b. Dependent Variable: IDE_Dz 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -133,765 130,920  -1,022 ,327 

dépenses publiques_Dz ,631 ,083 ,911 7,638 ,000 

a. Dependent Variable: IDE_Dz 

  :يمكن تقدير دالة الاستثمار الأجنبي المباشر بدلالة النفقات العامة كما يلي ومنه

 

 دا�� ا�س=>��ر ا(ج,
: ب���� ا�,8��ت ا���م�
 
 

IDE= -133.76+0.63DP )1................(  
  

 :تونسأثر النفقات العامة على الاستثمار الأجنبي المباشر في  - 2

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,581a ,338 ,294 609,940 

a. Predictors: (Constant), Dépenses publique_Tunisie 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2847282,724 1 2847282,724 7,653 ,014a 

Residual 5580394,806 15 372026,320   

Total 8427677,529 16    

a. Predictors: (Constant), Dépenses publique_Tunisie 

b. Dependent Variable: Investissement direct etranger 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -429,595 458,942  -,936 ,364 

Dépenses publique_Tunisie ,126 ,046 ,581 2,766 ,014 

a. Dependent Variable: Investissement direct etranger 

 
  

 :ب��,/
� �=%نH ه: دا�� ا�س=>��ر ا(ج,
: ب���� ا�,8��ت ا���م�وم,CD Eن 
IDE= -  429.59 +0.12DP )2........................(  

  
 

  :لنموذجتقييم ا -

 ):الاستثمار الأجنبي المباشر بدلالة النفقات العامة( التقييم الاقتصادي للنموذج : أولا

نستنتج أن هناك علاقة طردية بين حجم الاستثمار الأجنبي  βبالنظر إلى إشارة المعلمة 
واقتصاديا فإننا نقبـل  . المباشر و النفقات العامة و ذلك لأن المعلمة المفسرة لها موجبة

و ذلك لان الزيادة في النفقات العامة تؤدي إلى الزيادة فـي حجـم    βبإشارة المعلمة 
ة الاقتصادية، إلى في حالات قليلة أين تكون الاستثمار الأجنبي المباشر كما تثبته النظري

ميلتـون  "هناك علاقة عكسية بين المتغيرين و التي عبر عنها الاقتصادي الأمريكـي  
  .2بأثر المزاحمة 1"فريدمان

فتفسر أن هناك علاقة عكسية بين تطور حجم الاستثمار الأجنبـي   αأما إشارة المعلمة 
معلمة المفسرة لها سالبة، مما يعني أن الاستثمار المباشر و النفقات العامة و ذلك لان ال

                                                             
1
 والاقتصاد الجزئي لاقتصاد الكليه في ابأعمالاقتصادي امريكي، عرف ) 2006-1912(ميلتون فريدمان  -  

  .1976تحصل على جائزة نوبل في الاقتصاد عام  ،والإحصاء والتاريخ الاقتصادي

2
في الحالات :ويقصد بأثر المزاحمة إحلال نشاط اقتصادي عام محل نشاط اقتصادي خاص ويمكن أن يحدث -  

  :التالية 
  .عنده الزيادة في الإنفاق العام من خلال زيادة العبء الضريبي، فيتقلص حجم الإنفاق الاستثماري الخاص -
  .عند ارتفاع المستوى العام للأسعار في حالة التشغيل التام يتقلص حجم الطلب الاستهلاكي و الاستثماري -
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كما أن .الأجنبي المباشر يتطلب على الأقل حد أدنى من النفقات الحكومية لينمو ويزدهر
الإشارة السالبة للمعلمة  تعني أنه في غياب النفقات العامة فإن هذا سوف يـؤدي إلـى   

توفر المناخ الاستثماري  هروب رأس المال إلى الخارج، هذا الهروب يكون بسبب عدم
ومن . المناسب الذي تكون الدولة مسؤولة عن توفيره من خلال زيادة النفقات الحكومية

ثم يمكن القول أن غياب النفقات الحكومية يعني غياب مناخ الاستثمار الملائم و بالتالي 
نه هروب رؤوس الأموال، أي رصيد سالب للاستثمار الأجنبي المباشر، و الذي يعبر ع

  .لذلك سنقبل بإشارة هذه المعلمة اقتصاديا . بهروب رأس المال المحلي

تعني أن زيادة النفقات الحكومية بوحدة واحدة تؤدي إلى  βفإن قيمة   فالبنسبة للجزائر
فتعني  133.76-التي تساوي  αوحدة، أما قيمة  0.63زيادة الاستثمارات الأجنبية بـ 

ر بدل الدخول إليها و ذلك عند غيـاب الإنفـاق   أن رؤوس الأموال تهرب من الجزائ
مليون دينـار   DP= 212.31الحكومي، ويبقى هذا الهروب لرؤوس الأموال إلى غاية 

  .جزائري، وبعد هذه العتبة يبدأ الاستثمار الأجنبي المباشر بالتدفق نحو الجزائر

تعني أن كل زيادة للنفقات الحكوميـة بوحـدة    βفإن قيمة   يخص تونسو كذلك فيما 
 التي تساوي αوحدة، أما قيمة  0.12واحدة يؤدي إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية بـ 

فتعني كذلك أن رؤوس الأموال تهرب من تونس عوض الدخول إليها و ذلك  429.59-
  357.99في ظل غياب الإنفاق الحكومي، إلى أن تصل قيمة النفقات الحكوميـة إلـى  
  . مليون دينار تونسي، ليبدأ بعد ذلك تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر نحو تونس

  :)الاستثمار الأجنبي المباشر بدلالة النفقات العامة( التقييم الإحصائي للنموذج : ثانيا

قبول النموذج اقتصاديا سنقوم باختباره إحصائيا، وذلك باستخدام العديد من الأدوات  بعد
  .الإحصائية كمعاملات الارتباط بمختلف أنواعها ،اختبارات فيشر وستودنت

 :بالنسبة للجزائر - 1

R،أما 0.91نجده يساوي  Rبالنظر إلى معامل الارتباط 
مما يدل  0.82فنجده يساوي   2

       من التغيرات الحاصلة في المتغيـر التـابع،    % 82لمستقل يفسر لنا على أن المتغير ا
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و نظرا للعيوب التي تشوب هذا المؤشر الإحصائي و ذلك لعدم أخذه بعـين الاعتبـار   
عدد المشاهدات، فإننا سنعتمد في درجة الارتباط للنمـوذج علـى معامـل الارتبـاط     

ات في النفقات الحكومية تفسر لنـا  ،أي أن التغير 0.81و قد وجدناه يساوي  المصحح
 .من تغيرات الاستثمار الأجنبي المباشر %81حوالي 

      . أما لمعرفة الدلالة الإحصائية للنموذج فنلجأ إلى كل من اختبـار فيشـر وسـتودنت   
و هي معنوية عند درجـة   58.34و حيث أن القيمة الإحصائية لاختبار فيشر تساوي 

  . 1مما يجعلنا نقبل النموذج ككل، و نرفض بذلك فرضية العدم   %5معنوية 

  :بالنسبة لتونس - 2

R،أمـا  0.58نجده يساوي  Rأما بالنسبة لتونس فبالنظر إلى معامل الارتباط 
فنجـده   2

مـن التغيـرات    % 33مما يدل على أن المتغير المستقل يفسر لنا فقط  0.33يساوي 
الحاصلة في المتغير التابع، و نظرا للعيوب التي تشوب هذا المؤشر الإحصائي و ذلك 
لعدم أخذه بعين الاعتبار عدد المشاهدات، فإننا سنعتمد في درجة الارتباط للنموذج على 

،أي أن التغيرات فـي النفقـات    0.29و قد وجدناه يساوي  معامل الارتباط المصحح
  .من تغيرات الاستثمار الأجنبي المباشر% 29ونسية تفسر لنا فقط الحكومية  الت

كذلك بالنسبة لتونس  فلمعرفة الدلالة الإحصائية للنموذج نلجأ إلى كل من اختبار فيشر 
و هي معنوية عند  7.65و حيث أن القيمة الإحصائية لاختبار فيشر تساوي . وستودنت

 . مما يجعلنا نقبل النموذج ككل، و نرفض بذلك فرضية العدم  %5درجة معنوية  

 

 

 
 
 
 
 

                                                             


 ا��1م -1�H�9 H0 ذجK�+L� ة�ات ا���4��N*��1: ا��� 	��
�*��وی
 وت��وي ا�(4�،��� ی1+- أن ا�+�Kذج  ت1+- أن 
 
�H�4أ�� ا� Q+1� أي %� R��H1  �+، و ه�ة 0 ت��وي ا�(4�ت ا���4T��17 ��1�7 �; ا��U.ا QL� �
K9*1+- أ&% ی

�V�)إ� 
  .یKXن �K�+Lذج د�0
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دراسة أثر نفقات التسيير و نفقات التجهيز على الاستثمار الأجنبـي  : المطلب الثاني

  :المباشر

في كل من الجزائر وتونس وجدنا أن العلاقة بين النفقات العامة والاسـتثمار الأجنبـي   
المباشر هي علاقة طردية، و كما وضحنا سابقا في الطرح النظري فإن النفقات العامة 

هذا الأمـر  .سواء في الجزائر أو تونس تقسم إلى قسمين نفقات التسيير ونفقات التجهيز
) نفقات التسيير أو نفقـات التجهيـز  (أي النفقتين :ساؤل التاليهو ما دفعنا إلى طرح الت

تؤثر بشكل كبير في الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال فترة الدراسة ؟ و هلا كلاهما 
  تربطه علاقة طردية بالاستثمار الأجنبي المباشر؟

الاسـتثمار   علـى )  التجهيز والتسيير(وكما في النتائج السابقة قمنا باختبار أثر النفقتين
  .الأجنبي المباشر في نموذج واحد 

  :طريقة التقدير - 1

نفترض أن دالة الاستثمار الأجنبي المباشر بدلالة نفقات التسيير ونفقات التجهيز تأخـذ  
  :الشكل الخطي التالي

    IDE= α+Β.DE+λ.DF 

Y��:  

*IDE: �,ا���� -�+
  ا�0*/��ر ا.

*DE: ����*�34ت ا�&  

 *DF: \�]�*�34ت ا�&  

و  و بالتالي دالة الاستثمار الأجنبي المباشر تأخذ شكل نمـوذج الانحـدار المتعـدد،    

استطعنا  SPSSباستخدام طريقة المربعات الصغرى و بالاستعانة بالبرنامج الإحصائي 

  .تقدير معلمات الدالة السابقة 
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2- Q+ا����: 


� �D-,ا+� -2/1� :ب���

  

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,911a ,830 ,799 252,882 

a. Predictors: (Constant), dépenses fonctionnement_Dz, dépenses 

équipements_Dz 

 
  )1(�>ول

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3426743,835 2 1713371,918 26,793 ,000a 

Residual 703443,379 11 63949,398   

Total 4130187,214 13    

a. Predictors: (Constant), dépenses fonctionnement_Dz, dépenses équipements_Dz 

b. Dependent Variable: IDE_Dz 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -152,236 199,837  -,762 ,462 

dépenses équipements_Dz ,581 ,398 ,415 1,459 ,172 

dépenses fonctionnement_Dz ,676 ,370 ,519 1,827 ,095 

a. Dependent Variable: IDE_Dz 

 

  وا�=M3�#دا�� ا�س=>��ر ا(ج,
: ب���� ن8��ت ا�=/��� 
IDE=-152.23+0.58DE+0.67DF )3...................(  
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2- H1%ن  
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,758a ,574 ,513 506,294 

a. Predictors: (Constant), dépenses fonctionnement_Dz, dépenses 

équipements_Dz 

  
 )2(�>ول

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -275,574 289,968  ,950 ,358 

dépenses équipements_Dz 1,815 ,716 ,937 2,534 ,024 

dépenses fonctionnement_Dz -,342 ,601 -,210 -,569 ,579 

a. Dependent Variable: Investissement direct etranger 

  
#�M3=ت ا��� دا�� ا�س=>��ر ا(ج,
: ب���� ن8��ت ا�=/��� ون8

IDE=-275.57+1.81DE - 0.34DF )4................(  

  

 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4839005,582 2 2419502,791 9,439 ,003a 

Residual 3588671,947 14 256333,711   

Total 8427677,529 16    

a. Predictors: (Constant), dépenses fonctionnement_Dz, dépenses équipements_Dz 

b. Dependent Variable: Investissement direct etranger 
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  :التقييم  -3

3/1-  �		��

�ذجا� 
  :ا%$�#�دي 


 �)ا'& -1 �)*�
�+:  

نستنتج أن هناك علاقة طردية بين حجم الاستثمار  βبالنظر إلى إشارة المعلمة  

 .الأجنبي المباشر و النفقات التجهيزية، و ذلك لأن المعلمة المفسرة لها موجبـة 

تبين كذلك أن هناك علاقة طردية بين حجم الاسـتثمار   λكما أن إشارة المعلمة 

الأجنبي المباشر و نفقات التسيير و ذلك لأن المعلمة المفسرة لهـا موجبـة، و   

اقتصاديا، و ذلك لأن زيـادة حجـم نفقـات     λبالتالي فإننا نقبل بإشارة المعلمة 

ته النظرية التسيير يؤدي إلى زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر و هو ما تثب

و عليـه  .الاقتصادية عن طريق تحسين ظروف الإدارة أمام المستثمر الأجنبـي 

  .اقتصاديا λيمكن قبول أشارة المعلمة 

فتخضع لنفس التحليل في النموذج الأول و عليـه   αأما بالنسبة لإشارة المعلمة 

  .فإننا نقبل إشارتها اقتصاديا

 :بالنسبة لتونس - 2

نستنتج أن هناك علاقة عكسية  λأما بالنسبة لتونس، فبالنظر إلى إشارة المعلمة 

بين حجم الاستثمار الأجنبي المباشر و النفقات التسييرية، و ذلـك لأن المعلمـة   

و يمكن تفسير ذلك بالقول أن النفقات التسييرية في تـونس لا  .المفسرة لها سالبة

  .  أمام المستثمر الأجنبيتوجه لتهيئة المناخ الإداري المناسب 

الأجنبـي   فتبين أن هناك علاقة طردية بين حجم الاستثمار βأما إشارة المعلمة 

في تونس، و ذلك لأن المعلمة المفسرة لهـا موجبـة،            المباشر و نفقات التجهيز
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ذلك لأن زيادة حجم نفقـات   اقتصاديا، و βو بالتالي فإننا نقبل بإشارة المعلمة 

يؤدي إلى زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر و هو ما تثبته النظرية  التجهيز

و عليه يمكـن  .أمام المستثمر الأجنبيتهيئة البنية التحتية الاقتصادية عن طريق 

  .اقتصاديا βقبول أشارة المعلمة 

فتخضع لنفس التحليل في النموذج الأول و عليـه   αأما بالنسبة لإشارة المعلمة 

  .إشارتها اقتصاديافإننا نقبل 


�ذج -3/2� 
  :ا
��		� ا,�#�'� 


 �)ا'& -1 �)*�
�+: 

فإن هذا يعني أن  0.75بالنظر إلى معامل التحديد  في النموذج السابق و الذي يقدر بـ 

من التغيرات الحادثة فـي الاسـتثمار    %75المتغيرات المفسرة تشرح النموذج بنسبة 

مما يدل على أن  0.51الأجنبي المباشر، كما أن قيمة معامل التحديد المصحح تقدر بـ 

 ـ  %51المتغيرات المفسرة مازالت تفسر النموذج بحوالي  دل علـى أن  الأمر الـذي ي

  .النموذج مقبول احصائيا

 26.79فيشر حيث وجدناه يساوي و لمعرفة الدلالة الإحصائية للنموذج استخدمنا اختبار

مما يعني وجود متغير واحد على الأقل يفسر لنا  %5و هو معنوي عند درجة معنوية 

  .التغيرات الحاصلة في الاستثمار الأجنبي في الجزائر

و لاختبار كل معلمة علـى حـدى لجأنـا إلـى اختبـار سـتودنت حيـث وجـدنا                         

غير الثابت،معلمة نفقات التجهيز ، معلمة نفقات التسيير لكل من المت 1.8،  1.4، 0.7-

نلاحظ ) 1:(وبالنظر إلى الاحتمالات المقابلة لهذه المتغيرات في الجدول. على التوالي 

 . %5أنه يمكن قبول فقط دلالة نفقات التسيير و اعتبارها معنوية عند درجة معنوية 
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استطاعت تفسير التغيرات الحاصـلة  ومنه يمكن القول أن نفقات التسيير فقط هي التي 

 . في الاستثمار الأجنبي في الجزائر

2 /����
 �)*�
�+:  

بالنظر إلى معامل التحديد  في النموذج السابق و الذي يقدر بــ   كذلك فبالنسبة لتونس

من التغيـرات   %91فإن هذا يعني أن المتغيرات المفسرة تشرح النموذج بنسبة  0.91

الحادثة في الاستثمار الأجنبي المباشر، كما أن قيمة معامل التحديد المصحح تقدر بــ  

الأمر  %79مما يدل على أن المتغيرات المفسرة مازالت تفسر النموذج بحوالي  0.79

  .دل على أن النموذج مقبول إحصائياالذي ي

و 9.43فيشر حيث وجدناه يساوي و لمعرفة الدلالة الإحصائية للنموذج استخدمنا اختبار

مما يعني وجود متغير واحد على الأقل يفسـر لنـا    %5هو معنوي عند درجة معنوية 

  .التغيرات الحاصلة في الاستثمار الأجنبي في تونس

و لاختبار كل معلمة علـى حـدى لجأنـا إلـى اختبـار سـتودنت حيـث وجـدنا                     

ت،معلمة نفقات التجهيز ، معلمة نفقات التسيير لكل من المتغير الثاب 0.5-،  2.5، 0.9

نلاحظ ) 2:(وبالنظر إلى الاحتمالات المقابلة لهذه المتغيرات في الجدول. على التوالي 

 . %5أنه يمكن قبول فقط دلالة نفقات التجهيز و اعتبارها معنوية عند درجة معنوية 

ومنه يمكن القول أن نفقات التجهيز فقط هي التي استطاعت تفسير التغيرات الحاصـلة  

  . في الاستثمار الأجنبي في تونس
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  : المقارنة بين الجزائر وتونس

بالرغم من أن كل من الجزائر وتونس تقعان في منطقة واحدة تقريبا ،إلا أننا نلاحـظ  

، حيث تستقطب تونس ثمار الأجنبي المباشرتباين بين درجة استقطاب كلا البلدين للاست

العديد من المستثمرين الأجانب مقارنة بالجزائر،و يمكن إرجاع ذلك إلى عدة أسـباب  

من بينها الاستقرار السياسي و الأمني و كذا قوة اقتصادها الذي يعتمد أساسـا علـى   

  .السياحة

جنبي المباشر فلاحظنـا أن  أما فيما يخص العلاقة بين الإنفاق العام وتدفق الاستثمار الأ

هناك علاقة قوية تربط بينهما في كل من الاقتصاد الجزائري و التونسـي و هـو مـا    

  .يفسره معامل الارتباط بين المتغيرين

أما عند تقسيم الإنفاق العام إلى قسمين نفقات التسيير و نفقات التجهيز و محاولة معرفة 

ستثمار الأجنبي المباشر فوجدنا أن نفقات أي نوع من النفقات الذي يؤثر على جذب الا

التسيير هي المسؤولة عن إحداث التغيرات الحاصلة في جـذب الاسـتثمار الأجنبـي    

المباشر إلى الجزائر و يمكن تفسير ذلك بالنظر إلى مخصصات نفقات التسـيير فـي   

و .التي كانت دوما مرتفعة مقارنة بنفقات التجهيـز  2007-1991الجزائر طيلة القترة 

بالعكس وجدنا أن نفقات التجهيز في تونس هي المسؤولة عن إحداث التغيرات الحاصلة 

في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى تونس حيث يمكن تفسير هذه النتيجة علـى أن  

نفقات التجهيز كانت تصب مباشرة في تهيئة البنية التحتيـة التـي تسـاعد المسـتثمر     

  .الأجنبي على إقامة استثماره

ومنه يمكن القول أن السياسة المالية في الجزائر لم تكن رشيدة  في استقطاب الاستثمار 

الأجنبي المباشر و هذا ما أثبتته عدم معنوية نفقات التجهيز التي مـن المفـروض أن   
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يكون لها دور هام في تهيئة المناخ المناسب لاستقطاب الاستثمار الأجنبـي المباشـر   

  .مقارنة بنفقات التسيير

أما تونس فلأن نفقات التجهيز هي التي فسرت لنا النمـوذج و كمـا نعلـم أن نفقـات     

التجهيز هي التي تؤثر بشكل مباشر على درجة استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشـر  

فيمكن القول أن السياسة المالية في تونس كانت رشيدة إذ استطاعت أن تهيـئ البنيـة   

 .اللازم للمستثمر الأجنبي التحتية لتهيئ المناخ الاستثماري 
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  :خلاصة الفصل الثالث 

كخلاصة لما سبق يمكن القول أن للسياسة المالية علاقة بمناخ الاستثمار و ذلـك مـن   

إعفـاء،  (حيث تلعب الإعفـاءات و الامتيـازات الضـريبية    خلال السياسة الضريبية 

دورا في تمييز الأقطار المضيفة للاستثمار الأجنبي بعضـها عـن   ...) تخفيض، تأجيل

فهي الأخرى تعمل على تهيئة المناخ المناسب للاستثمار وكذا السياسة الانفاقية بعض، 

لى الرأسمال البشـري مـن   و ذلك من خلال نفقاتها الوظيفية و المتمثلة في الإنفاق ع

،  و نفقاتها التحويلية مثل الإعانات التي تمنحها الدولة لمنتجي ...خلال تكوينه و تدريبه

، وكذا نفقاتها الرأسمالية و التي لها التأثير المباشـر  ... نوع معين أو في منطقة معينة

ريع التـي مـن   على الاستثمار وذلك من خلال الإنفاق على البنى التحتية و تنفيذ المشا

   . شأنها أن تسهل على المستثمر الأجنبي القيام باستثماره

وفي دراستنا هذه فإن الجزائر وتونس تعملان من أجل تحقيـق هـا المنـاخ الملائـم     

لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر وذلـك مـن خـلال تهيئـة الإطـار القـانوني                 

رسانة قوية من القـوانين التـي ترحـب    و المؤسساتي، حي شكلت كل من الدولتين ت

بالاستثمار الأجنبي من خلال مجموع الحوافز و الإعفاءات التي تضمنتها تلك القوانين، 

و كذا محاولة إزالة جميع القيود و العراقيل التي من شأنها أن تقف حائلا دون مجـيء  

ي و تقليـل  المستثمر الأجنبي، فتونس مثلا يضرب بها المثل في حسن التسـيير الإدار 

  .العراقيل و الإجراءات أمام المستثمر الأجنبي

أما فيما يخص نتائج الدراسة التطبيقية والتي كانت حول دراسة أثـر أدوات السياسـة   

-1991المالية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس والجزائر خلال الفتـرة  

  :فكانت كالتالي 2007
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عن إحداث التغيرات الحاصلة في جـذب الاسـتثمار    نفقات التسيير هي المسؤولة -

 .الأجنبي المباشر إلى الجزائر وهي ذات تأثير  ضعيف مقارنة بنفقات التجهيز

    مما يعني أنه على الجزائر أن تخصص اعتمادات أكبر للإنفاق الخاص بالتجهيز

 .تهيئة البنية التحتية أمام المستثمر الأجنبيو لن تهتم ب

ات التجهيز هي المسؤولة عن إحداث التغيرات الحاصلة فـي جـذب   أما تونس فنفق -

و هذا الأمر لا يعنـي إغفـال   .الاستثمار الأجنبي المباشر و هي ذات الأثر المباشر

  .تأثير نفقات التسيير التي تساعد هي الأخرى في تحسين مناخ لاستثمار
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  :الخاتمة العامة

من خلال الدراسة يتضح جليا أنه لا يمكن إطلاقا إنكار الدور الهام الذي يلعبه          

الاستثمار الأجنبي المباشر في تمويل و تحقيق التنمية للأقطار، وأن جميع دول العـالم  

سواء لم تعد ترى في الاستثمار الأجنبي المباشر على أنه خطر و شكل جديد على حد 

والدليل على ذلك التسـابق   . من أشكال الاستعمار، بل وسيلة لتحقيق التنمية والازدهار

و المنافسة التي ظهرت في الآونة الأخيرة بين الدول حتى المتطورة منها مـن أجـل   

إلا أنه و فـي الجهـة   . الأجنبي  للقيام باستثماره توفير وتحقيق كل ما يتطلبه المستثمر

المقابلة لا يجب أن ننكر بعض الآثار السلبية التي تفرزها تلك الاستثمارات الأجنبيـة،  

لذا وجب على الدولة المضيفة أن تتعامل مع هذا الاستثمار الأجنبي بطريقة رشيدة وفق 

ستطيع هـذه الـدول اسـتقطاب    كما أنه و حتى ت. ما تريده أن يحدث من آثار ايجابية

الاستثمار الأجنبي المباشر وجب عليها توفير المناخ المناسب و الملائم لتحفيزه، و لعل 

السياسة المالية أو بالأحرى أدوات السياسة المالية من الأدوات التي يمكن من خلالهـا  

)         ليـة كـأداة مـن أدوات السياسـة الما   (تحقيق ذلك المناخ، فترشيد النفقات العمومية 

يساعد على تهيئـة  ) نفقات التجهيز(و تخصيص حصص مالية ضخمة لفائدة الاستثمار 

البنية التحتية وتجيز الدولة لاستقطاب المستمر الأجنبي، و كـذا تخصـيص حصـص    

أخرى لنفقات التسيير لأنها هي الأخرى تعمل لفائدة جلب المستثمر الأجنبي و إن كان 

ين الإدارة و إزالة القيود والعراقيل الإدارية كلها تساهم في ذلك بشكل غير مباشر فتحس

أما من الجهة الأخرى فنجد أن هناك وسيلة أخرى تساعد على . تهيئة الجو الاستثماري

جلب المستثمر الأجنبي ألا وهي الحوافز و الامتيازات الضريبية التي يمكن للدولـة أن  

  .جنبيتتميز عن باقي الدول في منحها للمستثمر الأ

و في هذا الإطار سعت كل من الجزائر و تونس لتحقيق ذلك المناخ المناسب لجـذب  

و المشاريع ...) الاقتصادية، القانونية( المستثمر الأجنبي من خلال مجموع الإصلاحات

  .  التنموية التي أطلقتها لتهيئة البنية التحتية 

  :اختبار الفرضيات

، ر الأجنبي أداة من أدوات تحقيق النمو والتطورالاستثماتنص الفرضية الأولى على أن 

وقد توصلنا إلى صحة هذه الفرضية، و هذا إذا ما تم ترشيده وفق ما تريـده الدولـة   
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المضيفة من نتائج ايجابية ولعل نجاح كل من التجربة الماليزية والتايلندية، والكوريـة  

  .   خير مثال على ذلك

الماليـة إحـدى السياسـات الاقتصـادية      السياسـة تنص الفرضية الثانية علـى أن  

، و قـد توصـلنا إلـى أن    الناجعة المتبعة في الدول لتحقيق النمـو فـي الاقتصـاد   

تحقيق هذه الفرضية أمر يتعلق بمدى ترشـيد هـذه السياسـة مـن خـلال ترشـيد       

الحوافز الضريبية وكذا ترشيد النفقـات الاسـتثمارية بالشـكل الـذي يـؤدي إلـى       

  . موازنيتخفيف حدة العجز ال

  :النتائج المتوصل إليها

 ـ    • الأقـل تكلفـة    ةأن الاستثمار الأجنبي المباشر يعـد مـن الوسـائل التمويلي

، وخاصة بعدما أثبـت المصـادر التمويليـة المحليـة عجزهـا      لتحقيق التنمية

 .في تمويل التنمية

أن للاستثمار الأجنبي المباشر الفضـل الكبيـر فـي تحقيـق التطـور فـي        •

خلال أثاره الايجابيـة كالتجربـة الماليزيـة مـثلا، إلا أنـه       بعض البلدان من

 . كذلك قد يفرز أثارا سلبية لا بد للدولة المضيفة من الحذر منها

تغيير النظـرة السـلبية بشـأن الاسـتثمار الأجنبـي المباشـر و القبـول         أن •

بالانفتاح عليه ليس كافيا وحده ما لم تعمـل الدولـة المضـيفة علـى تهيئـة      

 .المناخ المناسب له خاصة في ظل هذه المنافسة الشديدة على استقطابه

 ـ      • ن أن العلاقة بين السياسة المالية ومنـاخ الاسـتثمار علاقـة مهمـة لابـد م

التوصل إلى نسجها فمن خلال ترشـيد الإنفـاق العـام يمكـن تهيئـة البنـى       

التحتية و تجهيزها لاستقبال الاستثمار، وكذا مـن خـلال الضـرائب فـيمكن     

 .للدولة إغراء المستثمر الأجنبي بما يجعله ينجذب نحو الاستثمار فيها

بالقدر الكـافي   أن السياسة المالية في الجزائر طيلة فترة الدراسة لم تكن رشيدة •

الأجنبي المباشر،حيث لم تجـدي نفعـا حجـم الحـوافز      رالذي يجذب الاستثما

الضريبية التي منحتها الجزائر للمستثمر الأجنبي، كما لم تصب النفقات العامـة  

التي رصدتها الجزائر في مكانها المناسـب، و هـذا مـا أظهرتـه الدراسـة      

و التي من المفروض أنهـا    عنوية التطبيقية،حيث لم تكن نفقات التجهيز ذات م

 .هي التي تؤثر
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السياسة المالية في تونس أثبتـت جـدواها فـي جـذب الاسـتثمار الأجنبـي        •

 .المباشر و هذا ما استنتجناه من خلال الدراسة التطبيقية

أن تونس هي الأفضل مقارنة بـالجزائر مـن حيـث نـوع و كـم الحـوافز        •

 .الضريبة الممنوحة للمستثمر الأجنبي

يمكن رد ضعف تدفق الاستثمار الأجنبي المباشـر لأي قطـر فقـط إلـى      لا •

ضعف السياسة المالية، وإنما هناك عومل أخـرى مثـل التـوتر السياسـي و     

 .الخ...اللاأمن، و التدهور الاجتماعي
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دراسة قانونيـة   ،ضمانات الاستثمار في الدول العربية.عبد االله عبد الكريم عبد االله  -26

  . 2008، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، مقارنة
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 .2007الأولى،
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 ،"الانتقالية الاقتصاديات في الاستثمارات تنشيط سبل"  حول الثاني الدولي قىالملت

  .2004 مارس 15-14 سكيكدة، جامعة
 

 :و الدراسات التقاريــر -5

 .2008مناخ الاستثمار في الدول العربيةتقرير  •

 . تقرير صندوق النقد العربي •

  2009تقر تقرير الاستثمار العالمي  •

  2007الاستثمار العالمي  تقرير •

مركز ، الاستثمار الأجنبي المعوقات والضمانات القانونية، دريد محمود السامرائي •

 .2006 ،الطبعة الأولى، دراسات الوحدة العربية

في الدول النامية الحجم  صالاستثمار الأجنبي المباشر الخا، هيل عجمي جميل •

 32العدد، ت والبحوث الإستراتيجيةمركز الإمارات للدراسا، والاتجاه و المستقبل

 .1999، الطبعة الأولى

 و السودان في الأجنبية الاستثمارات الدولي، والتعاون للاستثمار العامة الإدارة •

 الخرطوم، الأول، الزراعي الاستثمار أسبوع ضمن عمل ورقة المستقبلية، الرؤى

 .2005 مارس،
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بين ابن خلدون "تقتل الضريبة  بن علي عزون و عبد الكريم قندوز، مبدأ الضريبة •

 .، ورقة بحثية، المعهد الإسلامي للبحوث و التدريب"و لافر

أشكال و "مقالة منشورة على الانترنيت عبد الكريم بن عراب، فريد كورتل، •

محددات الاستثمار الأجنبي المباشر مع الإشارة لواقعه بالدول العربية وبعض 

  ."البلدان النامية
 

 :ومراسيم تشريعية قوانين  -6

 .المتعلق بقوانين المالية 07/07/1984المؤرخ في   84/17قانون  •

 .المتعلق بتطوير الاستثمار 20/0/2001المؤرخ في  03- 1الأمر رقم  •

 .المتعلق بالنقد والقرض 14/04/1990المؤرخ  90/10القانون رقم  •

 103ون الأساسي عدد والمنقح بالقان 1967لسنة  53القانون الأساسي للميزانية عدد  - •

 "قانون الجمهورية التونسية".2004لسنة  42و القانون الأساسي 1996لسنة 
                       

  :باللغة الأجنبية عالمراج :ثانيا

  :الانجليزية  - أ

 :الكتب -1

1- Einzig, Monetary Policy, Means and Ends , Penguin Books Harnonsd worth 

Middlesex , 1964. 

2- G.L Bach, Federal reserve policy making, (N.Y Alfred A. Knopf . 1950)  

3- Johnson Harry Gordon, on economie and society, university of Chicago, press 

Chicago, 1975.  

 :الجرائد -2

* DUNNING J.H. « The Eclectic Paradigm in an Age of Alliance Capitalism », 

dans Journal of Business Studies—third quarter, 1995.  
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 :التقارير -3

* Freeman et Hagedoorn.J, globalisation of technology, a report for the fast 

program, Merit, University de Maastricht, pays bas. 

 

 :الفرنسية  - ب

 :الكتـب -1

1- Annie kaweck et Bernard Guillochon, Economie international, commerce et 

macroéconomie, 4 °édition, Dunod, paris, 2003,p16 

2- Antoine Parent..balance des paiement et politique économique. Nathan1996.  

3- B.hugonnier , Investissement direct, coopération internationale et 

firme multinationale, paris, édition économique,1984 .    

4- Denis Tersen ,Jean Luc Bricout, l'investissement internationale,        

    ED, Armound colin, paris1997. 

5- Fabrice Mazerolle, les firme multinationales, Vuibert, avril 

2006,Paris 

6- Payrard  Josette, la gestion financières internationale, paris, 

Vuibert,1995. 

7- J. Pierre Pattat , Monnaie, Institution Financières et Politiques 

monétaires , 4 éd , Econimica, paris.1987.  

-8- L'investissement direct étranger au service du développement, 

ocde,2002,France.  
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 :الانترنيت مواقع–ج 

• http://www.competitiveness.gov.jo 
• http://www.moft.gov.ae/images/reports/29.pdf.- 
• www.unctad.org/ar/docs/wir2007overview_ar.pdf. 
• http://iefpedia.com/arab 
• www.andi.dz 
• http://www.apia.com.tn/ar/index.php 
• http://www.investintunisia.com 
• http://www.investintunisia.tn/site/fr/article.php 
• http://moufid.jimdo.com /
�ا���-ا�����-ا�����ن/أ�����-��ا����/ا� و��-�  
• :http://www.mf.gov.dz 
• http://www.apia.com.tn/ar/index.php , 
• http://www.ulum.nl 
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N°   

   
Annee 

   

 Ordonnance  قانون الاستثمار
  N°63-277 

774  53  1963  

و   دور رأس المال في التنمية الاقتصادية

  مكانته وأشكاله و الضمانات الخاصة به

Ordonnance 
  N°66-284  

901  80  1966  

 ةقانون تكميلي لقانون الاسـتثمارات لسـن  
1966  

Ordonnance 
  N°68-85  

342  35  1986  

     Arrêté  اعتماد الشركات في إطار قانون الاستثمار
02/10/68     

1356  104  1986  

الأمـوال   تحويل الأرباح الآتية من رؤوس

المســتثمرة فــي الجزائــر مــن طــرف 

الأشخاص الأجانـب فـي إطـار قـانون     

  الاستثمارات

Arrêté     
20/05/1970 

    

843  37  1970  

المحققـة   تيتعلق بتحويل نتيجة الاستثمارا

 في

  1966إطار قانون الاستثمارات لسنة  

Arrêté     
20/05/1970 

    

857  74  1970  

  الاقتصادي الخاص الوطني الاستثمار

  

Loi:82-11  1116  34  1982  

لانجاز الاستثمار الاقتصادي "نموذج طلب 

  "الخاص الوطني

Arrêté      
20/02/1983  

310  7  1983  

ــتثمار  ــانون الاس ــة لق إجــراءات تكميلي

  الاقتصادي الخاص الوطني

Decret 83-
734  

3082  52  1983  

لقانون الاستثمار الخاص  إجراءات تدعيمية

  الوطني

Arreté02/09
84  

767  29  1984  

الامتيازات المالية الممنوحة للاسـتثمارات  

  الجديدة

Decret89-
97  

573  25  1989  
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  Loi 90-16 450  16  1990  قانون النقد والقرض

  Decret 93-12  3  64  1993  قانون ترقية الاستثمارات

مهام وكالـة ترقيـة و دعـم و متابعـة     

 APSIالاستثمارات 

Decret 94-
319  

3  67  1994  

-Decret 94  قانون متعلق بالمناطق الحرة
320  

11  67  1994  

ترقية الاستثمارات و تحديد شروط تعيين 

  و حدود المناطق المتميزة

Decret 94-
321  

18  67  1994  

منح حق الامتياز لأراضي أملاك الدولة 

  في إطار ترقية الاستثمارات

Decret 94-
322  

20  67  1994  

تحديد الحد الأدنى لرأس المال الخـاص  

  المتعلق بالاستثمارات

Decret 94-
333  

22  67  1994  

  Decret 01-03  3  47  2001  تنمية الاستثمارات

تكوين وعمل المجلس الوطني للاستثمار 
CNI 

Decret 01-
281  

6  55  2001  

عمل ووظائف الوكالة الوطنيـة لتنميـة   

 ANDIالاستثمارات 

Decret 101-
282  

7  55  2001  

تحويل الأرباح، الفوائد، التنازل وتصفية 

  الاستثمارات الأجنبية

Decret 05-03  23  53  2005  

شروط الامتياز والتنازل علـى أمـلاك   

  الدولة لأجل انجاز الاستثمارات

Ordonnance 
N°6-11  

4  53  2006  

ــوطني   ــس ال ــانوني المجل ــدعيم ق ت

  للاستثمارات

Decret 06-
355  

11  64  2006  

تدعيم قانوني الوكالـة الوطنيـة لتنميـة    

  الاستثمارات

Decret 08-
356  

12  64  2006  
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